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لنفسه وذ کر ابطواب عا 
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ومتنا ف معدمة کتاب التعديل والتجوير من هذا الجرء السادس » 
السختین الخطيتين » وصفا مطولا مستقصى ب وهما النسختان المرموز لهما 
بالحرفين ص ٤ط‏ . 

و سخه س هی الأصل الذى اعتمدنا عليه » دون آن تغل النسخة 
الأخرى » فقد آخذنا بعض فراءاتها و اضعین اباه ف المتن . 

وهده بعض ملاحظات نود التنسه علبیا + ارجاناها الى هذا الوضم 
لانها تختص آساسا شک ص من هذا الجزء . 

الملاحظة الأولى : أن ترقیم الورقات - وهو عمل متأخر جدا -- اختل 
من الورقة ۵ و الى آخر النسخة . ذلك أن الذى رقم الورقات » جاء عند 
الورقة ۷۶ ؛ ورجم الى الوراء مرة أخرى ؛ فوع رقمها ۱۳۵ + مما بخل 
بتسلل الترقيم . وقد صححنا هذا » ووضعنا الأرقام الصحيحة + ويذتك 
نكون صفحة 1١6‏ من الختلوط = وبا 

من الخطوط = با 
وهکدا 

ا لالاحظة النانه : آي هناك ثلاث ورقات لم تتصتوار بالفيلم » ولم تکبر 

عا لذلك . هذه اور قات هی ۱۸۲ : ۱۸۳ > ۱۸۵ 4 نو ازبها من اور قام 


التسلبلة الصحیحه ۱۹۲ ع ۱۸۳ 4 ۱۵۵ 


وقد "كات اجن الحا من سخه ط 
¥ ۷ ۲ 
وکنا نود أن تفرد لاسماء الاعلام » وأسماء الکتب التی وردت فى أثناء 
کتابی التعدیل والحوی » والارادة » من هذا الجرء السادس ؛ غير أن ضبق 
الوقت صرفنا عن ذلك . آما الکتابه فى موضوع الکتاب ؛ وف موضوع 
كل جزء » مما بسط القاضی القول فيه ١‏ فلم تتعرض له ء اکتفاء* بتقويم 
النص أولا » وحتى يتم طبع سائر الأجزاء . 


اكلام ۳ الإرادة 01 
فصل 
فى ذكر الخلاف فى جله وأصوله 

قال شيخانا آبو على وآبو هاشم رحمهما الله وساثر من" تبعهما أنه 
تعالى مريد فى الحقيقة + وأنه بحصل مريدا بعد ما لم يكن ؛ اذا فصل 
الار اد : وأكه بريد بارادة محدثه » ولا يصح آن* بريد لتمسه ولا بارادة 
قدسه » وأن ارادته توجد لا ق محل . 

ولا خلاف بين المعتزلة ق أن" الارادة من صفات الفعل . وائما اختلفوا 
فیما هی ؛ الا ما حشكى عن بشر بن المعتمر أنه قال : ان" الارادة من الله 
على وجهين : صفة ذات + وسفه فعنل . فهو لم بزل مرید؟ لجمیم آقماله » 
وجمیم طاعات عباده ؛ لانه لا بجوز عنده أن" يعلم عالم" صلاحاً وخيرا + 
ولا بریده . قال : فلما كان عالما بذلك أجمع كان مريدا له . والارادة التى 
هی صغة فعل » أو المراد بها فسل تقسه ۲۳ ء وهی ختلنق" له » وهی قبل 
الفعل . أن الشيئين لا يكون أحدهما تصاحبه » وهنا معا . واذا آراد به 
فمل" عباده ؛ فهی الأمر به . 

وقال ابراهیم التظام : ان" ارادة” الله تعالى انما هی فعله + أو آمره . 
أو حکمه . قال : لأن* الارادة ف اللغة انما تکون ذلك ا ء أو تكون ضير 


ز۱) من هنا الى الصفحة التالية سطر ۱۵ وم وت 
(:) وقد تقرا , بميه. ٠‏ (المحقق ) 


» ان 


ید 
أو قرب النی» من الشی» . کقوله تعالی : « جدار؟ يريد أن نقض ۾ ۲۱۱ . 
والضمير ستحیل على اله » فيجب آن" تکون ارادته ما ذکرناه . قال : 
والراد سمی ارادة” فى اللغة + يقول القائل : جئنى بار ادئی » بعتى مرادی . 
وشول : آراد منى کذا » أى آمرتی به . وهال : ان" الله مريد لان هيم 
القيامة » آى قد حکم بذلك . 

والحکی عن شبخنا آبى الهذیل رحسه الله أن" ارادة الله غير الراد > 
فارادته لما خلقه هی ختلتعئه له + وهی معه ؛ وخلق الثیء عنده غير' 
الثىء : وارادته لطاعات الماد هى آمره بها . 

وسمعت شيخنا آبا اسحاق بن عياش ؛ رحمه اقه » يحكى عن جعضر 
ابن حرب رحمه الله : آنه آول من" سبق الى الفول بحواز ارادة الله 
لا فى محل . 

وسمعت الصاحب الجلیل آدام الله علوم يمول : ان* آول من" سيق 
ذلك شيخنا أبو الهذیل رحبه الله . 

وقالت المجبرة ف الارادة انها من صفات الذات » وأنه تعالى لم يزل 
مریدا لکل (*۲ ما دکون من فعله وفعل غيره . وقالوا ان الراد بذلك أنه 
لیس بآب له » ولا منستت‌کره عليه ؛ ولا مغلوب » لان من" كان کذلك 
فلا بد من أن" یکون مریدا . 

وقال ضرار فى ارادة الله تعالی انها على وجهین : ارادة هی الراد » وهی 
خلق" له » والخلق هو المخلوق ؛ وفعل العباد هو مراد الله تعالی ۱۳۰ » وهو 


(۱) الکیف ۱۸ / ۷۷ (.) الى هنا انتهاه الحرم فى نسخة ط 
ز۲) تعالى : ساقطة من ص 


هی جح 
ارادته ۽ وارادته 2 / الثانية هی الامر بالطاعة » وهی غير الطاعة . 

وحکی عن حفص الفرد أنه ۳ قال فى ارادة الله سبحانه 9؟ : آنا 
صفة » (* وآن* فعله ارادة هی صفة فى ذاته » وصفه فى فعله (*۲ . فالارادة 
التى هی صفغة ف الفعل هی الامر من الله بالطاعة » والتی هی صفة فى 
الذات واقعة" على كل شىء من (*۲ ف نله ؛ وفعل ختلئقه . 

وحنکی عن سلیمان بن جربر : أن ارادة الله معنى لیس هو الله ولا 
غيره ؛ وكذلك الحب والیغقن + وتبعه على ذلك الكلاية » وان أطلق 
بعضهم فيه آنه قديم على ما مفى فى الصفات . 

وحكى عن هشام بن الحكم وطبقته من الرافضة : أنه ارادة الله 
سبحانه (*۲ حركة ¿ وآنه معتى لا هو ولا غيره . 

وقال الحاحظ : انه تعالى مريد بمعنی آن" السهو منه ق آفساله > 
والجهل بها لا بحوز عليه . قال : وقد يقال فى الحی أنه مرید فى اللغة على 
هذا الوجه . 

قاتا ۲۷ الكلام فيما يجوز أن" بريده تمالی » فالذی قاله شیوخضا 
رحمهم الله ؟ أنه مريد لجمیم آفعاله ؛ الا الارادة » ويريد من آفعال غيره 
ما آمره به » وندب اله . ولا خلاف بين أهل العدل أنه لا بحوز آن" بريد 
شینا من القبائح . 


(۱) وارادته : والارادة ط () أنه : ساقطة من ط 


(+) سبحانه : تعالى ط (e~ ej‏ وان فعله ۰۰۰۰ فعله : فى ذات 
ران آرادته لما فعل هي صفه فى فعله حل (:) من : ساقطة من ص 
(a)‏ سیحانه : ساقطه من ص 69 فاما : واما ل 


)ب( رتمهم انه ساقطة من 3 


/۵ ۱۱و 


| ۱۰۵ 
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وقد حتكى عن جعفر بن حرب » رحمه الله ۰۲۷ أنه جواز آن یتفال 
ان“ الله مصانه 29 آراد أن يكون الكفر مخالفآ للابيان ؛ وآن يكون قبيحا 
غير حسن » بمعنى أنه حتكم بذلك ؛ وأبى سائر آهل العدل هذا الاطلاق » 
وألكروه . 

وقالت المجبرة / : انه تعالى لم پزل مريدآ لكون ما ععلم آنه يكون 
من حسن وقبيح . وقالوا فى جميع ما لا بقع متهم انه تعالى كاره لكو نه 
مریدا أن لا يكون . 

فهذه جمل الخلاف فى هذا الاب . وتحن قصل القول ق ذلك ان" 
شاء الله ؛ ونذكر الكلام فى أن" للمريد متا حالا » ونییکن طريق معرفته ) 
وأن کوثه مريدا ليس من كونه مشتهيا ولا كارها ولا متمنیا بسبیل © وأنه 
على هذه الحال لعلة ؛ وأتها غير المراد والحركة والتمتى والكراهة والشهوةه 
وأن الكراهة تضادها وتوجب کون الحى کارها ؛ وأن المحبة والرضی 
والولایة ترجم الیسا » كما أن" السخط والبعض والعضب برجم الى 
الکر اهة » وأته لا ضد لهما ؛ فان" السهو لا افيهما ء وان الارادة لا تعلق 
بالثیء الا على وجه الحدوث أو ما نتعه : وكذلك الکراهه » وأتا 
لا توجب الفعل وان" كانت تجامع الراد » وقد تنقدمه . ونبیتن ما يصح 
أن" راد ولا بصح » وما بحب أن يراد وما لا يحب » وما توثر فيه الارادة 
وما لا توثر » والافعال التى لا تفع على الوجوه اثتی تحصل عليهما الا 
بالارادة » وما يتصل به . ونين مفارقة” المسبب للسيب حبث شترقان > 


)۱ زر حماه الله : ساقطة من ل 
(r)‏ سصانه : تعالى ط 


یک ياد کک 


وموافقتهما حث تفقان » وما يحب وقوعه اذا آراده امريد وما لا تحب ؛ 
وما يدل اتتفاء ال مراد على ضعفه وما لا دل ء وما بحسن من الارادات وما 
لا يحسن + وما یکون عزمة وما لا يكون » ولا يشالف فعل / المريد لفعل 
غيره فيه وما لا يختلفان فيه » وكيفية وجود الارادة وما تحتاج اليه وما 
لا تحتاج ؛ وبيان الوجه الذى يختص بالرید » والوجوه التى عليها يراد 
الشیء" أو یکره » وما بتناقض من ذلك وما لا يتناقض » وما يحتاج اليه 
الأمر والخبر وسائر الأفعال من الارادات » وما يستحيل أن يراد عليه الفعل 
وما لا بستحیل ؛ وما بحسن فيه ذلك وما لا بسن . ونين أنه تعالی مريد 
فى الحقيقة لفعله وفعل غيره ؛ وأنه ليس بمرید لنفه ولا بارادة قديمة » 
وأنه مريد بارادة محدثة توجد لا ف محل ؛ وآن* ذلك يصح فيا » وان" 
استحال فى ساگر الأعراض . ونين الوجه الذى تعناول ارادة الله آفساله 
تعالى وأفعال ختلئقه . ونين فساد قول من" خالفنا فيه » ونذكر من 


شبههم ما بحضر ؛ وذحيب عنها ان شاء الله . 


و۱۰٩‎ / 


حل اک 


صل 
فى أن رید منا حالا مختص بها يفارق بها من ليس بمريد 

اعلم أن؟ الواحد منا بجد نسسه مريدا للشی» * ۰ ويعلم ذلك من 
حاله پاضطرار » كما يعلم من تفسه آنه معتقد" » ومشته » وظان" ومشکر » 
وما هذه حاله بستغنی فى اثباته عن الدلالة 29 » وانما بحتاج الى التأمل 
فى الفصل بينه وبين ما بلس به من آحوال الحی الى التأمل » كما ذکر ناه 
ف کون الدرك مدرکا . 

فان" قیل : / ومن أبن آن" ما ذکرتموه معلوم باضطرار » وف الناس 
من" بخالف فيه . 

قيل له : ان" أحدة من العقلاء لا بنکر کونه قاصد؟ الى الفعل » ومریدا 
له ۾ ومختارا ۲۲ » ويتفتصل بين حاله كذلك وبين کوته کارها » وفصل 
بين ما بریده من نمسه وما پریده من غيره . ومتی قویت دواعیه الى الئىء 
آراده لا محالة » كما أنه اذا صرفه الداعى عن الشىء لم پرده ‏ وريما کرهه. 
و کل ذلك بْسَبّه العاقل على صحة ما قلناه ۲۷ . ولا فصل بين من" انكر 
ذلك » وبين من" أتكر أن بعلم نضبه معتقدا ومشتهيا ف البطلان . 

فان" قال : لست" أتكر ما قلتموه » لكنى أقول : ان“ ما آجد تفسى عليه 
هو كونى عالما ومعتقد؟ بأن” لى ف الفعل منفعة” » فمتی أقدمت عليه 


(ب) للشىء : ساقطة من صن (ب) الدلالة : دلاله ص 
(e)‏ ومخمارا ومجسنا صن )2 قلناه : ذکرناه عل 


حك ۰ منم 


و"صفنت" بانی مريد » ومتی اعتقدت" فى الفعل ضررا صرفنی عنه كنت 
کارهاً » فلا آثت خالا للبريد والکاره سوى ما ذگرته . 

قيل له : ان" العالم بان“ له ف الشیء نفعا قد یبقی عالا به أوقاتا کثبر5) 
ولا بریده » ثم بریده » فيتبين الفصل . والعالم بآن* فى الثىء ضررا » قد 
يدوم کونه كذلك ولا بکرهه » ثم بکرهه » فیفصل بين حالتيه فصلا ظاهراء 
كما يفصل_بين كونه عالا ومدر کا ومشتهیا . فدفم ذلك يلغ بدافعه کل 
جهالة . 

و بَعند » فان“ حاله فى كو نه عالا وظاناً ومعتقدا تتفاوت (۲) وتختلف ۽ 
وحاله فی ۲۳ کونه مريد؟ لا تختلف . وقد تختلف دواعیه تارخ" و تتقایل > 
ونتفق آخری » وحاله فى کونه مرید؟ قد لا / تختلف . وقد بلزمه أن بريد 
ما ينتفع به آجلا » وتحن؛ نفسه الى ما ينتفع به عاجلا . وقد يعلم من 
حال غیره كالذى يعلميهة من حال تفه > ولا برید من شيره 
ما يريده " من تفه . فكيف يقال از“ حال المريد هى حال المالم 3 ولا 
يمكن أن قال : ان“ حاله فى كونه مريدا هی حاله ف كونه مشتهيا » لأنه قد 
يريد ما بشره عاجلا ء وما لا يدرك ألبتة » وما يصل الى غيره ؛ وما لا صل 
اليه ؛ ويريد ما يمتقده ؛ وان" لم تكن له حقيقة . وقد كلنز مه" ارادثه” 
ما يتفر طبعه عله ء وكراهة” ما شتهيه » و کل ذلك بوجب مفارقة حاله 
بكونه ۲٩۱‏ مریدا لحاله فى كونه مشتهیا » لان“ آقوی ما قصل به بين 
الحالين » صحة" حصول كل واحدة منهما دون الأخرى . 


(ب) كثيرة : ساقطة من ص (۲-) وتختلف وحاله فى : و تختلة 
حاله دفی ص (۳) يريده : يريد ط (0)) بکونه ؛ فى کونه ط 


اد 


۷ظ 


کا 

فقد صح" بهذه الجملة اثبات هذه الحال . 

وقول من" قال : ان" كونه مریدا يرجم به الى المرادء أو الحركة ع 
أو الى معنى ف القلب ء لا يصح ء لأن” هذه الحال بجده الحى من ثسهء 
فيجب أن' يكون راجعا ٩۱۱‏ اليها ؛ ولا سنبینه من يتعند . وكيا یعلم الواحد 
من تفسه ذلك » فقد على غيره مريد؟ ء لأله بعلم ياضطرار آن" غيره مخاطب 
له موجه بالكلام اليه ويفصل بين أن بخاطبه آو بخاطب غيره » وان كان" 
صيغة الكلام لا تختلف . وقد سلمه معظاً له باتفسل » ومکرماً » ومادحاً » 
وذاما وان" كان مثل هذه الافعال قد توجد ؛ ولا تکون كذلك . ولولا 
صحة ذلك لم يكن لتا طريق نعلم به تم" الأفعال بفاعليها + وحاجتتها 
/ فى ذلك عل الحدوث الى محند ثيا ء أن العلم القاصد » ان“ لم 
بحصل باضطرار » فالعلم بالدواعى بأن" لا حصل أو'لى . ولولا صحة ذلك 
لم تكن المواضعة على اللغات + ولا عرف القصد بالاشاراتِ ؛ ولبطل 
القول بالنبوات » ولا وجب العمل بلاخبار ؛ لان* ذلك آجمم مینی" على 
معرفة القصود . 

ومما يدل على ما قلناه : أن“ من الافعال ما يحصل على سض الوجوه 
لكون فاعله مريدا ء كالأمر والخر وغيرهما : مما نطول ذكره + لأن* فاعله 
لو لم يقصد الاخبار به 9؟ عما هو خبر عنه لم يكن بان يكون خبرا أوالى 


من غيره » لجواز وجود صفته ولیس بخر . وكذلك فلو لم ر د الآمور 
)۱ راجما : راحمه ط 
(ب) له : ساقطة من عل 


به » لم يكن بان يكون ٩۲‏ آمرا أو'لى من أن لا يكون كذلك » لجواز 
وجوده بعینه ولا يكون آمرا . 

فان" قيل ٩‏ : هلا قلتم ان“ ما هو خبر” منه بخالف فى جنسه ما لیس 
بخبر » أو ان" لم يكن مخالفا له » فما آنکرتم آن“ ما تقح خبرا يجب أن 
يكون غير ما لا بقع كذلك . وان" كان مثله فلا يحتاج الى کون فاعله مريدا 
كما لا يحتاج العرض المختص بالمحل الى قصد فاعله لحل ف محله . وان" 
ثبت أنه بعينه يجوز أن قم على الوجهين » فمن أين أنه لا يكون خير؟ » الا 
لکون فاعله على صفة 7 ثم من أبن آن" تلك الصفة هی كونه مريد؟ دون 
سائر أحواله ۶ فوا جميع ما سألناكم عنه ليتم لكم ما اعتمدتموه من 
الدلیل . 

قيل له : ان“ الخبر مما تدرك سمعآ ۾ وما هذه حاله فطريق معرفته / 
شائله الادراك . ولا شبهة فى أن“ قول القائل « زيد قائم » ولا يكون 
خبرآ » بان بقع منه على طريق السهو والفتفثلة » أو على سبيل الحكاية 
والتورية من جنس قوله « زيد قائم » اذا قصد به الاخبار عن زيد معين . 
وآن“ المدرك لهذين المولین ف أنه لا فصل ببنهما سنزلة المدرك للسوادين 
أو البياضين » قکیف يقال انهما مختلفان سيما وقد بلتسى آحدهما بالآخر » 
حتى ان“ من" جوز الاعادة على الكلام ؛ جور آن" يكون ما سمعه ثانا 
هو الذى سمعه أولا ۽ وكذلك من" زعم أن الكلام یقی . فقد بان بذاك 
تمائلهیا . 


زه بان يكون : ساقطة من عل 
(+) قبل : تال ط 


AA | 


۱۰۸ظ/ 


فاما قول متن" قال ان ما يكون خبرا بعينه لا يصح أن یکون غير 
خبر » وكذلك ما يوجد ولا یکول خبرا يستحيل كونه خبرا » فبعيد” ؛ لاز“ 
الدلالة قد دلت على أن" القدرة الواحدة لا يجوز أن تفعل بها ف وقت 
واحد فى محل واحد من الجنس الواحد الا جزءا واحدا » وأنها لو تعلقت 
بأكثر منه لم تنحصر » فكان بوجب ذلك تقل الحال مناء فاذا بطل ذلك 
صح ما قلناه . وقد علمنا أن" كل حرف من حروف القائل : « زيد قائم » 
من جنس حروف الكلام الذى هذا صورته » فيجب أن" يكون الواحد 
منا انما يفعل من عدد هذه الحروف بقدر ما فى أجزاء لسانه من القدر » 
حتى ان حصل فى كل جره منه عشرة أجزاء من القدر » أن لا بصح أن" 
يفعل الا عشرة أجزاء من حروف هذا الخیر / » فکان يجب أن لا بصح آن" 
يخبر الا عن عشرة من الزيدين . ولو بذل مجهوده فى آن" بخبر عن غيرهم 
لتعذر عليه . وف علمنا آن" القادر منا » وان" قتلكت' قدر لسانه » دمكنه آن" 
یخبر عمن شاء من الزيدين » ومن الرجال بالخبر الواحد » فى الحالة 
الواحدة على البدل » دلالة" على أن“ الحروف الخصوصة يصح أن" بخبر 
بها “ عن جميعهم + وأنها تصير خبرا عنهم بالقصد . وكان لا بمتنع أن" 
یکون فى القادرين من بقدر على أن" يفعل حروفا مخصوصة من حقها أن' 
لا تکون خبرا ألبتة » وفيهم من" بقدر على ما من حقه أن یکون خبرا : 
قلا يصح من كل واحد منهما أن شعل خلاف ذلك ؛ والعلوم من حال كل 
قادر خلافه »لاه لا فصنل بين من ادعى ذلك » وان علم بخلافه 27 » ویین 
من ادعى أن" الواحد منا قادر" على الشىء الواحد دون ضده وخلافه . 


(۱) بها : عنها ط (+) بخلافه : خلاقه ط 


س 

ولیس لأحد آن" يقول : اذا جاز أن نفعل بالقدرة الواحدة فى كل محل 
كونا ؛ ولم يجب أن يقال انه کون واحد » يصح وجوده ف المحال “ على 
البدل بالارادة » بل قدر على أن بفسل من الأكوان بعدد المحال بالقدرة 
الواحدة » فجوتزوا آن" فمل بالقدرة الواحدة من الألفاظ بعدد من بريد 
الاخبار عنه . وذلك آن* القدرة الواحدة تتعلق بکون فى كل محل » كما 
تتعلق بأفعال مختلفة فى وقت واحد » ق محل واحد 9 . فلا ضرورة نا 
الى القول بأن؟ ما ختص أحد ۲ المحال » هو الذى يختص المحال الآخر > 
ليصح القول بأنه يمكنه أن يفمل / فى كل محل ٠١‏ کون بقدرة واحدة » 
وليس كذلك الحروف المتماثلة اذا كان محلها واحدا » لانه لا يصح أن* 
شعل بالقدرة الواحدة منها الا جزء] واحدا . فلولا آن" اللفظ الواحد 
بصح أن' يخبر به عن كل زيد على البدل » لم بصح من أحدنا آن' يخبر الا 
عن عدد مخصوص . 

ولیس له أن قول : اذا صح“ منکم أن تخبروا عن مائة من الزيدين » 
فما به يصير خبرا عن أحدهم من الارادة يجب أن يصير به خبرا عن 
الآخرء كما آلزمتموناه فى الحروف » والا فان" قدر بالقدرة الواحدة على 
ارادات بعددهم » فيجب أن يجوز أن يقدر بها على حروف بعددهم ؛ وذلك 
آن" الارادات التى بها سير خبرآ عن جماعة مختلفه . لأنه لا قصل بين 
تعلقها بالشىء الواحد على وجوه فى اختلافها » وبين تعلقها بأشياء متغايرة . 


زب) الحال : الحل ل (؟) فى محل واحد : ساقطة من ط 
(م) احد : احدی ص () محل : مكان ص 
(ه) به : سافطة من ط 


۲ (د 


۹ اند 


و 
وقد 2١١‏ قلا ان* القدرة الواحدة يجوز أن تفعل بها آفعالا مختلفة فى محل 
واحد 4 ووفت واحد : وأن المتمائل بخلاقه . فلولا آن* اللفظ الواحد يصح 
كو نه خبرا عن جميعهم على البدل » لوجب ما قدمتاه من استحاله کون 
القادر متا مخبرا + الا عن عدد محصوص . 

ولس لاحد أن' قول : ان" تضاير الخبرین ٩۳‏ عنهم كتغاير الصال 
والتعلق فى أنه بوجب کون ما يتعلق به متغاير! . ودلك لأن الخیر عنه 
لو آوجب اختلافته اختلاف ما تعلق به » لوجب آن" لا يكون كلا الغبرین 
من جنس واحد . وقد بينا تماثله من جهة الادراك . ولو كان تغایرهم 
بوجب تغايره کالحال » لوجب ما قدمناه من استحالة / کون آحدنا مخبرا 
الا عن غدد مخصوص . 

ولیس له أن" قول : ان" محال الحروف لا نكون متعابر* » وان" كانت 
من جنس واحد ؛ قلذلكه صح" أن يقدر على الجميع بقدرة واحدة » كما 
ذکرتموه فى الأكوان » وذئك لان* مخرج الرآی كله مخرج" و احد » و کذلك 
مخرج ۳" کل حرف . وذلك يتبين من حال كل حرف » وآن" (*) محله 
واحد . سيئن ما قلناه من الدلیل آن" الامر لو كان كما قالوه » لوجب اذا 
قدر الواحد منا على آن: ياتى بالخبر عن جماعة معينة ؛ ویافی *؟ بشل 
ذلك الکلام من غير خبر ؛ أن لا يقدر على الاخبار عنهم » أو عن آحدهم 


بكل حرف فى قواه وطاعته ؛ لال بعض ما يقدر عليه ليس يخبر عنهم . ولا 
(ه) ويأتي : ديتأتى ص 


و اک 
فصل بين من قال ذلك وبين من قال : ان“ أحدنا لا بقدر على استفراغ 
وسعه ف حمل الثقيل . وق هذا ابطال التفرقة بين ما بح وفوعه من 
المادر + وما لا صح . وذلك بيبطل تعلق الأفعال شاعلیها . ومتى قال : ان* 
جميم ما بقدر عليه يمكنهآن فعله » وبعضه یکون خبر؟ وبعضه غير خبر ؛ 
فقد أبعد » لاان جميعه قد وقع على وجه واحد . فاذا كان بعضه خبر؟ يجب 
کون ساره كمثله . ولا فتصتل" بين من" آجاز فيا ذلك مع وقوعها على 
وجه واحد » وبين من" آجاز فى آجزاء متماثلة من الحرکات آن" بوجد ف 
الحل » ويوجب بعضها تحریکه دون بعض . 

وقد اعتمد شیخنا ۲ آبو هاشم رحمه اله۲ فى ذلك / على ما قدمتاه» 
وعلی وجوه آخر . منها آنه قال : لو كان ما تتعلق من الخبر يزيد ستحیل 
تعلقه بغيره بالقصد » لبطل التوسع » لأنه انما يتجوز باللفظة بأن' بقصد 
الى آن" تستعمل ف غير ما وصقت له . ولهذا بحناج الحكيم ٩۳‏ أن يدل 
عليه » من حيث لولا الدلالة لكان ظاهرها كما وضعت له . وق هذا ابطال 
القول به . وقد آباح الله تعالی ذلك وله : « الا متن" آکره وقلبه مطمتن 
بالایمان » «۳" لأنه اذا آکره على القول بأنه تصالی ثالث ثلاثة » فلو كان 
هذا الخبر بجي آن' يتعلق بالله تعالی '؟! لاستحال أن" بصين خلافه بالتصد. 
وقد علم أن“ الموضوع للأمر قد يستعمل فى التهديد کفوله تمای : 
د واستمزز » *؟ وقوله : « اعملوا ما شتتم 6 ۲۳ وما وضع للخبر قد 

ز١٠ )٠‏ شيختاه رحمه الله : ساقطة من ا () الحکيم : ساقطة من ط 

(ج) النحل ٠١5 / ١١‏ (؛) تعالی : سبحائه طا (ه) ساتطة من ط ۰ 
وهی اول آية ۱4 من سورء الاسراء (-) فصلت / 1۰ 
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بستصل فى غيره . ققد صح“ آن" التجوز به يصح ف کل حال » وعلی کل 
وجه . فلولا أن" اللفظة بعینها تقم على الوجهين بالقصد لا صح؟ 
ذلك فيها . 

ومنها أنه لو كان الخبر عن أحدهم غير الخبر عن الآخر » لم نتکر أن 
شعل القادر منا اللفظ الذى من حقه أن يكون خبرا عن زد بن عسرو > 
وتقصد به الى زيد بن عبد الله » فيكون مخبر؟ عن الأول » آو يفعل خبرا 
عن زيد ين عمرو مع القصد الى الاخبار عنه » فلا يكون خبرا عنه » لأن* 
من حقه أن' يتعلق بزيد بن خالد » فلا يؤثر القصد فيه » كما لا يؤر فى 
کون الأجناس على ماهى به . / وق بطلان ذلك » وعلمنا آن" أى لفظ 
أشرت اليه لو فعله مع القصد الى الاخيار به عن زید معين أنه يكون خبر؟ 
عنه » دلالة على آن اللفظ واحد” » ويكون خبرا عن من قصد اليه من 
الزيدين بالقصد . يبين ذلك أن“ حلول الحركة فى محلها » لما لم بر 
القصد فيه 4 لم نتکر آن شصد الى فمل الحركة فى غير محل قدرته 

( ومنها آنه لو كان الخبر عن كل واحد غير الخبر عن غيره » لوجب 
آن" يكون لاقادر منا سبیل الى آن" نميز بين الأخبار التى ق مقدوره وبين 
ما لا هدر عليه ليقصد اليه دون غيره » سيما اذا أمر بأن بخبر عن واحد 
دون آخر ؛ لانه لا يجوز أن يمر بالثىء وهو لا يعرفه . وف بطلان ذلك 
دليل على آن كل لفظ بصح أن بخبر به عن واحد يصح أن يخبر به عن 
غيره . وهذا ليس بالقوى » لأن” لقائل آن" بقول : اذا آمر به علم أنه قادر 

(») ومنها أنه .... بالامتحان : ساقطة من ل 


عليه » واذا لم مر به علم بالامتحان قدرته عليه » كما نعلم أنه قادر على 
تحريك جسم مخصوص أو حمله » ويمكنه ذلك دون غيره بالامتحان ها 

ومما يمكن أن يول عليه ف ذلك آن يقال ان" ألفاط الأخبار قد 
كافت ولم تكن خبرا قبل المواضعة . ولو تكلم بها الجاهل بالعربية لم تكن 
خبرا ؛ فلو أنها تنعلق بما هی خر عنه بالقصد ؛ لم يصح أن تحصل قط » 
الا وتصير متعلقة ٩۷‏ بالمخبر » كسائر ها يتعلق بغيره لجنسه عند الوجود . 
وف بطلان أ ذلك دلالة على صحة ما قلناه . 2 ولا يصح أن يقال اتما 
تحتاج الى العلم بالخیر عنه قبلها ولا تعلق 99 . 

وقد يقال فى ذلك ان اللفظ لو تعلق بالمخبر عنه لا بالقصد > لم يكن 
لنا طريق الى العلم بآئه خبر عنه » لأن القصد لا يوثر فيه » ولا نعلم به > 
فمن أبن أن” آحدهما خير دون الآخر . وف صحة التسيز سنهما دلالة 
على أن“ أحدهما فارق الآخر بأمر ما » وليس ذلك الا بالقصد » لانه 
لا يصح أن يقال انه فارقه من حيث تعلق بالمخبر عنه دون الآخر » لأن» 
الكلام عو فى كيفية العلم بذلك » وف الوجه الذى به نتوصل الى آنه تعلق 
به عليه » ولا تحعل ذلك لعينه 29 علة” فيه . وكل ذلك سن أن الخر 
والأمر يتعلقان بغبرهبا بالقصد » وأنهما شارقان ما تعلق بغيره لجنسه 
كالارادة والقدرة . والقول فى النهى والتهديد ودلالتهما على حال الكاره ؛ 
كالقول فيما قدمناه . فقد صح بهذه الجملة آن* تصس ما يكون خبرا قد 


(ه) ۰۰۰۰ بالامتحان : نهایه السقط من عل ن) متعلقة : متعلقا ص 
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کان يصح آن یکونل"" غير خبر » فليس بآن شم خبر؟ أو'لى من غيره » 
الا لامر ما ۽ كما أن" الجوهر ا حصل كائنا ف مكان مع جواز كونه فى 
غيره » وجب آن لا بختص بأحدهيا الا لأمر ما : لأن للخير تكونه حرا 
حكما معقولا” زائدا على وجوده ؛ فتعلیله بصح ويفارق سائر ما لا يعلله 
من نفی » ودوام صفة » وتلقيب ء وحلول فى محل » وما شاکله مما تقدم 
ذكره . / خاذا صح” ذلك » وعلم أنه لا بصح‌کونه خبر؟ لذاته ولا وجوده”"! 
وحدوله » وصيفته لحصول ذلك أجمع فيه » ولا يكون خيرا : ولا يصح 
أن يكون كذلك لعدم معنی » لان“ ذلك لا يصح أن بکون له اختصاص 
به دون غيره » أو لكونه (۲۳ على حال دون حال » وائما يكون خیر؟ اذا 
وجد » فلا يصح آن" يقال انه كذلك لعدمه » ولا بسح أن" يقال انه خبر 
لوجود معنى سوى الارادة ۽ لان“ آی" معتى أشير اليه قد بوجد ويعدم ۽ 
ولا یکون خيرا فى حال ء ويكون خبر! ف أخرى . ولا يصح كونه خبرا 
لوقوعه على وجه من غير آن" شار الى کون فاعله مريد؟ » أو مقارنة الارادة 
له » لأن کل وجه معقول قد بحصل مختصا به ء ولا يكون خيرا اذا ام 
يحصل فاعله مريدا ولا قاصد) . قصس” أنه انما يكون خير؟ لحال يختص 
بها الفاعل »۽ وهو كونه مریدا » لأنه لا بصح أن" يقال انه انما صار خبرا 
لكونه فادرا ؛ لان" تعلق كو نه قادرا به اذا كان غير خبر کتعلقه به اذا کان 
خبرا . فلا بسح آن" يقال انه كذلك لكونه حا لان“ ذلك مسا لا يتعلق بغيره 
اصلا » ولا لكونه موجودا لهذه الملة . ولا يصح آن" يقال انه كذلك لكو نه 
مدركا أو مشتهيا أو ناقر الطبم ( ؛ لان تعلق ذلك أجمع به ف الحالینز 


)00 آن يكون : کوته عل (r)‏ ولا و جوده : ارو جوده عن 
(+) لکونه : يكون ط (:) نافر الطبع : ثافرا ص 


على حد واحد . ولا يصح الفول بانه كان كذلك لكونه عالا » لذته ان" 
آرید به كو نه عالطا بنفس الخير أو المخر عنه » ققد بحصل بهذه الصفه اذا 
كان خبرا . وغير خبر » على حد واحد . / ۲۲ فكيف يقال انه لأجله كان 
خبرا ٩‏ ۶ وان اراد به 9" أنه صار كذلك ؛ لعلم المخبر بان“ کلامته خبر” » 
فبعيد” » ان" الكلام فى الأمر الذى له صار خیرا » فيحب أن" بين ذلك 
أولا . ثم قال : ان" العالم بعلمه كذلك لأن العلم بتعلق بالغىء على 
ما هو به » ولا يصير على ما هو به لأجل العلم » لگن ذلك يودى الى آن* 
العلوم ضار على ما هو به بالعلم » والعلم ضار غلبا لكونه على ما هو به . 
وذلك برحب تعلق کل" واحد منهبا بصاحبه على وجه بتناقض ويستحيل ؛ 
فيحب أن' تكون ما له صلار خبر؟ كونه مربدا . وكذلك القول ف الأمر » 
والخطاب ء وغيرهيا . ولا دحب من حيث قلنا : ان ما له صار " أمر؟ من 
الارادة مخالف" للا به بصير خبرا آن ظثر ذلك فیما قدمناه » لأتا قد 
سوكثنا بين الكل فى أنه ختقر فى کونه كذلك الى کونه مربد؟ » فصار 
ذلك بمنزلة اقساق الفعل وانتظامه » فى آنه يوجب كوه عالما وشتضيه » 
وق أنه لولاه لا صح وقوعه كذلك . 

ولس لاحد أن قول : كان بحب ان" کال انما صار خيرا لكونه 
مربدا » أن' لا يصح حصوله کذلك الا ويصير القول به خبرآ . وقد علمنا 
صحة ذلك وان“ لم يكن هناك قول“ أصلا . وذلك آن* حال المريد ٩‏ فى 
تأثيره فى القول > كحال العالم (*۲ فى تأثيره فى الفعل الحكم . فيا يصح 

(1-) فكيف ۰۰۰۰ خبرا : ساقطة من طا (م) به : بذاته ص 

(م] صار : يصير ص (ی-م) فى تاره ۰۰۰ العالم : ساقطة من ط 
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كونه عالا من غير وقوع فعل محكم منه » فقد یصح كوفه مریدا من غير 
وقوع الخبر والامر مته » لأن الدلول لا بمتنم حصوله / مع فقد الدلیل » 
واتبا يتنم حصول الدلیل ۳ مع فقد الدلول » ومفارقة كور نه مريد؟ ی 
تأثيره فى الخبر ٩۳‏ والامر لکونه عالا فى تأثيره فى الفعل الحکم » من حیث 
بستحیل مع کونه مريد؟ أن بقع منه القول الا" خبرا » وبصح مع كو نه عالا 
أن بقع الفعل منه غير محكم ؛ لا يوئر ف وجوب تساویهما فما ذکرناه . 
وائما افترقا فى ذلك لأن” کونه مريد؟ هو المؤثر فى ذلك ء و کونه عالاً هو 
الصحح لاختیار ذلك » لا أنه ملوثر فيه لا محالة . ولا بجب آن" کون کل 
حال للفاعل اثر .ف الفعل أن یحصل للفعل به حال » كالوجود الذی يؤر 
فيه کونه قادرا » لان“ احكام الفمل قد آثر فيه كونه عالماً » وان" كان جنسه 
وجنس ما ليس بمحكم واحد" ء وانما نتغير فيه الترتيب والنظام . فلذلك 
الفسل الواقع على وجه لكونه مريدا انما يحصل له حكم متی تعلق بغيره » 
الى ما شاكله . وهذا آولی مما بجری فه كتب شيوخنا رحمهم الله من أنء 
الخير والأمر بدلان على الارادة » وأنها التى آثرت ق كوتهما كذلك دون 
كونه مریدا ‏ لأ“ حكمهما فيما لأجله اختصا بهذه الصفة حکم التق 
من الفعل . فسا أنه انما يدل على کوته عالما دون العلم » قکذلك ما قلناه . 
©( وقد ذكر شيخنا آبو هاشم رحمه الله ما بصحح ذلك + لأته قال ١‏ 
لا يجوز اثباته تعالى على صفه لا يقتضيه الفعل أو يقتضيه بالفعل » وذكر 
آن* وقوع فعله على بعض الوجوه یقنضی كونه مریدا وكارهة 29 / . 


(.) الدليل : ساقطه من ل (() فى الخبر : ساقطة من ص 
(۲-۳) وقد ذکر ۰۰۰ و کارها : ساقطة من ط 


وليس لاحد أن“ هول : فيجب لو حصل الواحد منا مرید بارادة 
ضرورية أن' يصح وقوع كلامه خبرا لكوته كذلك » کقولکم فى العلم ؛ 
لاا كذلك تقول » ولو لم نفل به لكان هذا السؤؤال بلزم على قول من" 
جمل اللأوثر فيه الارادة كلزومه لا . 

غان" قال : ان" الارادة انما تثرثر فيه اذا كانت من فمل فاعل الخير » 
فلذلك لم تؤثر اذا كانت من فعل غيره . 

قيل له : وكذلك كونه مريدة وتر اذا حصل عليه لأمر تعلق به » ولا 
يؤثر اذا كان کالضطر اليه . والذى قدمنا ذكره خلاف الشهور من قول 
شيخنا أبى هاشم رحمه الله ۲۱ » لأنه يقول ان" الارادة انما تثر فى الخبر 
اذا كانت من فمل المخير .والذى ذكرناه أو'لى ؛ لان" المعتبر هو بكونه 
مريدآ فى وقوع الفعل كما أن“ العتبر ف احکام الفعل بكونه عالاً . فلو 
صح“ كو نه مريدا بلا ارادة أصلا لصح" أن' يوئر فى ذلك » فکذنك اذا كان 
مريدا بارادة من فعل غيره . وانما یختلف الحال فى ذلك فى باب الدواعى 
لأن ما هو من فمل غيره لا بعلم به أن الدواعى 6۳ الى المراد والارادة 
واحدة » وما هو من فعله شتضی ذلك . 

وقد قال شیخنا ۲۳ أبو عبد الله رحمه الله 29 : لو كان خبرا لکونه 
مربدا » لصح" مع كونه مريدا أن يوقعه غير خبر » كما أنه يصح أن' يوقعه 
غير محكم مع كوله عالاً » وان لا يوجد الفعل مع كونه قادرا . فثبت أنه 
انما / كان خبر؟ لمعنى هو الارادة . 
۱ (۱) رحمه الله : ساقطه من ط (۲) الدواعی : آلداعی ط 

(۲:۳) شیمخنا ۰ رحمد الله : ساقطه من ط 


(۱۳ / 
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وقد بكنا فى صدر هذا الکتاب آن؟ ما يكون بالفاعل بختلف » وجمانه 
شتضی آن* حال الفاعل قد آثر ىف صحته » أو ف وجوب کونه » فان" كان 
مورا ف صحته » جاز وجوده على غير ذلك الوجه ؛ وحاله و احدة + وان" 
کان مؤثرا فيه على طریق الوجوب » فیجب آنٴ يصح أن لا بحصل عليه 
فلا بقع الفمل على تلك الصفة ؛ أو يحصل على خلافه » فيصير الفعل على 
خلاف ذلك الوجه » لیستمر فى جميعه آنه مما تعلق بالفاعل على وجه يصح 
آن" لا بحصل عليه . والقول عندنا فى کون الاعتعاد علا لحال يختص ها 
الفاعل له » كالقول فيما ذكرناه » فلا يصح أن' نعترض به على ما قلناه - 

ولیس لأحد أن نمی اختصاص الرید لحال ولا يشبت الا الار ادة لان" 
وقوع الفعل من جهته على وجه مخصوص يقتفى اختصاصه بصفة من 
الصتات ؛ كنا ذکر ناه فى صحة الفعل مته » ووفوعه محتماً . ولا يجوز 
أن* حصل الفعل من جهته بحسب ارادته الا والارادة تفتضی کونه مختصا 
بحال » لأنها لو لم تقتض ذلك منه لم تثر فیما بقع من الفعل بجوارحه » 
كما لا تور فیما شع من الفعل من غيره » ولانه بعلم من نفسه أنه مريد وان" 
لم يدرك الارادة ولم بعلمها . فکیف شال ان" الستقاد نکونه مریدا هر 
وجود الارادة فى قلبه / فقط 7 ونحن نیشن من عند آن" حاله ف كونه 
مریدا » يفارق حاله ف كو نه متکلما » وأن* ذلك لا ید الفعتاية . 

فليس لأحد أن یمترض بذلك ما قدمناه من ۲۷ الکلام » ولیس له 
أن يقول : ان“ الفعل یقم مته على وجه لکون قلبه ٩‏ مربد؟ بما حله من 
الار ادة لا لکون الحملة مريدة » لان" من حق الرید أن يكون ححا . فاذا 


(۱) من : فى ط (۲) لكون قلبه : يكون عليه ط 


ت کد 
كانت الجمله هى الحية دون اجزاء القلب فیح أن" تکون هی المريدة دون 
أجزائه . وکیف بصح أن" يقع فعل غير المريد بحسب ارادته + ولئن جاز 
ذلك ليجوزن ف فعل غير الانسان مثله ؛ ولیس له أن قول : انما تقع أفمال 
جوارحه حكمة بارادة القاب » كما بقع تصرف زيد بحسب ارادة خالد » 
اذا أدخله فى الفمل » وآلجاه اليه » لأنه لم يحصل ف القلب معنى معقولا 
يوجب الجاء الجوارح » كما هوله ف حمل آحد القادرين الآخر على الفسل. 
وكيف يصح ذلك » والجملة منا هى التى تحرك القلب بحركة غيره ء أن“ 
ابتداء الفعل يقع فى سائر الأعضاء ء ويتبعه القلب . قبآن يقال ان“ الجوارح 
تلجی- القلب » وتحمله على الفعل » بالضد مما قاله أو'لى . 


ء ۱ / 


فصل 
فى أن المريد منا إا يكون كذلك لعی(٩‏ 

اعلم أن" الذى يدل على ذلك أنه بحصل مريدة للشىء مع جواز / أن 
لا يحصل كذلك + وسائر آحواله لا تختلف » فلا بد من أن یحتاج الى 
معنى يصير به مريدا لولاه لم يكن بان يصير مریدا أولی من أن لا يصير 
مريد؟ ؛ لأنه لا يمكن آن" شال : ان" الراد بحصل على وجه بوحب كونه 
مریدا له » لته على أى حال حصل ؛ لم يمتئم أن لا يريد » ولا له حال 
توجب كونه مریدا » نحو كونه حیا الى ما شاكله » كما تقوله ف کون 
المدرك مدركا . فقد صیم* اذن أنه ۷۳۰ اننا ريد ما 29 تریده لعلة كما 
تقوله ق اثبات الأعراض . 

ولیس له أن يقول انه انما بريد الشىء اذا دعاه الداعی اليه ولا يصح 
أن لا رید والحال هذه » لأن مع الداعی ‏ قد لا تريد » سيما اذا قابله 
داع *) آخر . على آته قد يريد فعل غيره ولا تدعوه الدواعى ۳ السه » 
وقد كان يصح أن تريده » والعفة واحدة ء وذلك يصحح ما قلثاه . ومسا 
بدل عليه أنه قد يريد الثی» فى حال كان بحوز أن تكرهة على الب‌دل + 
فيجب أن لا تختص بأحد الأمرين الا لعلة » كما تقوله فى كوه عالما » مع 


(۱) لمعتى : لاجل معني ط (۲-۳) انما يريد ما : ساقطة من ط 
(م) الداعى : الدواعى ط (؛) داغ : دواع حل 
زه) الدواعی : الداعى عل 
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جواز کونه جاهلا . على آنه لا بخلو من أن يجب كونه مريد؟ فى كل حال 
بصح أن يريد فيها » أو بصح أن بريد وآن لا يريد » و الحال واحدة ؛ والأول 
يطل لعلمنا بخلاقه » ولأنه يوجب كونه مريدا لنضه ؛ وذلك يؤودى 
الى کون کل جزء منه مريدا » وآن لا بخرج من کونه مريدا للشىء » بل 
يدوم كونه كذلك ۽ وهذا باطل . والوجه الثانى / بوجب كونه مريدآ لملة » 
وهو الذی آردناه . 

وعد فان" حاله ف کونه مريدا تختلف بحسب الاعتشادات ؛ فهر 
كالفرع عليه » وسییله سبیله فى أنه قد يريد الثیء الذی كان بصح أن* 
لا يريده . فكما أنه معتقد لمعنى » فكذلك يحب آن" يكون مریدا لعنی . 
یبن ذلك أن" حاله ف کوته مريدا قد يحصل: من جهته على جهة الفملية ٤‏ 
فلولا أنه مريد لمعنى يحدث” » لما صح* ذلك فيه . فقد ّت صحة" 
ما قلناه من آن" المريد اتما يكون مريد؟ بالارادة . ولا يصح أن تعتمد فى 
ذلك على أن الارادة تعلم باضطرار » كما اعتمدنا فى اثبات المريد مريدا 
لذنها “ لا بسح اثبانها مدركة” » على ما حكاه شيخنا ۳ آبو هاشم عن 
شيخنا ۲۲ أبى على رحمهما الله 9) : () وذكره في جواب الخراسافة 
وغيرها (4) » لأنها لو "در کت لوجب کون" الختلف منها متضادة , (*) 
لان“ كل“ معنى بحل ف المحل ويدرك بحاسة واحدة » فالمختلف منه 
بتضاد * ؛ ولانها لو كانت مدركة لم بخل من أن تدرك لمحلها فيه » كما 


(:) لانها : لانه ط ۷۷ شیختا : ساتطه من بل 
(r)‏ رحمهما 1 : ساقطة من ط (-ب) وذكره e‏ وغيرها : 
ساقطة من مل زهم-ه) لان ۰۰۰۰ يتضماد : سماقطة من ط 


۵ ۱۱ظ ۱ 


تقوله ف الالم ؛ أو لحلها ف غيره كما ف الحرارة » أو على جهة الرؤية . 
ولو كانت تری 7 لم يقتض ذلك العلم بها للحائل بيننا وبينها . ولو كانت 
تدرك على الوجه الآخر لفصل بين محلها أو المحل الذى تدرك به وین 
غيره . وف تعذر ذلك دلالة" على آنها لا تدرك اصلا . فکیف قال ان“ 
العلم بها ضرورى بالادراك ؟ 

وقد سنا فى الصفات أن“ العلم / بالعلم والاعتقاد مكتسب” 4 وائما 
یوصل اليه باختبار حال العالم . و کذلك القول فى الارادة . فلا يصح آن" 
يقال“ انها تعلم باضطرار . 

وقد قال شیخنا © أبو هاشم رحمه الله ٩0‏ : لو لم بعلم باضطرار لم 
بزع فاعل الارادة والفكر الى ناحية قلبه » وق علينا بأنه يمزع الى ذلك 
دلالة على آن* محلها القلب . وعلى ذلك عو “ل ف أنها لا تحل فى اليد 
والدماغ » لأن؟ الحى منا فزع ف فعلها اليهما . وهذا صريح من قوله : 
« على آنها تعلم باضطرار » . وقد كان قول أولا : ان" المريد ليس ئه 
بکونه مريدا حال » وانما ترجم به الى الارادة . ویتقول مع اتها تعلم 
باضطرار ؛ وكان ول فى أن* محلها القلب دون غيره » على ما ذکر ناه . 

وقال شیختا 9 أبو عبد الله رحسه الله ۲۳۱ معترضا قوله : ودليله 
لا بخلو من أن بدعی فیس ذكره من الفزع آنهم يفزعون لعلمهم بالارادة 
ومحلها » أو من غير علم ب فان" كان من غير علم فلا ححة فيه » وان" كان 


)١(‏ تری : .۾ غل الوجه للاخر ط 
(eur)‏ شیخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من ط 
(ج.ء) شميخئا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من طط 


بعام لم بخل حالهم فيه من آمرين : امتا آن يعلموا ذلك باضطرار + فيجب 
ان بقع الاشتراك فيه » ويستغنى عن ذكر الفزع » أو باكتساب فيجب ذكر 
الدلالة دون الفزع ۲٩۳‏ قال : فالواجب أن نعول على ماقاله ق موضم آخر : 
آن الواحد متا بحد ارادته ف ناحية قلبه وبلقی هذا الفزع 2١‏ . والذى 
ذكره یقتضی أنه يذهب الذهب الأول » فى أن“ العلم بها ٩۳‏ ضروری . 
وانما أنكر / ذکر لفظة الفزع » واختار العدول عنها الى لفظة الوجود » 
يحب ما ذکره من الزبادة . والذی ادعاه لا يعم » لأنها لو كانت معلومة 
ومعلوم ۲ موضعها باضطرار » لم يختلف العقلاء فیها » ولا صح” النظسر 
ف اثباتها ؛ ولا صح” مع تعیها العلم بحال الرید . و کل ذلك یکشف من 
حالها انها معلومه" باکتساب . وذلك ميك آن ال عمد فى ائانها ماقدمناه. 
ولو علم محلها لوجب آذ يعلم على التفصیل » كما تقوله فى الآلام . 
وقولهم ان“ جملة القلب قد صار کالثیء الواحد لاختصاصه بصفة واحدة » 
فلذاك معلم حلولها فيه على الجملة دون التفصیل » لا يصح ؛ لأ“ ما عدا 
محلها » وان كان بصلح لحلول جنسها فيه » فهو بسائر جسمه فى آتها غير 
حالة فيه . فکیف يقال : ان العلم اثما يحصل بحلولها فى القلب على الجلة 7 

وید *؟ فكيف بدعی ذلك وآكثر الناس لا يفصلون بين موضم 
القلب وغيره » فضلا عن أن ندعى عليهم ضرورة“ أن الارادة تحل فى القلب 
دون ما قار نه من ملحال وغيره ٩‏ . 

-) قال فالواحپ ۰۰۰۰ صدا الفزع : ساقطة من ص 


(:) بها به ص ز۳) ومعلوما : ومعلوم ص 
( - 1 فكيت ee?‏ عبرم : ساقلة من ط 


۶۱ ۱ 


لم 


TA 


فان قيل فيجب ۲ أن لا يكون لكم طريق الى انها تحل فى القلب 
عقفلا. 

قيل له ۲ : انه لا يسنم أن بعلم أنها تحل فى ناحية القلب بضرب من 
الدليل » وهو آنا نعلم آنه قد بلحق الفاعل فى ناحية قلبه بعض التعب عند 
الارادة / والفكر ء فلا يبعد أن' بعلم بذلك حلولها ف هذه الناحية وان 
كان ق تفصيل ذلك برجم الى السمع » وهو قوله تصالى : « لهم قلوب 
لا خشهون بها ۾ ۳۱ 

2 ولیس له أن" يقول : ان“ ذلك لا يدل الا على أتهم لم یفقموا 
بقلوبهم ©؟ » فمن أين أنه لا يصح أن يفقهوه الا بالقلب 7 

قيل * لأنه لو جاز آن' يفقهوا بير القلب لم يكن تافيا لكونهم 
فقهاء بان لا يفقهوا بقلوبهم » كما لا ینفی كونه رايا بآن لا ری باحدی 
عينيه » ولكن ١‏ لا بکون ذلك ذما لهم . 

ولیس له أن قول : فمن أين آن" سائر الناس مثلهم فى ذلك ۲ لان" هذا 
اذا ثبت فى بعض الأحياء ثبت فى الكل ء لأنه ليس من الأمور الجارية مجری 
العادات > بل هو من الأمور الموجبة . الا أن5 هذه الآية 29 تدل على 
ما ذكرتاه فى الفقه والعلم فقط * » دون الارادة وغيرها . لكن لقائل أن" 
قول : ان“ جملة أفعال القلوب سييلها سواء فى هذا الباب . ولذنك قلنا فى 
0 () فیجب : يجب طا (,) له : ساقطة عن ط 

(م) الاعراف ار ۱۷۹ (ی-ب) ولیس له ۰۰۰۰ بقلوبهم - فان قيلط 
(ه) قیل : ودلك ط . (:) ولکن : ولکان ط 

() الآية : الدلالة ص 

(م) فقط : سانطة من ط 


بح 


الشهوة مثل فولنا ف الارادة » وان لم يكن فیها من الاختیار ما ذکر ناه فى 
الارادة » من حيث لا نقدر على جنها . 

وقال شيخنا ۲۱7 آبو هاشم رحسه اله 19 : لو حل العلم فى الدماغ 
لوجب فى الوز والسمك البحری أن' لا يحصل لهما علي آلبتة ؛ لانه لا دماغ 
لهما . والرطوبة التی هناك هی مثل ما بکون فى القحف الفرغ / من الدماغ. 
وهذا بعد الوفوف على تفصيله » لتعذر ضبط الاجزاء التی يصح أن* يحل 
فيها العلم . وقد قلنا فى موضم : ان" الدماغ کالتفصل من الحی » لأنه 
كالثقل الکائن فى الجسد ‏ والدم الجاری ف العروق ؛ فیبعد أن* قال ان" 
فيه حياة” » فضلا عن أن يكون محلا للعلم . وهذا آیضا لا يمكن معرفته » 
لأنه لا سعد أن' يكون فيه حياة » وان" فارق اتصاله به اتصال‌سائر الابعاض؛: 
لان“ حال الحی بحياة تختلف فى هذا الباب ؛ ورخاوة چسبه لا تخرجه من 
کونه حا + وتشه ذلك باختصاص اللسان بأنه آلة للکلام لا بصح ‏ لان 
ذلك علم” بالاختبار من حیث كان الکلام مدر کا ؛ ومقدورا للانسان » 
وممعولا با له . فاذا تعذر عليه ايجاده فى غير لسانه عند تعاطیه ؛ علم أنه يحل 
فى اللسان ففط ‏ والعلم والار ادة لا بدر کان . 

وقد ينا أن* طريق معرفتهما الاستدلال » © ولا تین ف ابحادة مثل 
ما شين ف الکلام فكيف بمح هذا القول وهل هذا الکلام الا کتول 
الأوائل ٩۳‏ ان العلم بحل الدماغ » لان" الممكر طرق رآأمته وشکر (۳ ۽ 
ویفرع الى دماغه كفرعه فى الكلام الى لسانه . 


زن؟) شیخنا » رحمه الله : ساقطة من طلا (, ) ولا شی ۰۰۰ 
الأرائل : فهل ما قاله الا كقرل من قال ط ١‏ () ويفكر : ساقطة من ص 


ار 


فقد ثبت أنه لا دم على ذلك الا السمع + "نی أن يان محل العلم 
مفصلة . 

( فأما الارادة والفكر فبمد العلم باثباتهما قد / يمكن أن تعلم أن 
مكانهما باجنه الصدر من الوجه الذى ذكر ناه + لأن” الفاعل لهما قد دلحقه 
شعلهما التعب ويتبين ذلك . فهذه جملة كافية فى هذا الباب © 


(,عم) فاها ٠٠٠٠‏ الباب سافئلة من ص 


فصل 
فى [بطال القول بأن المريد إنما یکون مريداً لاجل 

الراد » وأن الارادة هى المراد أو الأمر ۲۷ وما تتصل بذلك ۷ 

اعلم آن؟ الذى قدمناه من آن" للمريد منا بکونه مربداً حالا* ٠"‏ مختص 
بها » ويجد نفسه علیها » بقتفي آ* ما له صار کذلك معنی موجپ" ٩‏ 
لكونه كذلك » ولا يصح أن* بحصل للمعنى هذا الحکم الا اذا اختص به 
کاختصاص العلم والقدرة . وذلك سطل القول بآ“ الارادة” هی الراد ؛ لأنء 
الراد قد یکون متفصلا منه کالحر که والتألیف وغيرهما . ومتی حل" ی 
بعضه كان فى حکم التفصل منه آبضا ‏ لانه انما يؤثر فى محله » فلا يصح 
فيما هذه حاله أن: يوجب له حالا » وقد بريد فعل غيره » وفسل القسديم 
تعالى وفعله لا يجوز آن" يحدث ف الحقيقة بأن يعتقد جواز ذلك فيه . و کل 
ذلك لا صح أن" يوجب له حال المريد . 

ومد » ققد بينا آن" لكونه مريدا بحصل الخبر والأمر بهذه الصنة » 
فلا يجوز أن يكون نفس الخبر والأمر آوجا كونه مريدا ؛ مم آن* كونه 
مربدا هو الذى أثثر فيهيا ؛ وأکسیهما هذه الصفة /ر . 

ولا فصل بين من" جعل الوجب لكونه مريدا المراد ؛ وبين متن" جل 

ر۱..) وما یتصل بذلك : ساقطة من ط 


r)‏ حالا : حال من 


(ع+) موحب : مرحبا ص 


ANA! 


۱۱۸ 


وس 


الوجب لكونه عالما العلوم . فاذا بطل ذلك : وجب لمثله بطلان" ما قدمناه . 

۲ و کیت يقال ان" الراد هو الوجب لکونه مريد؟ وجنه بوجد 
ولا يوجب ذلك » واتما تحصل مرادا بعد حصول کون المريد مریدا له لامر 
سواه . وهل هذا القول الا طریق الى ابطال كل معنی تعلق بالحى من قدرة 
وشهوة وظن وغيرهما ۽ وما آدی الى ذلك وجب فساده ۲۱ . 

ولو جاز ذلك آیضا لجاز آن يقال فى الأمر انه الأمور به » وق النهی 
انه المنهى عنه » فاذا بطل ذلك لعلمنا بخلافه (۲۳ : فكذلك القول فى الارادة . 
على أن المراد الذى هو الحركة من حقه أن يتعلق بالحل » فكيف يوجب 
حالا للجملة . وقد علم أن" ما آوجب للمحل حكمآ » ستحیل أن بوجي 
للحملة حكمة ؛ لما ف ذلك من تجويز وجوده وعدمه . وائما تقول فى الكلام 
ان“ الجملة يوصف بها على طریق الفعلية » لا آنها توجب له حالا ؛ فلا نقدح 
فما قدمناه . 

وبعند ؛ فلو لم 2 ثبت معنى لأجله كان الأمر أمرآ » وضد؟ له كان 
لأجله النمى تهب ؛ لم بتضاد كو نه آمرا بالشی» » وتاهيا عنه » وكونه مریدا 
للشىء و کارها له آلبته ء أن“ الرجوع ق ذلك هو اليهما فقط » وهسا 
لا يتضادان : اذا تغاير محلهما ۽ وذلك بين الفساد . 

على ان“ فى الرادات ما يصح البقاء عليه ؛ فلو كان مريدا لأجله لصح 
دوام كونه مريدا . على آن" ف الارادات / ما يكون عزما » ومراده معدوم ع 
والمعدوم لا يوجب له حالا » قکیف يَعَال انه مريد لأجله ۶ . واذا كان المراد 


)1~( و لیف ۰۰۰۰ فساده : ساقطه من مل 
(۷) لعلمتا بخلاقه : ساثنله من ط (+] تم : ساقطة من ط 


لا يختص به.ط لا بختص بغيره ؛ فلم صار بان يوجب كونه مرید! أو'لى من 
أن يوجب کون غيره كذلك 7 وذلك بحیل کون آحدهما مريد؟ » أو الآخر 
كارها . فطل بهذه الحمله قول من" قال : ان" ارادة الله سسحانه۲) لأقماله » 
هى أفعاله ۽ وكذلك ف الواحد منا . وبمثله يبطل قولهم : ان“ ارادته لأفعال 
عباده أمره بها ؛ لان“ آمره هو مراد له ء على ما قدمناه » وهو متفضل 
فيه . وهو مما بخئص المحل » فكيف تقال انه للارادة ۴ وكيف بصح ذلك" 
وقد توجد صیفه الأمر ولا کون آمر؟ ؛ ولا فاعله مریدا 1 . ولو كان مريدة 
لأجله لوجب كونه كذلك » على أى حال وجد ؛ ولكان فاعل الامر بالعرية 
مريدا وآمر] ( ؛ وان" كان نيطيا » ولأدى ذلك الى أن يكون الكلام + مم 
اختصاصه بالمحل » بوجب حالا للحى ؛ وذلك بوجب کونه على صفتين ٩۱‏ 
مختلفتين لنفسه . وبمثل ذلك بيبطل قول من" قال : ان“ الارادة حركة ؛ لأن 
الكون يختص امحل + قلو آوجب للجملة حالا" ؛ لادی الى كونه على صفتين 
لته © ۽ وذلاث وجب جواز وجوده وعدمهء ولأدى الى أن حرج من 
کو ته مر ندا للثی» الى ضده بالا تقال » ولاستحال على هذا القول أن بحصل 
مريدة للشىء الواحد مم تنقله ف الأماكن ؛ وآن ستحیل کوته مر يدا کارها ء 
وهو / ف مكان واحد » ولوجب أن' يدوم كونه مريدا للشیء وان تقضي 
لدوام "1 کو نه وسکو نه وحرکته » وان بصح وجود الارادة ی الجساد 


() سبحانه : ساقطة من ص 

(م) ذلك : ساقطة من ط 

(() وآعرا : او آمرا ص 

ز؛) صفتین : معلییل ل 

ز:) للنصي : مختلفتین لنفسه طا () لدوام : يدوام ط 


2۶ ۳ ای ج ۲ 


ز ۱۹۹ 


وف سائر ابعاض الحى + وأن لا بصح كو نه مریدا لير الحركة » لان" الحركة 
لا تتعلق بغيرها كتعلق الارادة بالمراد عندنا . 
فان قال : الما أسمى الارادة حركة” ء لا أنى أثبتها من جنس الحركات . 
قيل له : هذا ء وان" آوجب المواففة ف المعنى ؛ فانه غلط فى الاسم » لأن» 
آهل“ اللغة لا بسمون الارادة حركة” على وجه ؛ كما لا يسمون العلم 
والقدرة بذلك . فقد وضح بهده الجملة بعد هذا القول ف المعنى والاسم 
جیتسا . 


فصل 
فى بان مفارقة الارادة للشورة والعى 
بالمدرك دون غيره : والارادة تتعلق بكل آمر بحو”ز الربد حدوثه . 
ومتها آن* المراد قد نکون ضررا أو مودبا اليه » والشهوة لا تتعلق 
تیم ر له ۱ 
تن 
ومنها أثه قد بريد ما لا صح وجوده اذا اعتقد صحه ذلك فيه » ولیس 
كذلك الشهوة ‏ 
ومتها آنه قد بريد فعل غيره وما يناله ؛ ولا تجوز أن شتهى ما بتاله 
ومنها آن" ما تفی الشهوة من التفور لا سفها بل كد يجامعها 4 کتفور 
طبعه عما يريد تناوله من الدواء » وما يناف الارادة من الکراهة ‏ لا یناف 
الشسهوة ؛ لأنه قد یکره ف آیام الصوم تناول الشروب » وان كان 


مش 5 له . 
ومنها أنه الفمل قد ۳ شع على سض الوجوه الارادة ولا تأتی ذلك 
فى الشهوة . 


و منها أن" کو نه ملتدا بتبع الشهوة ؛ ولا تیم الارادة 1 


() بما قتتقع بنیله : باللقح صل 
زع) فد : سافطة من ط 


۱۱۹ 


3 ۰۶ 


سن لس الم 

۷ ومنها أن الارادة نسها بصح أن تراد » ويبعد أن تشتهی الشهوة . 

ومنها أنه قد يريد الشی» ويكره مشله ولا بصح أن يشتهى الثی: 
وينفر طیمه عن مثله آو ضترابه ٩۲‏ . 

ومنها أنه بجد تقسه قوی الشهوة تارة“ وضعيفها آخری » ولا تختلف 
حاله فى الار ادة . 

ومنها آنه قد شتمی ما لا علمه مصلا ؛ ولا بريد الا ما بعلسه > 
أو یکون فى حکم العالم به . 

ومنها أن“ ما دعا الى الفعل يدعو الى الارادة » ولیس كذلك الشهوة . 

ومنها آن" الارادة معدورة لنا + والشهوة ليست كذلك . 

ومنها أن ارادة التبيح تتح لتعلقها بالقبح » وشهوة القبیح ليست 
كذلك . 

فكل هذه الوجوه وما شاكليا ۲۳ تبين أن؟ الارادة غير الشهوة ع 
وبمثله يبطل القول بان الكراهة هی تفور الطيع » وسقط بذلك قول 
من" قول انه تعالى لا وصف بارادة کون ما لا بكون ء لان“ ذلك 
شهوة . 

وید » فلو كانت ارادة کون ما لا يكون شهوء ء لوجب أن* تکون 
شهوة » وان" كان مرادها قد بوجد 7 :+ لأن حالها لا تغير بان وجد 
الراد أو لا بوجد . و کال بحب على هذا الفول أن لا يكون التبی صلی الله 
عليه قد آراد الایمان ممن يتلم أنه لا يفسله + وانما / اشنهی ذلك . 


(۱-۱) ومنها ۰۰۰۰ ضربه : ساقطة من ط 
(() وها شائلها : ساقطة من مل (۳) قد بوجد : رجد ص 


E. uk د‎ 

وبمئل ذلك يبطل قولهم ان“ كراهة ما يكون أن' یکون هى ٠‏ تفور الطبع 
أو “ النفس 4 فلا وجه لاعادته ‏ 

وأمّا مفارقة الارادة للثمنى فبيكن ؛ وذلك آن* التمنی عند شیغنا 29 
أبى على رحمه الله ) قول" على وصف » وهو أن قول ليت كان كذا 
وكذا (*) أو لم يكن » اذا قصده * على وجه . وعند شيخنا 27 أبى هاشم 
رحمه الله ۲۷ أنه معنى فى القلب بطایق ف تعلقه بالمتمنى هذا القول . وان" 
کان شیخنا 2 أبو على رحمه الله ٩"‏ قد قال بذلك ف جواب الخراسانيين » 
وان تكون قولا » فمفارقة الارادة له ظاهرة » وان كان معنی ف القلب » 
فهو مقارق لها من حيث صح“ تعلق التمنی بالاضی » وبأن لا يكون ؛ 
وامتنع بالموجود » واستحال كل 2*7 ذلك ف الارادة . ولان المتمنى حاله 
مع سائر ما تاه على سواء فى أن تمنيه لا يؤثر فيه » ولا بقتضی وقوعه 
على وحه . ولیس كذلك حال الارادة . ولذلك يصح أن' بريد الارادة » 
ولا يصح أن بتمنى اثتمنی + وللارادة ضد وليس للتمنى ذلك 29 . 

فان قال : لست أقول ان" كل الارادة 'تمكن” » وانما أقول أن ارادة” 
کون ما لا يكون تمن » لتتطرق 2607 بذلك الى أقه تعالى لا جوز أن يريد 
کون ما لا یکون . 

(۳:() شیخنا ٠ه‏ رحمة الله : ساقطة من ط 

(:) وكذا : ساقطة من ص (ه) قصده : قصد عن 

(۰:+) شیخنا » رحبه الله : ساقطه من حل 

زب ) شیخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من ط زى کل : ساقطة من ط 

(4) ولیس للتمتی ذلك : ولا ضد للتمنی ط ز,ب) لنتطرق : لایتطرق صن 


لظم 


قيل له: اذا صح“ إن؟ ارادة ما بکون مفارقة " ٩‏ للتمنی فيجب 
مفارقته له ؛ وان" لم يكن مراده ؛ لان* حال امريد لا یکون وما ۱ 
لا تکون لا تتغير + ويجد تفسه على حالة واحدة ؛ كما بجد نفسسه / 
معتقدا ؛ كان متعنتمده أو لم يكن » سيما والمعلوم من حالنا متى آردنا 
الثیء فى الستقیل آن" لا تجد تشي حالنا بآن يكون ذلك أو لا يتكون ؛ 
فتد بطل (۳ ما قالوه . 

ويجب على هذا القول أن ی الانسان کون الايمان ممن لا من > 
وأن' لا تكون مريدا له » وآن يال ان" ٩‏ رسول الله صلی الله عليه © 
لي ر د قط من أبى لهب 1١‏ 2 وغيره ممن علم أنه لا يإرمن "2 > الایمان 
فى الحقيقة . فقد بطل ما بهذون به فى ذلك » وثبت أن“ الارادة غير التمنى 
والشهوة » والكراهة غير تفور الطبع والثمنی . 

ومعند ء فان" العائل بان" الارادة هی الشهوة + ان" أراد بذلك آنا 
اذا 4 تعلقت بما لا تكون » سمیت: بذلك + مع مفارقتها للمعنى الذى 
هتشى الالتذاذ بالمدرك الذى عير عله بآئه شهوة » فهو مخالف” ف عبارة . 
وان أراد أنها فى الحقيقة مخالفة للارادة » خذلك مما نعلم خلافه » لان* 
آحدنا لا فصل بين كونه مريد؟ لما تکود ولا لا کون + وبحد سه على 
حالة واحدة . ولذلك تسال من" نريد الفعل منه + هل فعله آم لا . ولو 
() مقارقة : مفارق ص (:) وها : ولا ط 

(م) فقد بطل : فبطل لط (4) يقال ان : ساقطة من ط 

(ه) صل الله عليه : ساقطة من عل 

(+-+) وغيره ۰۰۰۰ يؤمن : ساقطة من ط 

)2 اذا : ساقطة من ص 


EE 
. تبيكن الفصل بين الأمرين من تفسه » لم يكن به الى الؤرال حاجة”‎ 
وكذلك الكلام على من" قال ان“ الارادة اذا تعلقت بما لا يكوث » فهى‎ 
تسن . ويلزمهم متی خالفوا فى العبارة أن يصقوا الله تمالى بأته مريد‎ 
لكون ما لا يكون » وبأنه متمن » ومتشنته ؛ کالواحد منا . فكل ذلك‎ 

سكن ۲۷ فساد ما ذهوا اليه فى ذلك . 


(,) فكل ذلك يبين : فبان من ذلك عل 


۹ 


| فصل 
فى أن الارادة لا جوز أن نكون كراهة على وجه 
الذى يدل على ابطال فولهم : ان“ ارادة” الثىء كراهة” لضده ‏ وان 
ارادة" أن کون الشی» كراهة" له أن لا يكون ؛ وارادة" أن لا بکون 
کراهه لكو نه ؛ وجوه” كثيرة ۱۷ : منها آن* الواحد منا يجد القصل نين 
كونه مريدا وكارهآ + كما بجد الفصل بين كونه مريد؟ ومعتقد؟ . فلو كانت 
ارادة الشىء كراهة” لضده ؛ لوجب متى أراد دنا الشىء آن" تمد 
التفس ۲۳ كارهة” لفده + وق وجدانئا خلافه دلالة على فساد هذا 
القول. 
فان قيل : وهل النازعة الا فيما ادعيتم وجوده ‏ لأا تأبى ذلك 
ونحیله ۽ فبیتنوا صحته آولا ۲ » والا فما ادعیتموه لا يصح . 
قيل له : انا نرید من غيرنا فعل النوافل ؛ ولا نکره ضدها » وتريد 
ذلك من آنهسنا ولا تکره ضده . ولذلك يصح أن تنعبد بهذه الارادة . ولو 
كانت کراهة* للترك » لوجب كونها قبيحة © » لکونها كراهة للحسن » 
لان“ کون الكراعة کراهه للحسن فى أنه بوجب قبحها ککون الار ادة ارادة 
للقبیح “ . وق ورود التعبد بذلك دلالة على صحة ما قلنای. 
وبعد » فا ن“ الواحد منا يريد من غيره الصلاة فى متفلعة ولا بکره منه 
رب) کثرة ساقطة من مد (,) النفس : نفسه ط 
(م) أولا ساقلة من ل ()-) لكونها ۰۰۰۰ للقبیع : سافطة منص 


امهم 1 000 


ضدها » لان“ الصلاة فى مكان آخر بشادها ویکوت مريدا له » بل تحب 
عليه ذلك . ولو كانت ارادة” الصلاة كراهية” لتتركها ؛ لوجب كوثهما 
كراعة” لكل ترك لها . فلا يصح أن" يقال انما كراهة للتروك التى ليست 
بصلاة » وليست بكراهة لما هی صلاة . / 

على أن" الواحد ما بجد من نفسه آله بريد من عبده سلوك طرق > 
ولا یکون كارهآ لسلو که أحدها (!؟ من حيث أراد الآخر . وعلى هذا الوجه 
بصع التخيير بين المتضادات » بأن يريد المخير جميعها ۽ أو واحد؟ منها » على 
رئيب الاوقات ؛ ولا يكون كارها لما عداه على حسب اختلاف قول 
الشیخین رحمهما الله 0 فيه . وف صحة التخيير بين المتضادات » نحو 
الخروج من آبواب للبيت كثيرة » دلالة" على فساد هذا القول . 

ومد » فلو كانت ارادة الشىء كراهة” لضده + ها حتستن" منه تعالى 
أن يأمرنا بالتوافل ويريدها ؛ لما ردى اليه من كو نه کارها لضدها الحسن > 
وذلك يوجب قبح ارادته » أو تودى الى خروج الناقلة من كو نها كذلك 
الى آنها واجبة ؛ وكلا الوجهين ‏ فساده بوجب فساد ما أدى اليه 29 . 
وكان بحب أن لا بصن منه تعالى أن نير بين الضدین وم بهما. 
وف صحة ذلك ووجوده دلالة على بطلان هذا القول . 

على أنه کان یجب اذا أراد أحدنا الشىء الذى له مسد آن یکره 
أحدهما ؛ وكراهته له توجب کونه مربدآ للضد الإآخر » وذلك نودی الى 
أن یکون مرید؟ للضدین » بل أن تکون الارادة الواحدة اراد" للضدین . 


(۴-م) فساده ۰۰۰۰ اليه : فاسد عل 


از ۱۲۱ 


۱ ۲ 


لطر 


وهذا بخلاف قولهم . ولا يصح أيضا على ما تفوله من أن" ارادة الضدين 
لا تتضاد » ین" ذلك لا بصح حصوله فين علم تضادهما من مقدوره م 
لامر يرجم الى الدواعى » فما أدى الى صحة حصولهیا يجب فساده . 

وبعد » فان* ذلك بوجب كونه مریدا للشی» کارها له » لان" ارادته 
للشىء اذا كانت كراهة لضده + وكراهته ١‏ لذلك الضد ارادة لضد له 
آخر » وارادته له كراهة لا آراده أولا » ققد وجب بذلك ما قلناه من کونه 
مريد؟ کارها للشیء الواحد على وجه واحد . وذلك مما تعلم بطلانه 
ضرورة” . 

على أنه كان يجب أن لا يصح من الواحد منا أن يريد من غيره 
الخروج من باب » الا ویکره خروجه من سار الأبواب ‏ كما بکره قعوده 
فى البيت . وذلك مما نملم خلافه . وكان يجب على هذا القول أن يكون 
المعنى الواحد یتعلق بما لا ينحصر من أضداد الثىء . وذلك لا بصح قيما 
تعلق بغيره على طریق التفصيل من الارادات . وكان بحب أن يكون المعنى 
الواحد تعلق بالشيئين على طريق التفصيل » وهو المراد » والمكروه الذى 
بضاده ؛ وذلك لا يصح لخن" كل معنی بتعلق بنبره مفصلا لا يتجاوز فى 
التعلق معنی واحد؟ . ومتى تجاوز ذلك تعلق بما لا نهاية له » كالقدرة 
والشهوة ء لان" تعلقه بهما مفص لا بوجب كونه على صفتين مختلفتين 
للذات » وهذا يودى الى جواز أن تعدم لو وجدت الكراهة 29 مرادها » 
وتبقى موجودة من حيث هی كراهة للضد الآخر » لأنه لا يصح أن يقال 
ان" كراهة” / مرادها ستحیل وجوده الا وهی ارادة" لضدها ء لآنه تعالى 
0 () وكراهته : وكذلك كراهته ط (۱) الكراهة : كراهة ص 


قد كره من الواحد منا القمود عن الصلاة » ولم ثر د منه الاضطجاع الذى 
هو ضده . على آن* الارادة » قد علمنا أنها لا قد مد الكراهة . فلو 
كانت هى بنفسها كراهة لوجب من ذلك كونها بصفة معنيين مختلفین » 
حتى تکون بمنزلة کون السواد حلاوة » وهذا باعل . على أنه كان يجب 
ان" تعلقت بالشىء وضده ؛ أن* تتعلق بهما على طريقة واحدة + فتکون 
ارادة” لهما جمبعة . فأمتا آن تتعلق بأحدهما تعلق الارادة » وبالاخر تعلق 
الكراهة » فذلك ف الفساد بمنزلة تعلق العلم بالشیء على وجه بکون 
علماً ۾ وشی» آخر على وجه تكون جهلا . وهذا محال . 

على أنه لو جاز آن" شال ان“ ارادة الشیء کراهة" لضده » لصح" أن 
يقال ان“ العلم بالشی» جهل " بضده » و القدرة" على الثیء عجن" عن ضده . 
(') ولحاز آن" يقال : از" ارادة الشی» هی كراعة اثله » فاذا يطل ذلك 
أجمع » بطل ما جرى مجراه ۲۷ . 

فان“ قال قائل © : فکیف صرتم اذا آردتم القيام من غيركم ؛ کرهتم 
قموده » ان" لم تكن ارادة الشی» کراهة ضده . 

قل له : لسی الامر عندنا كبا ذکرته ع لانه قد بر دهنا جمعا مضه 
ویکره الاضطجاع + وقد يكرههما جميما . 

فان" قال : أفليس الله تعالى لا أراد الواجبات کره تروكها » فلولا 
صحة ما قلناه » لم يجب ذلك / . 

قبل له :ائما كره تركها من حيث كان قبا بکراهه سوى ارادة 

(ب-) ولجاز ۰۰۰۰ مجراه : ساقطة من ط 

(:) قائل : ساقطة من ص 


AY 


الواجب » فلذلك صعح؛ أن" بريد النافلة " » ولا بکره تركها . وهذا كما 
بعلم أنه قد اراد الواجب وکره مثله اذا كان قبیحا . ولا بوجب ذلك أن 
تکون ارادة" الشىء كراهة” لمثله . وهذا کار ادة الصلاف بطهارة > و کر اهة 
مثلها با لهارة , 

فان" قال ٩‏ : أفليس 9" من قولكم ان* فصل الشیء یکون تركا 
لضده ء فهلا جار کون ارادة الشی» كراعة” لضده 7 

قل له : لن“ 27 كونه فعلا يلبى» عن أنه وجداء وقد كان فاعله قادر! 
عليه ؛ وكونه تركا ينبىء عن أنه وجد بدلا من ضده » فى محل القدرة 
عليهما » واحدى الصفتين لا تناف الاضری ‏ ولا توّدی الى مناقاة آمر 
غيرهما . وليس كذلك کون الارادة كراهة” » لأنه دی الى جواز وجوده 
وعدمه © , 

وتعند ؛ فان“ كونه ۲٩‏ ارادة* شىء عن جنس فعل » وكذلك کون 
كراهة » وكوته فعلا يلبىء عن وجوده على وجه ؛ وكذلك کونه ترک > 
وذلك بصح ف الذات الواحدة . وف ذلك صحه الفرق بين هذين الامرین . 

واعلم أن“ آکثر ما ذکرناه ببطل قولهم ان" ارادة کون الشی» كراهة” 
له أن لا نکون . وسين فساده آن* كل معنی تعلق بالثیء أن سکون » 
فيجب أن یتدلق به على هذا الوجه فقط » لان" تعلقه به على وجهين برجب 
کو نه بختلفاً فى نفسه ؛ على ما سلف قولنا فیه . 

() قال : قيل ص (0) آقلیس : اليس ط 


() لان : ان عل (ع]) وجورده وعدمة : وجودها وعدمها عل 
ايج گونه ‏ کرنها ط 


مسي وغ س 


على أن“ مائر ما بطل به القول بان" الارادة تتعلق بان لا یکون 
الشی» / وكذلك الكراهة » خبنطل هذا القول . على أنه كان بحب فى 
الأشياء التضادة » اذا أراد کون آحدهما أن" يكون كارها لثلا نكون > 
واذا آراد آن' لا مكرث الآخر أن يكون کارها لكون هذا ء وهذا بوجب 
كو نه مرید] للشىء کارها له على وجه ٩‏ واحد ۽ وهذًا محال . على أن 
ارادة الثی» لو كانت كراهة* لضهه لأدى الى آن يصح أن کرد 
ما لا يعتقده » ولا يعلمه على وجه » بأن يريد ما يعلم ولا يمتقد ترکه ۽ 
وهذا محال . أو يقال ۳ ال“ هذه الارادة لا تكون کراهة" لث ركا ء 
والحال هذه ؛ وما بوجب ذلك فيهنا يوجب ذلك فى كل ارادة ؛ لأنه لا بصح 
آن' يقال : ان“ ذلك يحب فيها اذا كان معتقدا للشىء » ولا يجب اذا لم يكن 
كذلك » لان" تعلقها ہما يجب أن" تتعلق به برجم الى جنها ۽ فما يملع من 
تعلقها يجب آذ ینم من وجودها أصلا . ويفارق حالها حال ما تتعلق بما 
لا نهاية له نحو القدرة ؛ لأن خروجها من آن تكون متعلقة ببعض القدورات 
اتب لم يمع من وجودها » لكأن“ المراعى فیها لحمله ما تعلق به دون 
الأجزاء ؛ كما نقوله فى کون الحملة حیه . وهذه الحملة كافية فى هذا 
الباب. 

وصحه ما قدمناه ببين أن جنس الارادة غير جنس الكراهة » وآنهما 
تضادان اذا تعلقا بالشیء الواحد على وجه واحد ؛ لأنه ستعیل کون 
الواحد مثا مرددا لكون الشىء كارها لکونه » كما ستحيل كونه عالا 


(۱) رجه : حدم 
(+) او يغال : ویقال ط 


۱۲۳ / 


4 بالثی» جاهلا به ۽ وكونه مریدا للثىء / كارها لكون غيره بصح » لانه 
لا تضاد" بين ارادة الشی» الواحد ۲۲ » وكراعة ثركه لتعلقهما ستيان 
غيرين . وكذلك القول فى ارادة الشی» على وجه + وکراهته على وجه 
آخر  »‏ لانهما فى آنهما لا بتضادان بمنزلة العلم بالشیء على وجه واتجهل 


به على وجه آخر ٩‏ . وهذا بن بحمد الله . 


(:) الراحد سافطة من ط. إم ) لانهما ۰۰۰۰ آخر نساقطة هن صل 


فصل 
فى أن المريد لا يكون مريداً بالإرادة لاله فعلها 

فد بنا من قبل أن“ للمريد متا ۲۷ بكوته فريدا حالا وسكا ۲۳ + 
وآن" العلم بآنه کذلك غير العلم بالارادة 29 » فیجب أن لا بکون مربدا 
بها لأنه فعلها » لأن الفاعل لیس له بکونه قاعلا سال" » لگنه لو كان له حال 
بكو نه فاعلا ؛ لوجب کو نها معقولة . وف علمنا بان“ العاعل متی علي وجود 
مقدوره من جهته ؛ علم فاعلا » دلالة على قساد هذا القول . على أنه كان 
يجب أن يستحيل کونه فاعلا للضدين فى حال واحدة » لأنه كان يجب أن 
بوجبا كونه على حالين ضدين » وذلك يستحيل . ألا ترى أن“ العلم والجهل 
لما آوجبا كونه على حالين استحال وجودهما جميعا ؛ و صحة كونه قاعلا 
للضدين ق حالة واحدة » دلالة" على بطلان هذا القول . 

ولیس له آن ول : ائما قعل ضدین ق محلين + نحو أن' بحرك احدی 
يديه ویسکن الأخرى » وهما متى كانا بهذه الصفة / لا يتضادان فى 
الحقيقة » وذلك أنهما وان تغاير محلهما » فيجب من حيث أوجبا کون 
الجملة الواحدة على حالين ضدين سنزلتهما لو حلا * فى محل واحد ۽ كما 
قوله ف الملم والجهل فلو كان مريدا بالارادة لانه فملها » كان 4) 
لا يمتنع أن شعل الارادة للثىء والكراهة له على وجه واحد فى محلين ؛ 


زب) هنا : ساقطة من ط (+) خالا وسكما : حال وحكم ص 
(م+) بالارادة : فى هامس ص ى ظن تفعله الارادة (ی) كان : لکان ل 


/ اك 


۷۵ 


وف استحالة ذلك دلالة على آنه انبا حصل مریدا بها ؛ من حيث اوجن له 
حالا ؛ وأنها او كانت من فعل غيره فيه 4 لوجب كونه مريدا ¿ کما يجب اذا 
كانت من فعله » وآن؟ حالها ق ذلك حال العلم الذى أوجب کون من حل“ 
فى قلبه عالما کان هو الفاعل له » أو القديم تعالى . على أنه لو کان مریدا 
بها لأنها قملها فقط > لا صح” أن' بضطر الواحد منا الى الملم بأنه أو غيره 
مربد . وق علمنا بأتا نضطر الى کوتنا فريدين » و کون غيرنا » مريدا » 
دلالة' على فاد هذا القول . 

وليس له أن" يقول : لا يمتنع أن بعلم امريد فاعلا للارادة ضرورة” » 
فلذلك صح* ما قلتم . وذلك لأن” العلم بأن* الفاعل فاعل" للشی» » أى شىء 
كان ءهو علم بأنه محدث له . وذلك لا يصمح الا باستدلال » ۲۳ على 
ما یتاه من قبل فى هذا الکتاب ‏ . 

فان قيل : اذا صح” أن" تعلموا المتكلم متكلما باضطرار » وان" كان 
متکلما لانه فمل الكلام » فجوز وا مثله فى كونه مريدا , 

قيل له : اظا لا نعلم المتكلم متكلما الا باكتساب » والذی نعلمه 
ضرورة” هو وجود العلام ىق نأحيه فسه ¿ ووقوعه بحب قصده . فأما 
أنه المحدث له والفاعل » / فاتا تعلمه باکساب ؛ ولا يصح ذلك فى 
الارادة » لا العلم بها وبوقوعها بحسب حال الرید قد لا بحصل آلبتةء 
ومع ذلك نعلمه مریدا ؛ وذاك بوجب صحه الفرق بين الأمرين . 

فان" قل : آفلستم تعلسرن غيركم مخاطبا لکم ضرورة* » وان" كان 
اننا محصل مخاطا لانه قعل الخطاب » فجو روا مثله فى کونه مريدا ٩‏ 

وكا عل ۰۰۰ الکتاب :اة من مل 


قيل له : ان" المخاطب انما نعلمه قاصد؟ بالكلام نحوتا ضرورة؟ ؛ فأمثا 
انه الفاعل للخطاب » فبالدلیل تعلمه + كما قلناه فى کونه متکلما . و لذلك 
بصح ان نقد العاغل ى التکلم أن“ الحنتى ۲ يتكلم على لسائه ° بيا 
لم يعلمه فاعلا للكلام ضرورة . 

وقد قال شيخنا ۲" آبو هاشم رحمه الله ؟ فى بعض المسسائل ان* 
الخالب اثما صار مخاطا لقصده بالكلام نحو المخاطب ء لا لانه فعله ؛ 
فیجب على هذا القول 7 أن" يصح أن يمام باضطرار أله مخاطب » 
الا أن“ الصحيح ما قاله فى موضم آخر من أنه الفاعل للخطاب » كا أن* 
المخبر هو الفاعل للخبر ؛ اذ' الخطاب من أقسام الكلام کالخبر وغيره . 

على آن" الارادة اذا ثبت آنها توجب کون المريد على حال ببين بها من 
غيره » وصح؟ آنها توجب كونه كذلك لجنسها متى اختصت به » فيجب متی 
وجد جنها کذلك أن توحب کونه مربدا من فملى أى قاعل كان ؛ لان“ 
موجب العلل لا تغیر بالفاعلين » كما تقوله ی العلم والحرکه وغیرهما ۽ مما 
پوچب الحکم اسحل أو الجبلة . ** على آن* استحاله وجود الارادة على 
وجه توجب کونه مربدا » الا فى بعض له , مخصوص ‏ دلالة على آنها 
نوجب کونه على حال“ . وذلك یمنم من القول بانه انما“ صار مریدا لانه 
فعلها ؛ لأن” ما مستحقه من الاسماء اشتقاقا من فعله ؛ قد ستحقه » سواء 


TO‏ يتكلم علي لسانه : اذا تكلم للمصرو ع ط 
(؟.) شيخنا ؛ رحمه الله : سساقطة من ط 
(م) القول : ساقطة من ط 
(:-؛) على ان ٠٠٠٠١‏ حال : ساقطة من ط 
ود) انما : ساقطة من ط 


م > ۽ اتی ج ۲ 


م 2۱۲ 


س پا سه 


أوجد ذلك الفعل فيه أو فى غيره . ولذلك يوصف أنه مشکلم اذا فمل 
الكلام فى الصدى ؛ كما بوصف بذلك اذا فعله فى لسانه . وائما استبعد 
من خالف فى ذلك ما قلناه » لأنه لم بجد فى الشاهد مريدا الا وهو 
الفاعل © لارادته » ووجد العالم قد يكون مضطرا ومكتسيا » وذلك 
لا بوجب التفرفة پینهما» وانما لم يفطي الحی منا الى الارادة ء لانه 
لو اضطر الیها 27 لوجب زوال التکلیف » أو تلبيى الأدلة + وذلك وجب 
قبح فعلها . ولیس کذلك حال العلم ء لأنه بالضد من ذلك ؛ لأنه لولا کون 
المعل لا صح“ اتتکلیف » للجهل بأصول الأدلة . 

وهذه الجبلة تصحح ما قلناه من أن الرید انما صار مریدا بالارادة 
لابجابها کونه كذلك » لا من حيث فعلها . فاذا صح“ ذلك فينا وجب مثله 
فى كل مرید بالارادة . على آن* ما بیناه من قبل من أن" الارادة لا تعلم 
باضطرار 6 ون" العلم الأول هو العلم یکونه مریدا » بطل هذا التول ؛ 
لأنه لا يصح آن بعلم الفاعل قاعلا للشىء ؛ الا يمد انصلم بفعله > 
وتعلته به ۳ . 


(۱) الغاعل : فاعل ط (م) الیها : الى الارادة مل 
(م) به : + وبا التونیق ط 


فصل 
فى أن الحبة والرضا والاختيار والولاية 
ترجع الى الارادة وما خصل بذلك 

/ اعلم أن" الحب لو كان له بکونه محا صفة سنوی كوته مریدا » ؛ ۱۲۰ 
لوجب أذ" يعلمها من تسه » أو يصل الى ذلك بدلیل ؛ وفی بطلان ذلك 
دلالة على أن* حال الحب هو حال المريد . ولذلك متى آراد الشی» أحبه ؛ 
ومتى أحبه أراده » ولو “ كان آحدهما غير الآخر ؛ لامتلم كونه محبا 
لا لا بريد 29 » آو مریدا لما لا بحب 29 على بعض الوجوه . آلا تری أن 
كونه مريدا نا لم يكن كونه عالما» لم يمتنم أن بعلم ما لا يريد » وان" لم 
بصح أن" بريد ما لا يمام ؛ ولا يعتقد ؛ من حیث كان لا يصح أن' يريد 
الا وهو عالم » كما لا يصح كونه قادرا الا وهو حى . ولا بصح ان' يقال 
ان“ المحة غير الارادة . وانما (*) استحال ها ذكرناه » لأن“ کل و احد منهما 
يحتاج الى صاحبه » لان“ ذلك يؤدى الى فساد طريق العلم بکوئهسا 
غيرين » بل ودی الى تجوير وجود ‏ معاتى كثيرة معهما سواهما » وان" 
لم يصح ان" يعلم ذلك . وی هذا من التجاهل ما لا خفاء به , 
() دلو : قلر ط 

(۲) بريد : يريده ط 

(۴) يحب : یحبه ل 

()) وانما : وانه انما مك 

(م) رجود : ساقلة من ص 


۹ 


مسد ام لم 


فان" قيل : انما لم ('؟ يجب كونه محا لما بریده ؛ لأن* الارادة تحتاج 
الى المحبة ؛ أو وجودها ا" مضمن بوجود المحبة . 

قيل له : فيحب جواز وجود المحبة ؛ وال لم توجد الارادة ؛ كما 
بصح وجود الحياة بلا على . ويجب آن" يجوز وجودها مع المحبة وضدها » 
كما يمح (۳) وجود الجوهر مع الكون وضده . وف بطلان ذلك دلالة على 
فاد ما قاله . 

(؟» وقد ذكر شیختا أبو على رحمه الله أن ما ينفى المحبة اذا كات نفى 
الارادة / على طريقة واحدة » وما لابنفى آحدهما اذا كاثلا ينفى الآخر ۽ 
وق ذلك دلالة قوية على أنها هی الحبه » وهذه الدلالة لا تتم الا بسد 
بيانفساد القول » بآن“ آحدهما يحتاج الى الآخر على وجه لا نصح أن 
نفك منه » وقد بنا فاد ذلك , 

ولس لاحد أن ول : جو"زوا آن تكون الارادة مضمنة بالمحبة » 
وهی محتاجة الى الارادة » فلذلك لا يعرى آحدهما من الآخر ؛ كما وله 
فى الجوهر والكون . وذلك لأن ذلك انما صح” فيهما من حيث ثبت 
الجوهر والکون جیما » وأنه يوجد على آحوال لا تنفك من كوته على 
أحدهما » ولا بسح كو نه كذلك الا لمعنى » وذلك لا ناف الارادة والحبة. 
على أن المحبة لو انتفت بضدها ء كان بحب كونه مريدا فى الحالين » كما 
أن* الجوهر يصح وجوده مع الکون وضده . ومتى قال انها ستحيل آن“ 
توجد الا مع الحبه ؛ ويستحيل وجودها الا مع الارادة + فقد قال بأن" كل 


)0 ثم : ساقطه من عل (,) أو وجودها : ووجودها مل 
(ع) يصع : صح ل (,-؛) وقد ذكر ۰۰۰ ذلك : ساقطة من ط 


ب 2 تحت 


واحد منهما يحتاج الى صاحبه » وزال آمر التضمین عله . وق ذلك 
ما قدمئاه من الساد . 

فان" تال : آفلیس الرجل دحب زددا » وان" استحال أن ريده ۶ لان 
الارادة لا تتعلق بالباقی » وذلك يبين أن آحدهما غير الآخر . ولذلك يصح 
أن' يقال اتی آحب زید؟ » ولا يجوز مدلا منه أن' تقول آرید زید؟ . 

كيل له : ان" الواحد هنا فى الحقيقة لا يحب ژیدا؛ وائما بحب مناقعه ؛ 
لکنهم استجازوا ذف ذكر المحبوب / من الكلام التعسارف » ولم 
يستجيزوا مشله ف الارادة » والا فالمحة انما تعلقت ستافمه دونه 
كالارادة (۲۱ . ولذلك ستحیل کونه ماله من غير أن بريد متافعه » و لو 
كانت غير ارادة منافعه ٤‏ لم پمشتم ما ذکر ناه فيها 

فا اطلاق القول بان زيدا يحب عمترا ‏ والامتناع من القول بأنه 
بربده » فلا تعلق به ب لأن العبارات لا توثر فى المعانى . وائما تجوزوا بذلك 
فى المحبة » دون الارادة » على ما قدمناه . ولا يمنع ذلك فى اللفظتين » وان 
افادا معنى واحدا » كما کنو" بلفظة الغائط عن قضاء الحاجة » ولم 
یکنوا بقولهم : خبت ؛ من مكان مطمئن من الأرض » عن ذلك . 

وقد قال شیخنا 29 أبو هاشم رحمه الله ۲۳ : ان" فى قولهم أحب 
زیدا + زيادة فائدة على قولهم أريد منافعه » لأنهم لا يطلقونه الا اذا أرادوا 
منافعه » ولم بریدوا شيا من مضاره + وذلك لا نفهم من قولهم : أريد 
ی لل : انی آرث منافعه ؛ ولا أريد 


)۱( کالارادة : کالارادات ل 
(5)؟) شیخنا ۰ رحيه الله : سافطة من لك 


۱۲۷ / 


yy 


مضاره . ولذلك لو أظهروا ذكر الحبوب » لكان الكلام أكشف . وق ذلك 
دلالة على آنء ف الكلام حذفا صار مجازا لأجله » وان" كان بالتعارف 
يتكشف المراد به . 

فآما قول القائل : أحب اللحم ؛ وآحب جاريتى » فملاد شيخنا 0 
آبی هاشم رحمه الله ٩۱۱‏ قد يقال ذلك بمعتى الشهوة مجازا » وان" كان ار 
شيخنا ۲۷ أبو على رحمه اله " شول اله حقيقة . والراد به أنه بريد 
أكل اللحم ؛ والاستمتاع بالجاريه . ۲۳ وعلى كلا القولين لا يقدح فيما 
آصثلناه ۲۳۱ . فثبت بهذه الحملة أن“ كل من" جازت عله الارادة : جازت 
عليه المحية » وأنه تغالی اذا صح“ کونه مريداً » فیجب کونه محباً » و کل 
ما صح“ أن' پریده صح“ 29 آن" بحبه ؛ وکل ما أوجب قبح محبته » أوجب 
قبح ارادته . 

فأما الرضا فهو ارادة الثى» + وان" كان لا بمى بذلك الا اذا وجد 
المراد ۽ ولدلك يقال فيه تعالی انه راض بالايمان اذا وقم من زيد » ويقال 
فى الراد انه رضا توسما » ومرضى” به فى الحقيقة . وقد قال انه تعالى 
راض عن المؤمن على غير هذا الوجه » ويراد به : أنه يريد تعظيمه وتبجیله » 
ويستحق الثواب من جهته . ولذلك قال شيخنا آبو هاشم ان“ الرضا بالفعل 
بخالفه ۲*۱ الرضا عن الفاعل » وأنه تعالى برضی عن الفاعل و سخط عض 
أفعاله » كالصغير الواقم من الأنبياء » ويرضى ۲۲ بعض إفماله » ويكون 


(۱۱۰۱۰۱) شيخنا ه رحمه الله : ساقطة من طا (م-ع) رعلى ۰۰۰ 
اصلناه : ساقطة من ط زم) صم : لصح ط (:) بخالفه : قير ط 
(ه) الانبياء .. علبهم السلام ط (ب) ویرضی : وقد يرشى مل 


سس وی صن 


ساخطا عليه . وان" كان شيخنا 2١‏ آبو على رحمه الله ۲۳ بستنم من ذلك » 
وبحعل الاب فيهما واجدا » وتخيل کونه راضیا عنه وساخطا لفعله » أو 
راضیا ۳ ببعض آفماله وساخطا لبعض + وبجمل الرضا كمال وقوع مراده 
وکما لا بصح أن برفی ببعض آفعال الله ؛ وبسخط بعضا آخر » فکذلك 
من جهته . ويقول : من" لم يفعل ۳ كل مراده » لا یکون مرضیا له » / 
لا بصح أن برضیه فمل و بسخطه بفمل سواه . 

والذی قاله شیخنا 247 آبو هاشم رحمه الله (*) أو'لى » لانه لا تقل 
فى كونه راضبا بالفمل الا أنه وقع ۲۳ بحسب ارادته . ولا بمتنم أن بريد 
فعلا منه ویکره آخر + ویتعلق من جهته » فیکون راضیا بأحدهما ساخطا 
بالآخر . ولو صح“ كوته مستحقا للثواب والعقاب ؛ لم بمثنع أن بكون 
راضیا عنه » وساخطاً عليه . والما امتنعنا فيه لامتتاع ما قدمناه . ولذنك 
يصح کونه تعالی راضيا عن امن وان" سخط ما فعله من الصفاثر . © 
ولذلك يصمح كونه راضیا عن الیت ء وان" استحال وقوع فعل برضاه 
مله . ٩‏ وانما لا يصح أن" برضی ببعض ما شعله تعالی » ویسخط بعضه 
لان طریق افرضا لجميم آفماله واحد ع وان" كان لا بمتنم ذلك فى الحقيقة 
على ما أصكلئاه . وان" كان لا قال فیمن سخط بعض آفساله » أنه راض 
بقضاء الله » من حيث كان اطلاق ذلك يقتفى الرضا بجمیعه » وترك الجزع 


(۱, ۱) شیخنا ؛ رحمه الله : ساقطة من ط 

(») أو راضیا : وراضيا ط 

(ج) لم یفعل : لم یقتعه يقعل عل 

(ti4)‏ شیخنا ۰ رحيه الله : ساقطة من ط (ه) اله وقم : وقوعه ط 
(د-ج) ولذلك ۰۰۰ مه : ساقطة من ل 


۱۳۸ / 
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من بعضه » والامتناع من سخط شی» منه . فكل ذلك یبن أن“ هذا الوجه 
أو'لى من الأول . وانما قلنا فى الرضا انه الارادة ؛ لته لو كان غيرها لم 
بستنم آن نرضی الشىء » وان لم تر ده على وجه ؛ أو تريده وشم على 
ما آراده » ولا نرضى به على وجه . فاذا بطل ذلك صح أنه الارادة / . 
ولیس بحي أن يكون غير الار ادة » من حیث لا دسمی بذلك ؛ الا اذا و جد 
الر اد ؛ أن الارادة لا تسمی قصد؟ الا والراد موجود . ولا يدل ذلك على 
آن" القصد سواها . ولا سعد أن' ستسق الثىء اسا اذا حصل متعلفه 
موجودا أو معدوما . ولذلك لا تسبي الحروف خيرآ ؛ الا عند وجود 
آخرها وتفتضتى ما مدم متها ؛ ولا الضروج خروجا الا اذا تفدمت 
الحر كة الأخيرة حرکات . 

ناما الاختبار فهو ارادة : وان" كان انما يبوصف بذلك اذا آثر به الفعل 
على غيره . ولو فمل قينا تعالى ارادة" الشی» » واضطر ا اليهسا » لم يشم 
اختیارا + لان" معنى الايثار بها لا بقع » وانما بسح ذلك متى فعلها الفاعل 
لا له شمل المراد . وقد شرط شیخنا 2١‏ آبو على رحمه الله 2١‏ فى ذلك أن 
لا يكون منج الى ما يفمله 6۴ ع لاته ‏ اذا حصل بهذه الصفة » لم 
ثم " مختار؟ ؛ +© لان الاختبار كالضد للالجاء (*2 . وهذا وان" كان 
فى التعارف بجری على ما قاله فى الاغلب ( ؛ فلا فصل بين الملا وبين غيره 


(۱:۱) شیخنا » رحبه الله ساقطة من ط 


(۲) عله : فعله ص 

(م-م) اذا ۰۰۰ يسم حيثئذ لايسمى ط 
(-) لان ۰۰۰ للالحاء : ساقطة من ط 
(؛) قى الاغلب : ساقطة من ط 


متى آثر الشىء على ضده ۲۱ ¿ ۲۳ ف آنه يوصف بذلك 29 , آلا ترى آن* 
الشاهد للسيع اذا الحاه الخوف من افتراسه الى الهرب » أنه بختار سلوك 
طریق على غيره ۷۳ » كما بختار ذلك مم زوال الالجاء . ولا يمكن أن 
يفال ان" ذلك انما ألجأه الى أن' لا قف فقط » فلذلك صح“ ما قلتموه . 
وذلك أن الالجاء الى آن" لا قف » هو الالجاء الى المرب ؛ لا الغرض/ 
هو التخلص مما يخافه » وذلك لا يتم 9 بان" لا قف الا بأن يهرب مم 
ذلك ؛ وذلك بصحح ما قدمناه 29 . وقد يقال فى نمی الختار انه اختیار" 
على ريق التو.سع » فيقال ان“ الثى اختياره ۲0 » والأكل اختیاره ۲ . 
والحقيقة ما قدمناه . 

فأما الارادة اذا تقدمت الفعل » وكان 27 عرما ‏ لم تسم بذلك ء لأن* 
معنى ایثار الشی» على ضده بها لم قم . فاما ارادة السیب اذا قارن السبب 
أو آرادة" جملة من الفعل تقتضى وقوعها على وجه ؛ فقد يسمى اختبارا » 
لان السیب قد صار فى حم الواقع بوجود مسيبه ۲۷ + فما قارنه من 
ارادة المسبب تفسه ٩۳۱‏ » وجملة الخبر قد صار فيما ترثر فيه الارادة 
کالشی» الواحد ؛ فبا قارن آوله ۲۲۱ كأنه مقارن" لجميعه . وائما فلا انه 
الارادة لانه لا تكون مريد؟ للفعل فى حال الا وهو مختار له » ولا يكون 
مختار؟ له الا وهو مرید . فقد صح؟ آن" آحدهبا هو الاخر ‏ ولا قدمناه 

(۱) ضده : غيره ط (+-) فى آنه برصف يذلك : ساقطه من ل 

(م) غره : صاقطة من ط (-) بان ۰۰۰ قدمتاه : الا بان لایقف وهو 
الهرب لط (ه.ج) اختباره : اختیاز ط زب وکان : وکانت ط 


(و) عزما : ساقطة من عل (5] مسيية : سببه فك 
(.۱) نفسه ۰۰۰ أرله : ساقطة من عل 


۱۳۹ 


/ ۹ 


س برق — 


لا يهال فى ارادة فعل الغير انها اختار » لأن المريد لا يجوز أن تور فعل 
غيره ؛ فکذلك لا بحوز آن تاره . 

فما الولابة فانها ارادة الثواب والتعظيم والتبجيل ۷ والامر بذلك . 
ولذلك تقال انه تعالى : ولی الوّمنین » وموال لهم . وانما شال فى الواحد 
منا انه موال لله تعالى ۲۳ ؛ اذا أراد تعظیسه وتبحيله » وموال للسومنن 
اذا أراد لهم ضروبا من المنافم فى الدين من' تصنرة فيه » وذاب* عنه » 
وما شاكله . 

فاا القصد فهو ارادة فعل الانسان ف حاله أو حال 19 / مسیبه . 

وآما الاشار فهو ارادة الثیء الذى بختاره على غيره » وقد يقال انه 
كثر الشى» اذا فعله من غير منم » وان" كان فى الحقيقة ما قدمناه . 

وأما العزم فهو ارادة الانسان لفمل نفسه اذا تقدمته وتقدمت سبيه » 
ولذلك لا بحسن “ على الله العرم » لأنه اثما بحسن منا لاستعجال السرور 
بها » ولتوطين النفس على قعل مرادها أو بحفظ بها من السهو والغفلة . 
وکل ذلك لا يتاتى فيه تسالی ‏ . ومتى قدم ارادته خلا بد من أن بريد 
الشیء فى الحال ليصير مختار؟ للمراد على ضده . ولأن من حق العالم 
بالشی» أن لا شمله الا وهو مر ید له » فلو تقدمت ارادته تعالى ۲۷ المراد (؟) 
لادی الى کونها عبثا » ولذلك لم نجوتز على الله سبحانه العزم . 


(:) والتبجیل : ساقطة من ط () تعالى : ساقطة من ص 
زب) أو حال : وحال ط (:) يحسين : نجیز من 


(ه) تعال : سیسانه سل 
(-) تعالى : ساقطة من ص 
42 الراد : للمراد عل 


داوق -- 


فاما تسميتها خلنقا عند شيخنا ٩”‏ آبی هاشم رحمه الله ۲۷ خلأنها 
مجامعة للبراد » أو ف حکم الجامعة له . وان" کال شيخ © آبو على رحبه 
الله ١‏ لا سمیها خلاعا » وبحمل الخلنن عارة" عن الخلوق ؛ كما شولانه 
فى الفعل والمفعول . وانما تسمی عداوة متی كانت ارادة لوصول الضار الى 
العادی . وقد تسمی غضبا اذا كانت ارادة لضاره . فعلی هذا اليل 
اجراء الکلام فى هذا الباب . 


(ودرووءو) شیخنا ١‏ رحمه الله : ساقطة من ط 


فصل 
فى أن السخط هو الكراهة“ وما يتصل يذلل“ 

۰ | / اعلم آن“ الواحد منا بعلم أنه اذا كره الشىء فقد سخطه ؛ واذا 
سخطه فقد کرهه » فيجي أن يكون السخط هو الكراهة » بمثل الط سَة 
التى تا بها أن“ الارادة هی الحبة . ولذلك ما آخرجه من كوته ساخطا ؛ 
بخرجه ٩۳‏ من كونه کارها . ولذلك کل ما قتبئح منه أن یکرهه قبح مه 
أن بسخطه . وما حسن أحدهما فيه » حسن فيه للاخر . ولا بکاد ال 
سخط فعل تسه »له لا بقع منه 27 مع كراهته له » الا أن یکون مضطرا 
الى ذلك . وقد بینا أن ذلك لا بعتد به . وفعل غيره قد بقم مع كراهته ؛ 
کوقوعه مع ارادته . فصح" أن يقال : انه سخط قعل غيره » كما يقال انه 
رضى قعل غيره . والقول فى آن" السخط للفعل غير السخط على الفاعل ؛ 
كالقول فيما قدمناه فى الرضا + فلا معنی لاعادته . 

وآما الغفب فقد تعلق بالفعل والفاعل ؛ فمتی على بالفعل فالراد به 
وقوعه على ما كره . فلذلك يقال انه تعالى غضب من کفر الكافر وسائر 
معاصيه . وآما اذا علق بالقاعل » وقبل انه غضب عله » فالراد يذلك أنه 
بريد ذمه » والاستخفاف به » ووصول الضار اليه . 


(۱-۱) وها يتصل بذلك : ساقطة من لط 
(ب) يخرجه : آخرجه ط 
(r)‏ منه : ساقعلة من ط 


وأما وغه سبحائه انه بض الکافر ع فالمراد به ما قدنناه . وقد 
يعن ۲۷ شيخنا 29 أبو على رحمه الله 29 فى الأسماء والصفات أنه تعالى 
يجوز عليه الغضب / > وان" استحال عليه الغيظ واللاسف . ويتن” آن؛ 
الغضب یرجم ف الحقيقة الى الارادة أو الكراهة ۲۳ » ؤأن“ الفيظ يقتضى 
تشر جسم 1 المنتاظ » والأنف ينبىء عن حسرة تلحقة » وذلك لا يصح 
الا فيمن كان جسما يحوز عليه المضار + ونتعالى اللهعن ذلك . ويرول 
قوله تعالى + « فلما آسفوا اتتقمنا متهي » 2*7 على آحد وجهين اما أن' 
يراد به : أغضبوتا » من حيث كان ف الأغلب يلحق الغضبان” منا ضرب" ۱٩‏ 
من التاسف ء والناسف" ضرب" ۲۷ من الغضب ؛ أو وراد يذلك آسفوا 
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9 بين : ساقطة من عل م شیخنا » ره للد #اساقطة من بل 
(م) او الکراهة : والکراهة عل (:) جسم ؛ الجسم ط 
EFE‏ () ضرب : ضريا ص 

إن) والمتاسف : والتاسف ل ؛ ضرب ضريا ص 


ا اوقل 


1 


فصل 
فى أن السپو لا يضاد الارادة والكراهة وأنه 
لا ضد لها ولا تضاد ق كل نوع منهما 
اعلم آن" الهو ان" كان معنى » فانما يناف العلم والاعتقاد ۽ فاا أن" 
يناف الارادة فلا » لأنه لونا ناها مع نفیه للعلم لادی الى كو نه نافيا لشيئين 
مختلفي غير متضادین » وذلك لا يصح على ما قدمناه فى باب الصفات . 
فيجب أن" يكون منافیاً للعلم دون الارادة . بين ذلك أنه لو كان مناا 
لها لصح" وجود کل واحد منهما على وجه ينافى الآخر من غير واسطة »> 
حتى كان يصح من زید آن" بريد ما ینمی عنه » وتتفی الارادة ‏ الهو . 
وق بطلان ذلك وحاجته فى کونه مريدا الى حصول علم أو / اعتقاد ينفى 
السهو » دلاله" على آن* السهو انما ینفی ما تحتاج الارادة اليه » كما آن» 
الوت یتفی ما يحتاج العلم اله من الحياة » لا أنه بنفیه . وائما لم مجر 
وجود الارادة مع السهو ؛ لکونه منافیا لا بحناج اليه من العلم والاعتقاد » 
أو لکونه مخرجا له عن الحال التى معها بصح کونه مربدا نحو کونه عالا 
ومعتقدا . 
فان" قبل : لو لم تكن الارادة مضادة" للسهو لم يجب فى الفاعل نا 
بعلمه وهو غير ماه عنه : آن يكون مريدا له . وق وجوب ذلك دلالة* 
على أنها عاقبة" للسهو . 


(,) الارادة : بالارادة ط 


فيل ۲" له : انما وجب فيمن بتقندم على القمل الذى هو غير ساه 
عله » أن" يكون مربدا له ؛ أن“ ما دعا الى الغعل يدعو الى ارادته 29 , 
وما صرف عنه صرف عن ارادته . ولذلك يصح أن يتعلم الارادة 
ویفعلها ؛ وان لم يتععل المراد » اذا كان الممنوع منه . ولذلك يصح أن 
بعلم الشی» » ويخرج من آذ" يكون ساهیا عنه ؛ وان" استحال أن' 
بریده » تحو العلم بالاضی + والیاقی + والقدیم سبحانه ۲۳ . وهذا أحد 
ما تع وال عليه فى ذلك ء لأنها لو ضادت السهو لم يصح أن لا تتعلق 4 
يكل ما بتعلق السهو به ‏ لان ذلك واجب ف كل معني تعلقا شيرهما . 
وق فساد ذلك دلالة” على بطلان هذا التول . 

ویعد » فقد تلم ما فعله من الارادة تسها ؛ ولا هو عنها » 
ولا يحب کونه مریدا لها لان* الواحد متا بعلم من تفسه أله / بريد 
الراد » ولا يريد الارادة . ولو وجب أن بريدها ؛ لادی الى وجود 
ما لا نهاية له ؛ أو أن ينتهى الى ارادة ضرورية . والواحد منا بعلم أن 
ارادته تحصل بحسب دواعه کمراداته ؛ وأنها لا ٩‏ تنقسم كاتقسام 
العلوم ؛ فكيف يدعى أن فيها ارادة ضرورية . وهذا كله لو ثبت کون 
الهو معتى » على ما شوله شيختا ٩۳‏ أبو هاشم رحسه اله 29 » وثبت 
أنه يتملن بالحى . قکیف وقد وقف فيه » فأجاز أن يكون منافيا لا يحتاج 
العلم اليه ۴ وكيف ؛ والأو'لى عندنا أنه ليس بمعنى + لاله لا یمتل للساهى 


زن له : ساقطة من ط 1 ارادته : الارادة له ط 
() سبحاته : ساقطه من ص ()) لم يصح آنلاتتعلق : لصح‌آن تتعلق ط 
(5) لا : ساقطه هن ط (د:+) شیخنا » رحيه الله : ساقطة من ط 


ز ۱۳۱ظ 


fa TY 


حال سوى كونه غير عالم ولا معتقد للثىء الذى قيل انه سها عله 8 
وانما بوصف بذلك فيا بصح آن سلمه بالعادة » قلا يحب أن قال ف 
غير ذلك انه ساه عنه . ولا يكاد يستعمل ذلك الا فيما يصح أن يعلمه 
باضطرار » اذا خرج من کونه عالمآ به » أو فى حکم العالم . وهذا يطل 
قولهم انه تعالى اذا لم يكن ساهیاً عن الثىء » فيجب كونه مريدا له » 
لذن السهو والارادة تعاقان . وان" كان لو ثبت ذلك ؛ لم يكن بان" 
یکون مریدا ء أو“لى من أن يكون كارها » لأ“ حالهما فى معاقبة الهو 
لهما لا تختلف . 

ولا يصح آن: يقال : ان* الارادة هى الكراهة » لما قدمناه ۲۲ من 
قبل واذا صح" أنه لا ينفى الارادة » وجب آن. لا نفى الکراهه , / لان“ 
ما 49 ضاد الثيء بحب آن لا بضاد ضده . وائما قلنا انه لا ضد للارادة 
والكراهة » لأنه لو كان لهما ضد ؛ لوجب أن ستل باضطرار أو اكتساب. 
وف ففتد ذلك دلالة على صحة ما قلناه 9" . ولا بتكن أن ددعي ©) 
لهما ضدا ثالثا » وهو الاعراتی عن الشی؛ » على ما حسگاه شیخنا ٤‏ 
أبو هاشم رحبه الله 9" ء عن أبى على رحمه الله ۲۳ ۰ وان" ذلك مما يعلم 
الحى من نفسه ؟ لأن الواحد منا لا يعلى ذلك من تمه "2 ولا فصل 
بين حاله قيما پردده ولا يكرهه » مما بسح ذلك فيه » وبين ما لا پریده 


(۱) قدمناه - قلتاءه ل ۱( ما : ما لا ط 
(e)‏ قلناه : قدعتام ل 


(:) یدعی پدعی ", ط 
[ه .مه ه) شیخدا + رحمه الله : ساقطة من ط 


ولا دکرهه » مما ستحيل ذلك فه . فلو جاز والحال هذه ادعاء دة 
ثالث » لجاز ادعاء رابع وخامس 4 ثم كذلك الى ما لا تاع + وهذا 
تجاهل . 

فان' قال : نعلم ذلك باستدلال » وهو أن“ الحل لا بخلو مما بحتمله » 
فلولا أن" لهما ضدا ثالثا لما مسح“ أن" بخرج من كونه مریدا لتصرف الناس 
وکارها له . 

قل له ۰۷ : ان" خلو المحل مما حثمله جائز عندتا ء وقد دللتا عليه 
من قبل » وق ذلك سقوط ما عولت عليه , 

فأما نوع الارادة فلا تضاد فيها » على ما قاله شخت ا ٩‏ أبو هائم 
رحمه الله " آخرا 7 . وقد كان يفول من كتيثل ان ارادة الفدين تتضاد 4 
وهو مذهب شيخنا 57 أبى على رحمه الله ۳ ؛ وعولا فى ذلك على امتتاع 
وجودهما من السالم بالضدین . فلولا تضادهما / لم ستنع ذلك » كما 
لا يمتدم فى ارادة الختلفين والمثلين . والذى قاله آخرا 9 فى تقض بحبى 
ابن اصفح من آنهسا لا بتض‌ادان واضم" » وان" تعلقتا بالضدين » 
لوجوه : منها أن العتقد ق الضدين أنهما مختلفان ووجودهبا مسا 
يجوز یسح أن يربدهما ٤‏ ولو كاتنا ضدين لم يوئر فى صحة وجودهبا 
معا ۲۷ الاعتقاد » كما لا ؤثر فه وجود سائر المتضادات . ومنها أنها 
لو تضادتا وقد ثبت أن ارادة الثىء تناف كراهته » ولا تناف كراهة ضده 4 
بل عى مخالفه له » لأدى الى کون القىء الواحد باقيا لسبين مختلفين 


۱1 له : ساقطه من لط (۲۱۳:۱۱۲) شیختا ؛ رحمه الله : ساقطة 
من مل (۳,() آخرا : أخيرا مل (,) معا : ساقلله من ص 


م = اطع ۲ 


BY | 


1 ۱ ۳۳ 


غير ضدين ۱ ء لانه بوجب أن" تکون ارادة الثی» منافية” لکر اهته وارادة 
ضده . اذا بطل ذلك بطل ببطلانه ما آدی اليه . ومتها أن الشیء انما بضاد 
غيره اذا کانا مما تعلقان بغیرهسا » متی تعلق بمتعلقه ؛ بالنكى مما 
نعلق "“ به اعتبارا بالقدرة والعجز » والعلم والجهل . ومتى تعلقا بغيرين 
لم يصح تضادهما سواء كانا مختلفين أو ضدين .. وذلك یمنم من تضباد 
ارادتى الضدين ‏ 

على آن الواحد منا بجد من تفسه أنه يريد من غيره الخروج من بابى 
البيت ۲۴ على سواء » ولو كاتنا ضدين لا صح“ وجودهما على وجه . 
وانما لا يصح من الواحد منا أن' يريد الضدين من فعل نفسه » اذا علم 
تضادهما » لا" ما مدعو الى الارادة يدعو الى الر اد 24 » فاذا لم يصح 
مع علمه بتضادهما حصول الداعی الى قعلیما / ؛ لم يصح حصسول 
الداعی الى فعل ارادتيهما . ولذلك لا يصح أن" يريد المختلفين » اذا علم 
أنهما لا بوجدان كالتآليف ف الافتراق » ولا يدل ذلك على تضاد ارادتیما . 
ولذلك يصح منه أن يريد من مخبره فملين ضدین على جهة التكليف » 
على ما ذكرناه فى الخروج من البابين . 

( غاما الارادتان اذا تملقتا بشلين » أو مختلفين » أو بالثیء الواحد 
على وجهين » فالقول بأنهما لا يتضادان ظاهر . ولو حصل للثیء الواحد 
صفتان تتضادان عليه على البدل يجوز آن شع عليهما » لوجب تضاد 

() ضدين : متضادين طا (م) تعلق : يتعلق ط ) الييت : 
الدار ط (؛) الارادة يدعو الى المراد : اراد يدعو الى الارادة مل 

(.) فأما الارادتان ۰۰۰ نصرناه : ساقطة من عل 


— با - 


الارادتين المتعلقتين به على قول من" يحكم بتضاد ارادة الضدين » ولا 
بحب تضادهما على ما تصرناه (*؟ , 

فما اعتقاد الضدين فقد نص شيخنا ۲۷ أبو هاشم رحمه الله ۲۷ على 
ان" سبلهما سيل ارادتى الضدين ف أنهما لا یتضادان . وكذلك يجب ف 
اعتقادی کون الذات الواحدة على صتتين ضدين على مدهه الآخر . 

فأما الارادة والكراهة + فقد بينا تضادهما متى تعلقا باكىء الواحد 
على وجه واحد . فأمتا كراهة الضدين ء فالأقرب على كلا الثولين أتهنا 
لا تضادان ۲۳ » لان“ ما له قل بتضاد ارادتی الضدين مفقود فيهنا ۳ » 
لان اتصرافه عن الضدين يصح » ۳ ويصح أن بدعوه الداعی الى ذلك 
فیهما ؟ » وتتارن حالهما حال الاقدام على الضدین مع العلم / 
تضادهما . فان ثبت أن“ هدا قول" ۱** لشيخنا أبى على رحمه الله (*۲ ع 
آمکن أن بين به آن* ارادتی الضدین لا تتضادان . وهذه جملة كافة فى 


هذا الاب . 


(,) نصرناء : نهاية السقط من ط 

(۱.) شیخنا » رحمه الله : ساقطة من ص 
(,-,) لآن ماله ٠٠٠١‏ فيهما : ساقطة من س 
روم وبع ۰۰ ها ساقطة من عل 
(۱.-؛) لسیخنا أبى على رجه الله : لابی على ط 


| ۳۳ ۱ظ 


Art 


فصل 

فى أن الإرادة والكراهة إا تتعلقان بالثىء على طريق الحدوث 
اعلم أن“ من حتنهما آن" كراعى ف صحة وجودهما حال الحى » فمتى 
اعتقد صحة حدوث الثىء جاز آن بريده ویکرهه + ومتى اعتتد استساله 
حدوثه امتئم ذلك عليه » وحكمهما فى ذلك يفارق حكم سائر ما يتعلق 
بغيره من قدرة واعتقاد وغيرهما ؛ لأن ذلك أجمم بتعلق بستعلقه على 
الحقيقة من غير اعتار للاعتقاد . وائما كان كذلك ء لا الارادة فى حكم 
المراد . فكما أن" المراد لا يكاد يقع من العالم به الا للداعى »فکذلك حکم 
الارادة . فلما!۱؟ كان الداعى اليها مرادها » وجب أن بعلم حاله أو يعتقده » 
وان" كان بين الارادة والمراد فصل" فى أن الارادة لا يمحم أن يريد بها 
الا وهو معتقد ؛ لتعلق حاله فى كونه مریدا لحاله ف كونه معتقد؟ . الا آن“ 
الارادة ۽ وان" كان حکمها ما قلناه » فهى فى تعلقهما بالثىء تراعى حال 
متعلقها . فمتى كان على صفة بصم تعلقها به » لو كانت الصفة معلومة" ۽ 
فكذلك اذا كانت معتقدة ؛ ومتى كانت لا تتعلق به اذا كانت / الصفة 
معلومة » لم تنملق به ۲۳ اذا كانت معتقدة . ولذلك قلنا : ان" من" اعتقد 
آن" الأجسام تبقى ببقاء بحدث حالا بعد حال آنه يضح آن پریده » وان" 
كانت الارادة لا تملق به »> لأنه لا متملق هناك فى الحقبقة » وفصلنا دنه 
وبين أن نريد تجدد الأجسام حالا بعد حال > أن هناك مراد فى الحقیقه » 


(۱) فلا : ولا ط () لم تعلق به : فکذلك ط 


وان" كان لا بعد أن" ال : ان“ ما لا بحدث متی اعتقد حدوته بمنزلة 
ما لا أصل له فى آن" الارادة لا تنعلق به ء وتحصل ارادة لا مراد لها . 
وذلك لا بمتتم فى العانی © المتعلقة باغیارها 2 + كما قلئاء فى العلم : 
پانه لا نأبى مم الله سبحانه ٩‏ أنه علم لا معلوم له . فاذا صحت هذه الجملة 
وجب الرجوع فیما يصح أن تتعلق الارادة به » وف الوجه الذی يصح أن 
يراد عليه » الى اختبار حال اتسنا . و کذلك قيما تتسذر ؛ لان" الرید 
عرف تفه مریدا ضرورة" (۲4 ۾ وهو متمکن من أن يريد الأشياء . وقد 
قال شیخنا ۲ آبو على رحمه الله © ان“ کل“ عاقل يعلم أله لا بصح أن 
برد آن لا یکون الشی» ؛ ولا الاضی والباقی 4 اذا علمه كذلك ء انه اذا 
اعثير حاله وجد ذلك ممتنعا . وائما بر ید ضد الشىء فیقال عند ذلك : انه 
اراد آن لا يكون ؛ ولذلك متی آراد من غيره آن" لا دکفر ؛ وانسا آراد 
الایمان منه ۽ ولا اعتبار بالاطلاق فى هذا الباب . لانه كما يقال : / آراد 
ال لا یکون » يقال : قدر أن "2 لا هعل . ولي برجب ذلك تعلق القدرة 
بان لا بکون الثىء » وانما آرید بذلك القدرة على ضده . قكذلك 
الفول فى الارادة ؛ بل القول فیها أبين ء لأنها مما يجدها الانساذ من 
نمسه » فلا پستتم أن نعرف الها بالاختبار . والندرة سب أن نرجم فى 
معرفة حكمها الى الدلیل . ولولا أن" ذلك على ما قلناه كان معنی الشىء 
لا بحيل کونه مریدا له 
() فى العاتی : ساقطه من ط (:) باغیارها : يغيرها لك 


(۳) سیحانه ساقطة من ص (:) ضرورة : ساقطة من لط 
(ه.ه) شیخنا ۰ رحبه الله : ساقطة من ط (د) قدر أن : قد أراد ان مل 


| ۱۳6ظ 


2 1a 


سد ل — 


وقد علمنا أن“ الو احد منا رید الأكل ء فاذا تقضی استحال أن" بر نده. 
ولس هناك علة” سوى خروجه عنده من آن" يصم حدوثه . ألا ترى أنء 
علمه بالكل فى 7 المستقيل » اذا بقىء آو وحد مثله سد هي الأكل 29 : 
یکون علماً بمضیته ؛ لما صح“ تعلقه بالثى» على سائر وجوهه . فقد صح> 
أن الارادة لا تتعلق دالثیء الا على طر نقه الحدوث . 

قال رحمه الله ۲ : واذا كان قول الشائل : آحب أن لا تکفر زد 
و سرنی أن بکفر » براد به أحى فد الکفر ؛ واسر به ۽ وكذلك رضانا بان" 
لا یکفر رضا بضده » وترغیینا ایا فى أن لا بكر ء وأمرنا اياه بذلك » 
ترغیب" ف الایمان ؛ وآمر" به . فكذلك القول فى ارادتنا أن" لا تکفر > 
أنه يجب أن' قکوف ارادة للاسان . 

قال رحمه الله '“ : ولصحة ما ذكرناه يصح آن" نعلم آن؟ الله تعالى (2) 
لا يتحرك ولا پزول لان“ العلم فى هذا لا .تعلق بضد بحدث . ولا يجوز 
آن بريد أنه لا ينحرك ولا يزول لا لم يكن هناك / ند حادث تتعلق 
الارادة به . وكذلك ۲ لا يصح ان" يراد به موته وفناؤه » تعالى الله عن 
ذلك . ولا بحوز أن بريد أن يكون قدمما . وکل ذلك ين أن“ الارادة 
انما تتعلق باراد على جهة الحدوث . ومما بدل على دنك أنها لو تعلقت 
بالشی» على غير هذا الوجه » حتى تعلق بان لا يكون الشىء ء أو بللاضی 
لجرت مجرى سائر ما يصح تعلقه بان لا يكون الثیء . وکل“ شیء هذه 


(۱) فى : سافطة من ص (+) بعد تققی الاکل : ساقطة من ص 
(-) رحبه اله ساقطة من طا ()) رحسه الله : ساقطة من لل 
(ه) تعالى : سبسانه عل (+) و کذئك : ولذلك عل 


حاله » جاز تعلقه بالماضى » کالاعتقاد والظن والتمنی . وف استحالة تعلق 
الارادة بالاضی دلالة على أنها فى تعلقها مقصورة على طرشه واحدة ء اذه 
لو تعدت ف التعلق طريقة الحدوث » لصح آن" تتعلق بالاضی . وق بطلان 
ذلك دلالة على آنها كالقدرة والشهوة ف أتها تتعلق بيا تعلق به على 
طريقة واحدة . ولا بلزم على ذلك التمتی » اذا أثبتناه معنى + لأنه ا 
تعلق بان لا دکون » تعلق عالاضی کالاعنقاد . فلو تعلقت الارادة بآن 
لا يكون الغىء ٩‏ لصح أن يتعلق بالاضی ؛ فکان کل شىء بتعلسق بان 
لا یکون الشىء 2١١‏ تعلق بالاقی ؛ وكل ما امتنع تعلقه باحد الوجهین 
امتنم تعلقه بالآخر » وصار هذا طريقا مستمرا . فاذا ثبت امتضاع تعلق 
الارادة بما تلم مضیثه » امتتم تعلقها بان لا یکون الثیء . وقد ثبت ٩‏ 
فیها آنها تتعلق دالنیء على طرشه واحدة » على ما بينام . 

وقد ذكرنا فى تقض « انلمع » أن* كل شىء نجاوز ف التعلق طريقة” 
واحدة ؛ لم يقف على حد كالاعتقادات .وكل ما تعلق بالثى: على طريقة 
واحدة فمط ء لم نتجاوزه , کالقدرة . فاذا علمنا استحالة کون الارادة 
متحلقة” بالاشياء على بار وجوهها + بطل مساواتها للاعتقاد ٩۳۱‏ ) وثيت 
انها مقصورة فى التعلق على طرقه واحدة . ویتنا آن تعلقها بوجوه بحدث 
عليها ‏ الثىء » لا تعترض هذه الطريقة ؛ لأنها لم تخرج من أن تکون 
متعلقة” بما يتعلق به على طريقة واحدة » لان* جمسم ذلك برجم الى 
الحدوث . لانه انما در ید حدوثه آو حدوثه على وجهء ولذلك لا بصم أن* 


(۱-) لصح ۰۰۰۰ القی: : ساقطه من عن (() وقد نبت : ونيت ط 
)»١‏ للاعنغاد للاعتقادات ط (:) علیها : عليه ط 


| م۳ ۱ظ 


كلاد 1 


يريد الباقى . وببكنا آن" التمنى لا يلزم عليه ؛ لان" الأظصمر فيه أنه ليس 
بمعنی ؛ وائما بوصف الحى متا بأنه يتمنى الشىء اذا اعنقد أنه بتتقم به » 
أو يدفم به 23١‏ مضرة* ء أو أنه قد كان كذلك ؛ فيورد القول الذى يسمى 
تمثیا . فاا أن جکون ۳ معنى فى القلب فبعيد” . وقد دللا على ذلك 
بوجه آخر » وهو أن الارادة هی التى تصحح آمر الواحد منا غيره بالثىء » 
فكل ما صح“ أن بریده من غيره ۽ صح“ أن يأمر به ۽ وما استحال ذلك 
فيه 4 استحال أن دأمر به . فاذا ثبت أن" آمر الواحد منا غيره بآن لا کون 
الشيء لا يصح » فكذلك الارادة ۽ ثم تعقبنا هذا الكلام فوجدتاء غير 
مستمر ؛ لان؟ من شرط حنستن الامر » أن يكون المأمور مقدور؟ » والقدرة 
لا تتعلق الا باحداث الشیء . فلذلك لا يصم أن تأمر غیرنا ۲۹ بأن لا يفحل 
الثىء . ومتی قلنا : انه كان يجب أن يصح أن نامر غيرنا بأن لا شعل » 
وان' لم بحسن ذلك » كان بأن ول ان“ الارادة تتعلق بالشی» أن 
لا يكون » أن شول بصحة ذلك » وبحمل الامر تایبا للارادة . وله أن 
يول : ان“ ما يصع أن يمر به ؛ وما بمتنم » يتبع ما بصح أن يراد 
وما لا يصح » فلا يجوز أن يستدل بالفرع المبنى* على غيره على حسکم 
أمله . فالواچب أن بعلم حال أصله ثم يجعل الفرع تابعاً له فى حکمه . 
وله أن شول : اذا كانت الارادة لا تصح الا مع الاعتفاد » ثم لم يجب آن 
تشیم شياع الاعتفاد » فكذلك الأمر » وان" لم يصح الا بالارادة . فلا يجب 


أن یشیم شياعها ؛ فلا بمتنع أن يريد ما لا يجوز أن يأمر به » كما لا پمتنع 


() به : ساقطة من ص ١‏ () يكون : لايكون ل 
(م) أن نامر غيرنا : هن غيره أمره ط 


i‏ ی 


أن سقد ما لا تجوز أن يريد . ومما دين ذلك أن القول بان" الفیء- 
لا يكون متفی بقاءه معدوما على ما كان عليه » ولو صح آن' يريد ذلك » 
لصح" آن بريد من الجماد أن لا يكون فاعلا » ومن القديم تعالی فيا لم 
يزل أن لا یکوذ كان فاعلا » كما يصمح أن يريد من القادر أن لا تفصل 
الشیء وف استحالة ذلك دلالة على آن" الارادة انما تتملق بما تحدد من 
الأحكام . 

فان" قيل : أليس بصح منكم ارادة ما يستحيل حدوثه اذا اعثق دتم 
جواز حدوثه » وذلك ببطل جميع ما قدمتم 1 

قيل له : قد بنا فى صدر هذا 27 الباب أن“ الارادة تثبم الاعتقاد فى 
هذا الوجه » وآنها لا تتعلق بذلك على الحقيقة » وان" صح“ وجودها . 
وسنا أنها تخالف القدرة فى ذلك » ۲۳ وبيكنا الملة فيه ء فلا وجه لاعادته(۳. 

فان" قل : أليس الخير والذم يحتاجان فى / كونهما كذلك الى 
ارادة ومع ذلك تعلقان بالأشياء على غير وجار الحدوث * أفما دلكم 
ذلك على بطلان ما قلتي ف الارادة 7 

قل له : ان“ الارادة التى بها يكون الخبر خبر؟ + تتعلق به لا بالمخير 
عنه » فلذلك يصح أن نخبر عن القديم » وعن الماضى والباقى ؛ فكذلك 
الارادة التى بها يصير الذم ذما . قلهذا جوزنا استحقاق 6 الذم على أن 
لم يفعل الواجب » كما جوز ناه 29 على فعل القبیح . لأن"* الارادة انا 

(1) هذا : ساقطة من ص (,-م) وبينا ۰۰۰ لاعادته : ساقطة من ط 


(م) ارادة : الارادة مك (:) استسقاق ؛ أن یستحق ط 
() جوزناء : جوزتا ص 


/ لووط 


fa ۷ 


تتعلق بالذم الحادث . وائما بحسن الذم من حيث عام آته لم شصنل 
الواجب . فاذا صح“ أن يعلم کوته غير فاعل له ۲۳۱ ۰ صح" أن يذم على 
کونه غير فاعل . ففد صم أن الارادة انما تعلقت بالخبر و الذم الحادئین > 
وان" ما قلته لا يقدح فيما ذكرناه . 

فان" قيل : اليس ثفّاة* الاعراض قد بريدون تحرك الجسم » وان لم 
يعتقدوا حدوث الحركة » فهلا علم بذلك فساد ما قلتموه ? 

قیل له : انهم قد اعنقدوا حدوث ذلك على الجملة » أو اعتقدوا تحدد 
حال الجسم » فیصح أن بريدوا ذلك ؛ لانه لا اعتبار باعتقاد المعماتى 
مفصلة ق صحة الارادة ؛ وانما يعثبر فيها بأن يعتقد المريد حدوث أمر لم 
يكن » کان ذلك معنى أو لم برجع به الى معنى + اعتقد ذلك فيه آم لا . 
وان" كان متى اعتقد تجدد حال » وعلم بالدليل أن“ ذلك ف الحقيقة هو 
حدوث معنى » فالارادة تتعلق به لا بغيره . ولذلك يصح من تفاة الأعراض 
ارادة الأمور الحادثة . وكذلك ممن ۲۲ لا بطر بباله اثبات الأعراض من 
العامة وغيرهم . 

ققد صح" بهذه الحمله بطلان قول المجبثرة / از" الارادة تتعلق بأن 
لا يكون الثىء » كما تتعلق بكو نه » وتسویتهم بینها وبين العلم . وقولهم 
ان“ ما علم ۱ الله سبحانه أن يكون ٩‏ يريد كونه » وما علم آنه لا يكون 
بريد أن لا يكون . 

على آن* شيوخنا قد آلزموهم على قولهم ان" ارادة" الشی» أن لا مکون؛ 

() له : ساقطة من ط () ممن : من ل 

(-۲) اله سبحانه أن یکون : کونه ص 


هو ارادة" لكون ضده . بأنه بحب أن يكون مریدا للضدین اذا أراد أن" 


لآ مكون الق الثالث لهما » لانه لبس بأن يكون ارادة لكون آحد ضديه 
أؤالى من الآخر . وهذا يوجب القول بوجوب ارادة الضدين ؛ مع علم 
المريد بتفادهيا . وذلك لا يجوز فضلا عن أن يجب . 

وأما تعلق الارادة بالثی» على وجه سوى وجه الحدوث » نقد اختلف 
شيخانا رحمهما الله فى ذلك ؛ فکان شيخنا "۲ أبو هاشم يقول : ان" الشیء" 
لا يراد الا على وجه الحدوث ؛ ولا تحور حدوئه الا على وجه واحد ) 
يانه لو صح“ حدوثه على وجهين » لصح آن" يوجد فى أحدهما 0ن ولا 
بوجد من الآخر ؛ فیکون معدوما من أحد الوجهين "كما كان معدوما من 
كلا. الوجهين قبل أن بحدث ؛ وهذا بوجب صحة کون الثىء موجودا 
معدوما » وهذا محال . 

قال : ولا يجب مثل ذلك ف الوجوه التى لا تتناولها القدرة + فلذلك 
بصح ٩‏ أن بحدث الثىء ويوجد » ولا يحدث من حيث كان كونا » لانه 
من حبث كان کو نا لا بحدث ء ولا تتناوله القدرة . وكان شول : ان المريد 
اذا أراد أن بحدث الفعل طاعة لله عر وجل *۲ ؛ ودکره حصدوته طاعة” 
لابليس » فالارادة والكراهة لم يتعلقا / بالفعل » وانما تعلقت الكراهة 
بالمعنى الذى به بصير الفعل طاعة” . وكان قول : ان" کون الفعل حسنا من 
وجه ؛ وقبيحا (*۲ من وجه » انما صح“ 23 لان" الرجوع بذلك الى معان 

() شیخنا : ساقطة من طا (م) احدهما : أحد الرچهین مل 


(۳) يصح : صح لل (4) عن وجل : ساقطه من سس 
(») وقبیجا : قبيها طم (:) صح : يصح طب 


۱۲۷ | 


1۱A 


تقارنه لا الى تمس الفمل » ولذلك لم يجب اذا وقم على وجه هبح عليه » 
أن يكون موجود؟ من هذا الوجه » ومعدومآ من حيث لم بحصل على وجه 
بحسن عليه . وكان فصل بين الارادة والعلم من حيث صح * تعلق 
الاعتقاد بالشی» على كل وجه مكون عليه ؛ وامتتم تعلق الارادة بالشىء 
الا على وجه الحدوث . 

والذى يذهب اليه شیختا ۲۷ آبو على رحمه الله ٩‏ من أنه لا بستنم 
أن براد الثىء وبکره من وجهين بين . وذلك أن“ الفعل قد یقم على 
وجه يتبح عليه » وكان يجوز أن' لا بقع على ذلك الوجه » ولا يرجم فى 
ذلك الى حدوثه فقط لصحة حدوثه » ولا يكون قبيحا » ولا برجم بذلك 
الى حدوئه » وتناول الارادة له » لجواز حصول ذلك ؛ ولا تكون قبيحا . 
فثبت أن“ الوجه الذى له قبح وجه" معقول سوى حدوثه ومقارنة 
الارادة له ۲۳ . وقد صح“ آن" يريد حدوثه على وجه يتبح » أو على وجه 
بحسن ویکرهه على الوجه الآخر . وثبت أيضا ٩۳‏ أنه الخبر انما یکون 
خبر؟ عن زيد متى أريد احدائه خيرآ عنه » ولو رید احداثه فقط لم يكن 
خبر؟ . فكذلك القول فى الثواب والعتاب ؛ الى ما شائله . فشت أن“ 
الارادة قد تعلق بالشی- على وجه يتبع الحدوث / ء وانما لم يجب أن 
بكون معدوما من حيث لم بحدث على أحد الوجهين » لأن“ الوجه الذی 
له يقبح الفعل ليس بمتفصل عنه ء حتى يقال انه اذا لم بحصل عليه كان 
معدومآ » وفارق ذلك ما تازمه التجتبثرة فى قولهم ان" القدور الواحد ا“ 


(۱.) شیختا » رحمه الله : ساقطة من ل () له : ساقطة من س 
(م) ایضا : ساقطة من ط (:) الواحد : ساقطه من ص 


يت بايا سو 


مقدور” لقادرين ؛ يكن ذلك آتا لا تقول : ان الشی» كان معدوما من حيث 
لم يکن قبيحا ٤‏ وانما نثبته معدوما من حيث لم يكن موجودا . لکن 
الوجه الذى يجوز أن تراد عليه الأفمال أو تکره » هى الوجوه التى بصح 
أن تحصل عليها وأن لا تحصل . فاما الوجوه التى بحب كونه عليها » 
فارادتها عليها 2١7‏ لا تصح . ولذلك آبطلنا قول المجبرة » حبث قالت : أنه 
تعالى بريد کون السواد سوادا > و کون الحهل قبيحاء الى ما شاكله . تقد 
صح“ بهذه الجملة ما آردنا كشغه فى هذا الفصل . 


() علیها : عليه من 


1۳۸ 


فصل 
فى بیان ما يصح أن يراد وما لا يصح 
وما يحب آ وراد وما لا تحب 

اعلم آن" الذى صح أن" يراد كل أمر علم صحة حدوثه » ونعنی ۲ 
بذلك آن الحدوث غير مستحيل عله . ولذلك نجوز آن" يراد الثىء ف 
حال حدوثه ء كما تجوز أن براد قبله » وما علم أنه لا بحدث لا محالة : 
لان كل ذلك قد اتهق ف أنه من القبيل الذى يصح الحدوث فيه » وأنه 
مفارق لا يستحيل ذلك عليه . وقد بسح آن" بريد / حدوث الثىء على 
وجوه وصح أن تحصل عليها » ويصح أن لا تحصل »ء نحو کون القول 
خبرا عن متختبر بعينه » و کون الحركة حسنة أو قبيحة » الى ما شاكله . 
فأما ما نعلم استحالة حدوثه ؛ فارادته تستحیل » وارادة الثىء على وجه 
يستحيل أن بحصل عليه » أو يجب أن بحصل عليه » يستحيل آیضا . 

وقد قال ثیخنا ۷۳ أبو هاشم : ان" الارادة التى بها يكون الخبر 
خبرا » ھی ارادة" لا مراد لها » و صصح القول فيه . وقال ق موشم آخر : 
انها متعلقة به ۽ وهذا آوالی ؛ لان" هذه الارادة كثر فى الخبر 4 ویتفصل 
بها مما لیس بخبر » فلو لم تكن متعلقة” به ؛ لم يصح هذا الوجه فیها . 

والصفات التى بحب کون التعل عليها من حيث أريد على وجه آخر > 
لا بصح أن يراد المعل عليها . ولذلك قلنا : از" المريد اذا آراد کون القول 


) ونعنی : تعثى ط (,) شيطنا : ساقطة من ل 


س ۷ — 


خبرا عن زيد معين ؛ أنه لا يجوز أن يريد كونه صدفا أو كذبا » لأنه يجب 
فيه آحد الأمرين ۲۱ من غير ارادة . فکما أنه لا يصح أن يريد سائر ما يجب 
کون الفمل عليه ء فكذلك لا جوز أن" يريد ما يجب کونه عليه اذا أريد 
على بعض الوجوه . فما ما ستقده الرید على الوجه ای قلنا انه بجوز 
ان يراد أو يراد الفعل عليه » وهو جاهل بذلك » فكونه يصح » ولا تتكون 
الارادة ارادة* له على ما قدمناه . فلذلك لى ندخله فى الكلام » أن“ غرضنا 
ببان” ما يصح أن يراد ؛ وما لا يصح أن يراد ۲۳ . ولولا آن" / الأمر على 
: ما قلناه » كان لا يمتنع أن بريد الواحد منا کون" الجوهر جوهر؟ » وكون 
السواد 29 سوادا ۽ ولصح" إن' يريد الواحد منا © أن“ لا يتكون الحدث 
قديما » و القدیم محدثا» و کل ذلك بوذن بصحة ما قدمتاه . 
وأما ما يجب أن' يراد وما لا يجب » فالأصل فيه آن* وجوب ذلك 
لا بتعلق بالمراد ».وانما يجب لشىء يرجم الى حال المرريد . فما دعاه الداعی 
الى ايجاده مما نعلمه » أو هو ف حکم 'العالم به » فلا بد من أن" يريدم ع 
اذا كان مخلی بینه وبين الراد والارادة » ما خلا الارادة غانه يفعلها مم 
العلم با » ولا يجب أن بریدها . ولذلك قلنا : ان" التاظر لا يصح أن" بريد 
ما ينولد عن نظره » لانه لا يعلمه » ومتی علم بالسكبثر کون النظر مولدا 
على الجملة للاعتفاد أو العلم » صح“ أن" بريده . وانيا فلا : ان* العالم لق 
بالمراد يجب آن" يريده » لأنه اتما يفعله وحاله هذه » لأن؟ الداعی بدعوه الى 
(۱) الأمرين : أمرين ط (+) أن يراد : ساقطة من ص 
(۳) و کون السواد : والسواد ص (ب) الواحد متا : ساقطة من ص 
(م) العالم : العلم ل 


۱۳۹ 


۹ 


د وار سد 


انجاده . وما دعاه الى ذلك بدعوه الى ارادته کما آن" ما ألجا الى الفمل 
طحیء الى ارادته » وما ألجأ الى آن" لا شعل الشیء » بلحیء الى آن لا براد» 
وما صرف عن الفمل بصرف الى ارادته . فصحح؛ أن الار ادة والراد کالشیء 
الواحد ف هذا الوجه . 

وقد قال شیخنا ۲۱ آبو هاشم رحمه الله 27 از“ وجوب کون السالم 
مريدا لا بفعله من الراد » اصل" يعرف بالامتحان » ولا بحتاج الى نله 
على غيره » كما آن* تعذر الفعل على المتوع أصل” . 

وقال : لو لم يجب أن يكون” مريدا لما بفسله » لم يجب آذ: یکون 
ممنوعاً ۱۳ اذا / امتتع عليه الفعل » لأته انما نكون ممنوعا ۲۷ بأل بريد 
الفمل + قلا يمع » فلو كان بسح أن" معلم الشیء* الذى بحاول فعله غلا 
بريده ٤‏ لم ننکر أن يكون ممنوعا بأن لا یکون أراد ذلك . ومما يبين ذلك 
أنه لو صح أن" بعلم ما یفعله ولا يريده » لصح * أن" یکره ما فسله » 
ولصح" أن يريد ضد ما شعله . فلما امتتم أن' بحاول فمل“ الثی» 9؟ > 
وهو کاره له ء أو مريد لضده » کت آنه بحب آن" دکون مریدا له . 
وائما لم يجب أن" برد الارادة لمثل ما له (*۲ آوجتا أن برعدالراد » لان* 
الواحد منا كما يعلم من تفسه أنه يجب أن يريد الراد » يعلم أنه لا بريد 
الارادة . ولو وجب أن' يريدها مع التخلية » لأدى الى وجود ارادات 
لا تهاية لها . وانما فارق حالها حال" المراد » لانها امل للمراد لا لامر 


(و() شیخنا ۰ رحمه الله : ساقطة من ط 
(t~)‏ اذا امتنع ۰۰۰ ممنوعا : ساقطة من ط 
(۳) الشىء : شىء ل (:) له : سائطة من ط 


خصها . فتعلقها بالمراد فى أنه بصيرها» حكمه كالمراد اذا تعلقت الارادة 
به . فكما لا يجب أن بريد المراد بارادتين لأن الواحدة قد أغنت عن الثانیةه 
لكذلك تعلق الارادة بالمراد قد أغنى عن كونها مراده . هذا اذا كانت 
الارادة قصد؟ الى الفعل (۲۱ واختيارآ له . 

فاما الارادة من الغير ه فقد يحب أن تراد ء اذا آراد منه الفعل الذى 
لا يصح آن يحصل الا بارادة » كالخبر وغيره . وقد يريد من تسه الفعل 
الذى لا يصح فى الستقبل الا بارادة » فيكون مریدا لارادته لا محالة . 

فامتا الارادة قى الحال ؛ فلا معنى لارادثها ء فلذلك لا يجب أن" 
بريدها ؛ وان" كان يصح أن" يردها لا لم تغمض » وتصير بحيث / 
لا فصل بینها ۳“ وبين غيرها ۲۳ . فمتى حصلت © كذلك » لم بصح آن" 
بریدها » كما لا يريد ما يسهو عنه 

وقد ذكر شيخنا ° أبو على رحمه الله ©) فى الاسماء والصسفات ا 
ان“ الارادة لا صح أن* تراد ۽ وهذا بعد" » لأنها اذا كانت کالراد فى أنه 
بعلم صحة حدوثها ؛ فیجب أن تكون كهو ف أنها بصح أن تراد . ولا فصل 
ينن من قال انها لا يصح أن تراد » والحال هذه » ویینن من قال انها 
لا تصح أن تعلم ؛ أو تستقد » أو أن“ آفعال القلوب لا يصح أن تراد » وائما 
پصح أن تراد آفعال الجوارح . 

ويعند ؛ فان“ الواحد منا بصح أن يريد من غيره الارادة متى أراد منه 


() ال القعل : للقعل ط (:) بینها : بینه ص 
(۳) غيرها : غره ص (ب) حصلت : حصل ص (ه .ه) شحنا + 
رحمه الله : ساقطة من ط (4) فى الأسسماء والصفات : ساقطة من دك 


م - و الفی ج ۲ 


۶۱۰ | 
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س پو مت 


الخبر ؛ كما يصح أن يريد من غيره المراد + فيحب مثل ذلك فه .. 
۳ ولا يصح أن' يريد من غيره المراد + فيجب مثل ذلك فى تمسه "° . و, 
بصح أن يريد من غيره أن بطیم الله بالصلاة”؟ أو يخبر أو تقد © أو يدام 
آو بمدح » الا ویرید منه الارادة التى بها نصير الفمل كذلك . وكذلك 
اذا آراد من نمه ذلك وعزم عليه . فقد ثبت أنه الارادة کالراد فى صحة 
ارادئها » وان" خارقته فى وجوب ارادتها » على ما قدمنا القول فيه . 

وما قلناه من (*) انه يجب أن یراد من الفعل الذى بحاوله » مع عليه 
به ٣‏ + یجب ما قلناه فيه 4 سواء کان مرندا له من قبل أو كارها » لان 
ما تقدم من الارادة لا خرجه الان من أن یکون مترثرا له على ضده ؛ 
والداعی قد دعاه الى ایجاده فلا بد من أن بریده . و کما يجب أن" / بریده 
والحال هذه اذا لم تتقدم منه ارادته » أو ارادة ضده ؛ أو کراهته » فكذلك 
اذا تقدم ذلك » زان حتکنته" ف الحالين فى الوجه الذی ذکر ناه لا مختلف. 

وقد فال شیخنا ۲۳ آبو هاشم رحمه الله ۲۳ : ان الارادة اذا ثبت آنما 
لا توجب اراد » ولو كان العزم على الحرکه بصبحح کونه قاعلا للسکون 
من غير أن بریده مع علمه به » لجاز أن يفعله » وان" لم يتقدم منه العزم 


على الحر که ؛ من غير آن يريده . وتجوير ذلك يقتضى تحويز فعل ما بعلمه 


(+) يعتقد : يعيد ص 
(:) قلناه من : قلتا ص 
(ډ) به ؛ بانه ص ل( ,) شیختا » رحمه اله : ساقطة من ط 


50 
وقال رحمه الله 277 : لو كان ارادة الفد التقدمة ۲۳ بخرجه من أن 
بريد ف الحال ذلك ۲0 » اوجب اذا عزم على آن بخبر بفوله « زيد منطلق 
هدا » عن زيد بن عمرو » آن ستحیل أن بخبر بذلك عن زيد بن خالد ی 
نحد » لان* الارادة المتقدمة قد آوجبت أن لا يصح أن بریده على غير ذلك 
الوجه . وف بطلان ذلك » لعلمنا (*) آته لو رام آن بخبر بذلك عن أى” زيد 
آراد وصح منه » دلالة" على أن حال العالم لا تنغير فی وجوب كوته مریدا 
ألا همله بتقدم ارادة ضده . ومما بين ذلك آن* الكراهة فى آتها هتفی 
الصرف عن الفعل أقوى من غيرها . وقد علمنا أنه لو كره أ مخبر دا 
عن زيد بن خالد ؛ لم يخرجه ذلك من صحة الاخبار عنه فى عد » وصحة 
ارادته » ووجوب ذلك . قکذلك اذا تقدم منه العزم على أن يخبر عن 
زيد بن عمرو > دون زيد بن خالد . وكل ذلك بين صحة ما ذکرتاه من 
وجوب کونه مریدا لما بفعله » اذا كان عالاً به / على کل حال . وهذا 
بين صحة ما تقوله من أن العزم لا يجوز على الله » وسنبین من بعد 
القول فيه . 


() رحمه الل : ساقطة من ط زب) المنقدمة : المتقدم ص 
(۳) ذلك : ساقطة من ط (:) لعلمتا : وعلمنا فل 


۶۱۶۱ | 


فصل 
فى أن الارادة لا تو جب الفعل 
الذى بدل على آنها لا توجب الفعل ؛ أنها لو أوجبته » لأوجبت کل 
ما تعلقت به » لانها ليست بأن توجب بعض ما تعلتت به آولی من بعض ؛ 
لتعلقها بالكل على طريقة واحدة . وهذه القضية واجبه" ف الأسباب » لانها 
اذا تعلقت بأشياء فی الوجه الذی تولده على آمر واحد » لم تكن بان توجب 
بعضه أو'لى من بعض » على ما تقوله ف الاعتناد » وغیره من الأسباب . 
فاذا صم ذلك » فيجب لو كانت موجبة أن توجب فعل غير المريد ٩‏ » 
كما توجب فعله ء لأنها متعلقة بر فعله على الحد الذى تتعلق يفعله . وق 
استحالة کونها موجية” لمعل الع + دلالة” على أنها لا توجب شيئًا من 
الأغسال ألبتة . 
وليس لأحد أن" يقول : انها انما لا توجب فعل غير المريد 29 لأنه غير 
قادر عليه » وصار ذلك آكد من حصول المنع من توليدها . فاذا صح أن 
لا تولد مع المنع » فبان بسح آن لا تولد ما لا يقدر المريد عليه آو'لى . 
وذلك آنها لو كانت توحب الراد » لوجب أن لا تتعلق الا دما هدر القادر 
على ايجاده » فكان يجب أن يقدر على فعل غيره ؛ كما يقدر على فسل 
تمسه . وهذا أحد ما نعتمد عليه ء لأن* من حق الفدرة على السبب أن 
ي وم تكون قدرة" على / المسبب » فلا يجوز أن" حدر علىمثل ما بقع من غيره : 


() امريد : الراد ص (م) غير اكريد : المريد ط 


س وړ س 


ويكون موجبا للفعل ‏ الا اذا وقع منه » أو حب“ ذلك . فما استحال ذلك 
فيه يحب أن لا تكون سبيا أصلا . وهذا الذى ذکرناه أحد ما تبتطل 
تولهم » لان“ الارادة لو أوجبت » وقد علمنا أن ارادتى' المريديئن تتملقان 
بالمراد الواحد » فكان بحب أن تولد عنهما مسب واحد » فیدی ذلك الى 
مفدور من قادرين » ومسيب واحد عن سين 2١‏ وهذا مسا قد ثبت 
بالدليل بطلانه ٩‏ . 

فان قال : فى الدلیل الأول ان الارادة افما توجب الراد بشرط کونه 
مفدور؟ له » كما قلتم ان الوها بوجب الالم بشرط بطلان‌الصحة » والاعتماد 
بوجب الصوت بشرط الصاکه » وذلك لا ینتم عندکم فى الاسیاب » 
ولذلك لا بوج فعل الغیر . 

قيل له : ان" الاصل ف السب أنه بوجب السیب اذا كان الحل محملا 
له ) وانبا نعدل عن ذلك بدلالة . كما آن" ما قدر القادر عليه بصح أن" 
ائعله الا أن يمتع منه مانم . فاذا صعدء ذلك لي يمكن أن يقال ان من شرط 
ابحاب الارادة للمراد أن يكون مقدور؟ له » الا بان بدل الدليل على ذلك 
من حاله » كما دل الدليل عندنا على أن الوها يولد الألم بشرط اتتفساء 
الصحة . 

وبمد ؛ فقد بيكنا من قبل آن" مثل السبب ۳ لا يجوز آن بقدر عليه 
الا وبولد ؛ وما منع ‏ من القدرة على السیب على كل وجه يملع من 
القدرة على السبب ؛ وذلك يسقط ما قاله . وانما صح“ آن بحعل غير السبب 


( -) وهذا ٠٠٠٠١‏ بطلانه وهذا باطل حل 
(۲) السيب : المسيب ط رما منم : ها يمتع ط 


۳۱:۲ 


AH: 


شرطا ء اذا لم بوچب کون القادر / على السبب غير قادر على المسبب عقامثا 
اذا أوجب ذلك ؛ فجمله شرطا فى التوليد » لا بصم ؛ كما لا بصح أن 
بحمل الشرط فى صحة الفعل من جهة القادر ما ينقض كونه قادرا . 

ولیس لأحد أن' قول : ان کون" الراد غير مقدور له » بحری محرى 
المنم من تولید الارادة . وذلك لأن" المنم هو الذی يجوز ارتعاعه » و بحصل 
السبب مولدا . وذلك لا يصح فى مقدور الغير . 

ولس لأحد آن" قول : ان الاراده انما لا توج فمل العير ء لان 
ما تعلق شمل الغير لا يكون ارادة فى الحقيقة » وانسا كون شهوة" 
أو انمنيا . وذلك جا قد بتنا آن* حال المريد لا تتغي بکون الراد مقدورة 
له » أو مقدورآ لغيره . كما أن“ حال العالم لا تنغير یکون المعلوم مقدوراً 
له > أو مقدور] لغيره . وانما نشول ق الارادة انها تور فى فعله » ولا ترثر 
ف فعل غيره » لأن” تأثيرها فيه تیم حدوثه من جهته ؛ فبا لا يصح ذلك 
فيه » لا يوئر فيه » كما لا توثر فى فعله اذا كانت 2١‏ عتزامآ . واذا صح آل 
ما تعلق شعل غيره کون ارادة* فى الحقيعة ؛ فقد سقط ما سأل غله , 

قان" قبل : اذا صح عتدکم مقارقة" ما پرپدونه من مقدور کم لندور 
غيركي » فی وجوب وجوده بحسب قصدکم » وان" كان تعلق الارادة بهما 
على حد واحد » فهلا صح لنا التفرقة بينهما فى ابحابهما تلمراد 7 

قل له : انبا وحب ذلك لگن* ما دعاه الى فسله بدعوه الى ارادته > 
ولدواعیه تأثر فى / مقدوره » ولا تأثير له ف مقدور غيره . وق هذا 
اسقاط ما سال عته . 


(i)‏ كانت : کان ص 


سے AY‏ جم جه 


ومما ندل على آنها لا توجب الراده آنها لو أوجيته » زوجبت فعل 
الجوارح » وان" لم يكن فى الجارحة قدرة عليه . وف بطلان ذلك دلالة” 
على أن“ ما بقع من الفعل بالحارحة لا يتولد عن الارادة . على آنه لو كان 
ل الجارحة قدرة” لأدى الى آن" بحصل الراد بتلك القدرة » وبالقدرة التى 
فعلت بها الارادة ؛ لگن* قدرة السبب هی قدرة السیب ؛ وهذا يوجب 
وفوع مقدور واحد بقدرتين . 
8 وبند» فلو أوجبت المراد ۲۷ » لأدى الى أن توجبه من غير أن يماس 
امحلیا محل الراد» أو يماس ما ماسه . وها لا يصح ف الأسباب التى 
"لعدى بها الفعل عن المحسل : لأتا قد الحتيرنا الأسباب مع اختسلافها » 
لوحدناها متفقة” فى هذه القضية : كما وجدنا القند"ر" متفقة الفدور » 
وان اختلفت فى جنها . ۲۳ ولا فصل بن من أجاز ذلك فى الراد اذا كان 
من فمل الجوارح » وبين من" أجازه اذا كان تحریکا لجسم بالبعد منه . 
وهذا ظاهر القساد ۳ , 

واعلم أته انما أشكل على من قال : ان" الارادة موجبة ؛ من حیث 
رأى ٩*۱‏ القادر المخلى ببنه وبين الفعل ء لا يريد الفعل الا وبوحد لا محالة؛ 
فظن انها موجبة . وليس هذا بأن یقتضی کون الارادة موجبة للمراد » 
أو'لى من أن قتضى کون المراد موجبا للارادة » / لأن کل" واحد متها 
لا بوجد الا مع صاحبه . وقد توجد الارادة وتمنم من الراد » وقد موجد 
ااراد ویمنم من الارادة . فلا فصل ينهما على وجه . بل لو قل : ان* 

اا وي 


(-.) ولا فصل ۰۰۰۰ الفساد ساقطة من بز (ع) دای : يري ط 


۳ دا 


رت 
الراد بوجب الارادة » كان آقرب ء ان" الارادة تابعة" اه فا له شل 
او شرك . 

على أن الارادة والراد جميم! ؛ اذا كانا تبمان الداعی » وحسه 
بوجدان » فلو كان هناك ایحاب » لكان الداعی يأ يكون موجا لهما ۱ 
أو للمراد أو'لى . فلما بطل ذلك » لان* الداعی قد يكون من فعل غيره > 
نحو العلوم الضرورية بما له يفعل الفعل من متفمه ودقع مضرة » كما قد 
يكون من فعله » فالفمل لا بجوز آن" يكون” الا من مقدوره ؛ دلالة" على 
فساد هذا القول . 


(۱) لهما : لها لط 


قصل 
فى أن الارادة قد تتقدم الراد وقد تقارنه 

انما قلنا : انها قد تقارن المراد » لان* ما له شعل الراد ؛ له يفعل 
الارادة . ولدلك ما الحاً الى الراد » الجأ الى الارادة » وما صرف عن المراد 
مرف عنها . فاذا صح“ ذلك فيجب أن" تكون الحال التى فعل لها ٠"‏ الراده 
ليها تفمل الارادة . 

ولیس لأحد أن قول : اذا استحال کون الفمل فی حال وجوده مقدور!» 
فقو لوا انه ستحيل ف حال وجوده كوده كونه مرادة » لأن القضدرة من 
حفها آن يخرج بها الفعل من العدم الى الوجود . وليس كذلك حال 
الارادة » لان" الفعل بقع بها على وجه كان / بصح آن بقع ۲۳ على خلافه ۽ 
فيجب كونها مصاحبه" له ليصير بها على آحد الوجهين دون الآخر , ومما 
پدل على ذلك : أن القادر ف حال الفعل يصمح أن يفمله ول ض‌ده » 
للقدرة المتقدمة . ولذلك تمر فى الثانى بالاسان وتهی.عن الکفر >¿ ولا 
يصح أن ینور فعل الایمان على الكفر » على الوجه الذى وجب عليه » 
الا بان يريده فى الحال » لأن" ما يتقدم من الارادة لا يصح أن توثر بها 
أحد الفعلين على ضده » لأنها لا تخرجه من كونه قادر] على غير مرادها » 
كمى لو لم تنقدم . فثبت أنها تجامع المراد . وقد بيكنا من قل أن" هدم 
ارادة الراد ؛ أو ارادة ضده ؛ أو الکراهة ؛ لا تخرجه من آن" يصح أن' 


(۱) فعل لها : بقعل فیها ل (۲) يقم : يقعل س 


ار ۳ ۱ظ 


ادم 
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بريد الفمل فى الحال . وبيئا أته يحب آن بريده : اذا كان عالاً بالفصل 4 
مخلى بينه وينه ؛ ١‏ وبيّنا مفارقة الارادة للبراد فى هذا الوحه وان" 
ساوته فى أن ارادتها تصح » فلا معنی لاعادته ۲۳ . 

فآما حواز تدم الار ادة للمر اد فواضح" ؛ لان* الواحد منا بعلم من 
تسه أنه يريد الفعل فى الستقبل ويعزم على ذلك ۲۳ » وررید السیب آضا 
فى حال السیب » ويريد جملة الحروف فى حال وجود الحرف الأول + ویمزم 
على اذا ما يازمه فى المستقيل . وانما أش ككل الحال ف مقارتنها للمراد : 
لأن” ذلك مما بصعب ضبطه » ولان“ ف الأغلب / لا بد من آن يريد الواحد 
منا قعله » قبل حاله 29 » والا فالحال فيهما جميعا ظاهر . وما بعلسه من 
آن" الغبر انما يكون خبرآ بالارادة » يقتضى جواز مقارنة الارادة للمراد ى 
لذن ما یتقدم من الارادة » لا بصي به الخبر خبر؟ » وانما ؤرثر فق کونه 
كذلك ما يساحب آول حرف منه . وستییتن صحفذلك من بعد . 


8 فتمد ثبت بهذه الحملة أن“ الارادة قد تندم الراد وقد تقارثه ©“ , 


(-؛) وبینا مفاركة ۰۰۰ لاعادته : وها يتصل بهد علا رحه لاعادثه حل 
(:) على ذلك : عليه ط 
(۳) قبل ساله : ساقطة من دل 


(:-؛) فقد ۰۰۰ تقارنه : ان شاء الله ط 


ج چ 


قصل 
فى يان ما یور من الارادات وما لا یور 
وما توثر فيه الارادة من الأفمال وما لا توثر 
اعلم أن“ الارادة اذا كانت متعلقة بفعل غير الرید ء فانها لا وثر فيه > 
ولذلك لا يكون القول الوجود من زید خبر؟ » لان“ عمنر؟ آراد الاخبار 
به . ین ذلك أن“ حال زيد لو آثر ف فمل عمرو لصح“ أن" تشر" کونه 
عالا وقادرا فى فمل غيره . فاذا استحال ذلك فيه استحال فى کونه مريدا . 
وقد قال شیخنا ٩‏ آبو هاشم رحمه الله ۲۷ فى « العسس‌کریات » » فيما 
افلن »ان المخبر لا بمتنع آن" يكون مخبر؟ بأن یقصد الى الخبر ؛ وان" كان 
الخبر من فعل غبره 4 حتی قال : لو اضطره الله تعالی ۳ الى الکنب لكان 
زید هو الكاذب » ولم يقطع به . 
وقال فى جواب 29 مسائل ابن العضل ٩‏ : ان* المخاطب انما كان 
مخاملبا لأنه قصد بالكلام غيره » فمتى كان كذلك ؛ کان مخاطيا / وان" 
كاب الكلام من فعل غيره . 
وقال فى البغداديات : ان“ المخبر هو من فعل المعنى الذى يسمى خيرا ؛ 
واراد كونه خبرا . وهذا أو'لى » لا قدمناه من أن“ ارادة زيد اذا لم توثر 
(۱.) شيخنا ۰ رحمة الله : ساقطة من ط 
(م) الله تعالى : ساقطة من ص (۳) جواب : جوابات ط 
()ابن الفضل ساقطة من عل 
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ف قول عمرو » فکذلك ارادته لا توثر فیما شعله القدیم تعالی من الخبر 
فى لسائه . 

وقد بنا فى صدر هذا الكتاب ٠‏ أن القادر اذا قدر على حعل الشىء 
على صفة من الصفات » فالواجب آن" بختص بالقدرة على ايجاده . وهذا 
بين أن" الجاعل القول خبرا + يجب أن يكون هو الموجد له » وأن”" 
ارادته لا تؤثر فى فعل غيره . فامتا كونه مريدا » فقد ویر فى فعله » وان" 
كانت الارادة من فعل غيره فيه » كما یویر اذا كانت من فعله » لأن؟ الممتير 
هو كونه مريدا » كما أن“ كونه عالما بالفعل يثر فيه » كان العلم من فعله 
أو فعل غيره . 

وكذلك التول فى الارادة اذا تقدمت المراد » وسسيه آنها لا تؤثر فيه 
ألبنة ؛ لأنها لو أثرت فيه ء والحال هذه » لما صح" أن يريد أن يخر عن 
زيد بن عبد الله فى الوقت الثالث ء الا وبحب أن تكون ما بوجد فى تلك 
الحال خير؟ عنه ۽ ولو اجتهد فى خلافه . وق علمتا أنه قد يكون خبرا عن 
غيره اذا قصده ف تلك الحال ء دلاله" على أن“ الارادة المتقدمة لا توّثر 
لته . 9؟ وقد دللا على صحة هذا الوجه خاص" من قبل » ويا أن* 
الار ادة المتقدمة وحودها كعدمها » فى أن“ ما تنتدئه من الفعل انما وتر 
فيه / الارادة المغارنة له ء فلا وجنه" لاعادته ۲۳ . 

فآما ما يعتقده الرید » فالارادة لا توثر فيه ۹ ء اذا كان العتفد 
بخلافه » لأنها انما تؤثر فیما يحدث من جهته ؛ فما لم دكن كذلك . 
TT‏ هذا الکتاب : ساقطة من ط 

(, +) وقد دللنا ٠٠٠‏ لاعادته : ساقطة من ط (+) فيه ! عنه ط 


۳ 
واعتقده بهده الصفة » لا يجوز أن تور فيه . فاذا ثثث هذه الجملة + 
فيجب أن بكون انما توثر فى الفعل » اذا كانت مقار نة* له . 

ثم يجب آن" تنظر » فان" كان الفعل جملة” تختص بحکم واحسد بصیر 
فيه بمنزلة الشىء الواحد » فالارادة ادا قارنت آوله صارت كأنها مقار نةه 
لجميعه » فى آنها تار فيه . وذلك کمقارنة الارادة لول حرف الخبر و المر: 
ولاول جزء من الصلاة ۽ وان" كان الفعل جزء] واحدا » فبجب کون الار اد 
محامعة ۲۱۶ له . 

فاما ارادة المسيب اذا قارنت السبب ‏ فلا سعد أن توثر فى اسب 9 
سیما اذا صعب ضیط" ما بين السبب والمسبب . فمتى كان الحال هذه 
جاز أن تکون مؤثرة كما تقوله فى سبب الكلام والكلزم . وانما قلنا آنها 
توثر ف الفعل » متی قارنته » لا" الفعل ع بها على وجه كان يجوز أن 
بقع على خلافه فيجب أن يوئر فيه اذا وجدت ف حالة تتخصعه بأحد 
الوجهين دون الآخر 4 كما آنهما توجب کون المريد مريدا فى (*) حال 
وجودها » لتخصصه بكونه مريدا . وكما أن" ما آوچب کون الفبیح قبيها 
الفدرة » لأنهاء تعخرج التعل سن العدم الى الو جود + فمتی و حد استعنی 
هنها / » و الارادة تقنضی حدوثه على وجه دون آخر ؛ فیح کونها مضامتة 
له . وستفصل بینهما من بعد » و نشرح القول فيه . وما ذکرتاه الان كاف 
فى هذا الوضم © , 

(,) مجامعة : مقارئة طا (م) فى المسيب : فى السبب ف السیپ مد 


0 حال رحودها ی ای حصوله في : ساقطة من ط 
(م) فى هذا الباب : ساقطة من ط (:) الموضع : الباب ط 


| ۵ ۱ظ 


قصل 
فى بيان الوجوه ألى تحصل علما الأفعال 
بالارادة وما يبحصل من غير ارادة وما تمل بذلك 

اعلم أن" الأفعال كلها سواء فى آن؛ الأرادة لا جور فى 207 وحودها ؛ 
وائما توثر فيما تور فيه ف بعض أحكامها » ولا توثر فى کونها قبيحة 
أو حسنه* ۲۳ . وائما يصير الفعل واقعا بها على وجه مخصوص . ثم نعتبر 
ذلك الوجه » ”2 فريما اقتضى حسنه ۳ » وربما اقتضی قيحه » وربما آتتضی 
مع وصف له آخر قبحه أو حسته . 

والأفعال على ضربين : آحدهما لا وثر الارادة فيه آلبتة » وان" ص 
تعلقئها به » كصحة تعلقها بما توثر فيه + وهذا کنفس الارادة والصلم 
والجهل » ورد الودیعه » واللفع الحض . ولذلك قال شیختا ۲*۱ أبو هاشم 
رحمه الله ۲*۱ ان* هذه الأفعال لا تتغیر ف الفبح أو الحسن بالار ادة ألبنة : 
وان" كان شیخنا (*۲ آبو على خالفه (۲2 ق بعض ذلك » على ما ينه فى غير 
هذا الوضم . والثانی توثر فيه الارادة » وذلك نحو السجود أنه يصير 
عبادة؟ لله 2 بالارادة . وكذلك فضاء الدین . وكذلك اتقول فى الاخسار 


ز«) فى : فیها فى ط (+) او حسنة : وحستة ط 
(+-م) فریما آقتفی حسنه : ساقطه من حل 

(۱:4:) شیخنا ۰ رحمه الله : سافطة من ط 

١ه)‏ خالفه : بخالفه ط 

ز+) لله : ساقطة من ط 


— ل سب 


والأوامر والشرعیات » وما توثر فيه لا بد من أن يكون على صفة 
مخصوصة » حتى يصح أن / يكون لهم قبه تأثير » لأتها انما تؤثر فى 
الخبر والأمر + اذا كان ۲۱ لهما صيغة ؛ وق الثواب والعقاب اذا صار لهما 
سفة . ثم بنقسم ذلك على ضربين » بعداتفاقهما فى أن" بالارادة بصران 
على حال ؛ آحدهما بحصل بها على تلك الحال ۲۳ اذا حصل الفعل على صفة 
كالخبر والأمر » والآخر بحصل بها على تلك الحال اذا كان المفمول به على 
صفة مثا ؟؟ وهو على صقة ء وهذا كتحو الثواب والعقاب فى الذم والدح 
والتعظيم والألطاف ( ؛ لأن المفعول به يجب كونه مستحقا » كما آن* 
الفعول يجب كونه لذة” حتى يصير ثوابا بالقصد . 

وینقسم ها تؤثر فيه الارادة فيه على قسمين آخرين : أحدهما تور 
الارادة المتعلقة به فيه » قيصير بها على صفة كالخير والثواب والعقاب > 
والاخر ترثر فيه الارادة المتملقة بغيره » فيصير بها على حالة مخصوصة 4 
وذلك كالأمر الذی انما بصي أمرأ بارادة الأمور به . 

وتتقسم ما توثر الارادة فيه الى قسمين آخرين : آحدهما يصير بها 
على حال لا ند" مع كونه عليها من أن يكون حسنا أو قبيحا ؛ كالعقاب 
والثواب والمصلحة والمفسدة ب والثاتى يصير بالارادة على حال ؛ ثم يعتبر 


بعد ذلك » فيجوز أن' يكون قبيحا تارغ*» وحسنا أخرى » واکان تملئق* 


1 كان : ضار لك 
[+) الحال : ساقطة من ط 
ز:) والالطاف : والاوساف ط 
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وآمرآ e‏ ثم ان" كان کذبا كان قبيحا » وان كان صدقا وعترری من وجوه 
القتعم ٩۱‏ كان حسنا . 

وكل فعل صار بالارادة على حال مخصوصة » فتلك / الارادة التى 
صار بها على تلك الحال » لا تتعلق بأن' تکون على تلك الحال . وانسا 
تتعلق به على وجه آخر » فتصير على تلك الحال . ألا ترى أن الارادة الثی 
بها بصير الخر خيبر؟ هی ارادة الاخبار به عا هو ختيكر" عله >¿ لا ۲۳ أنه 
بريد أن يكون خيرا . وكذلك بريد بالعقاب احدائه على الوجه الدى 
استحق علبه العاقب ‏ لا أنه بريد أن تكون عقابا . وبرید احداث الأمور به 
من المأمور فیکون أمر] ؛ لا أنه يريد أن يصير أمر؟ . وقد دللنا من قبل » 
على آن" الخبر انما يصير حبرا بالارادة . والقول ف الأمر فى أنه انما ° 
بصير أمرا بارادة المأمور به » كالقول فى الخبر ء وان" كان لا بد من آن 
يريد أن يخاطب به المأمور . 

فان" قل : آفتفولون ان* المعل الذى بصي بالارادة على حال هو جزء 
واحد تحامعه الارادة » أو آجزاء كثيرة تحامع كل جزء منها ار ادة 
واحدة © » أو تحامع جمیمها ارادة ولحدة 7 وان" جامع جميعها ارادة 
واحدة » فهل بوجد مع الجزء الأول و الاوسط والاخر + أو يجوز أن یتقدم 
الحملة بوقت أو باوقات ۵ + 

قبل له : ان* الجزء الواحد قد بصير بالارادة على حال » كنحو ضرر © 


(ب) القبح القبیح ص () لا : الا ص 


(e)‏ انما : ساقطة من ل (4) واحدة : ساقطة من لط 
(n)‏ بأوقات : أوقات س (:) کنحو ضرر : کضرب ط 


رهب 


واحد شعله الله تمسالی بالستتحق عقوية” . و کذلك القول ف الصلحة 
والثواب . وقد تصير الجملة بها على حال » کنحو الخبر والامر . فما كاز 
-زه] واحد؟ » فالارادة تقارنه » ولا اشكال فيه . 

فاما ۲۱ الحملة ء فالارادة لا يجوز أن / تقدمها ء لأن؟ ما تقدم من 
الارادات لا بصير جهة" للفعل » على ما قدمناه . ولا تجوز أن تتاخر عنها 
لهذه العلة ؛ غلم بق الا أنها 29 توجد مع أول جزء منها » لأنه لا يجوز 
ان توجد بعده ‏ لانها لا تحصل متعلقة ببا تقدم . ولا يجوز أن تصير خبرا 
بارادة لم تتناول جميعه » ولا يصح أن تكون متناوله" لکله » الا بآن توجد 
»م آول جزء منه . 

فان" قيل : آفتقو لون ان“ فى الافعال ما بحصل على وجه مخصوص 
بارادتين وأكثر » أو تقولون ف جميعه انه محصل كذلك بارادة واحدة 7 

قيل له : ان شیخنا ۳ آبا على رحمه الله 29 كان قول ف الخبر » انه 
بصير خبرا دار ادتین » وق الامر أنه بصير كذلك سلب ارادات . وشیا( 
اپو هاشم رحمه الله 7 يقول : ان" الخبر يصير خبرا بارادة حدائه خبرا 
عما هو خر عنه . وشول : ان" هذه الارادة تعتی عن ارادة احداثه . 

وشول فى الامر انه بصير مرا بارادتین ؛ احداهما © ارادة الأمور به » 
والثالية 2 ارادة احداثه أمر؟ لمن هو آمر" له » ولا بحناج الى ارادة احدائه. 
وعلی كلا الفولين ‏ لا بحصل الفعل واقعاً على وجه الا بار ادة واحدة هلان 


ل قاما : وأما ط 3 انها : أنه ص 
(م.ع.+.ء) شیخنا ء رحمه الله : ساقطة من لط 
زب) احداهما : أحدهما ص ۰ عل (ه) والتانيه : والانی ص 


م - ۷ التی ج ۲ 


E 


| ۱ ۷ 


ارادة ۱۱۱ احداث الخير کار ادة ١‏ احداث ساثر الاقعال فى آنها لا تئر فى 
کونه خبر؟ » فاذن الذی توّثر فيه الارادة الثابتة ؛ على كلا القولين . 

و آمتا ارادة المأمور به » فانما توثر ف کونه آمرا بالفصل ؛ وارادة 
احداثه آمرا لمن هو آمر له » توثر ف کونه آمر؟ له بذلك الفعل دون غيره . 
فكل واحدة منهما آثرت فى غير الوجه الذی آثرت الاخری فيه . 

وقد قال شيخنا ٩‏ آبو هاشم رحمه الله ۳ فى بعض المواضم : ال" 
الخير اذا كان خير) عن جماعة انما ٩۳‏ يكون خبرا عنهم پارادات بحسب 
عددهى ©) . وعلى هذا القول يتجمل لكل ارادة تأثيرا فى كونه خبرا عن 
واحد متهم + ويجعل الخبر واقعا على وجوه بعدد الارادات . والكلاء 
مستمر على ما آصانتاه . وان" كان الصحيح ما ذكره ف موضع آخر + مر 
أن الخبر بصیر خبرا عتهم بارادة واحدة » ودلك لأنها تفع على وچا 
یکون خبرا عن جماعتهم . فیجب أن تزثر الار ادة الواحدة فيه . ولولا أن 
ذلك كذلك » لما صحء منه تعالى أن يخبر عما لا نهابه له مفصلا » لاستحالة 
وجود ارادات لا تهاية لها . وانما كان بحب طلب ارادات بعدد من" آخبر 
عنهم » لو كانت الارادة تتعلق بهم . فأمتا اذا كانت تعلق تفس الخبر 
فبارادة واحدة تنميز من غيره من الأخبار » فلا وجه لطلب غيرها . 

وقد بيكنا من قبل أن" الارادة التى بها يصير الخبر خبرا تنعل به 
1[ هدك الخير كارادة : ساقطة من ط 

(:.۲) شيختا » رحمه الله : ساقطة من ط 

(۳) انما : ساقطة من ط 


لا بالخبر عنه » ولذلك يصح أن تخبر عما يستحيل أن يراد » و غارق الامر 
فل ذلك » فلا وحه لاعادته . 

وأمتا الثواب فلا بد من أن يراد به التعظيم والتبجيل لیکون ثوابا / ¿ 
لأنه بذلك بتفصل من التفتضثل وغيره » فلا بد من أن يراد احدائه على 
الوجه الذى استحق عليه النفع عن المستحق » ولا يكون تفتضئلا . فكلل* 
واحد من هائین الارادتين توثر فى غير ما تؤثر فيه الاخری ؛ وكذلك 
القول فى العقاب . ولولا أن ذلك كذلك » لوجب اذا فتعل تعالى بسن 
لا ستحق ۱۲ من الثواب أو العقاب ما به جزء ۲۳ آلف جزء أن لا بكون 
مضه بآن يكون عن المستحق أو'لى من بعض . فصح؟ أنه لا بد من أن بريد 
احداله‌علی حهه الاستحقاق » ليتفصل من غيره . وسستقمى القول في ذلك 
ف باب الوعيد . وقد نبهنا بهذه الجملة على طريقة الكلام فى نظائر ماقدمناه؛ 


و اما 0 الشرعيات » فلا بد فيهما من ارادة ؛ وهی 47 موقوفة فيما 
يكون شرطاً فيها على الدلالة » وقد دلت الدلالة على آن" الصلاة تحتاج الى 
به لفصل بها ينها وبين سائر ما قارقها » وتحتاج الى أن تريد بها الطاعة 
و الق "یه ؛ وأن قعلها على وجه العبادة . 

وما ذکر ناه مما ور الارادة فيه كله تساوی فى آنه لا بحن أو شبح 
بالار ادة ؛ و انم يقتضى کو نه على حال ؛ ثم براعی الوجه الذی حصل عليه . 

ز۱) لابستحقی يستحق ط 


1 جزء : ساقطه من ص 
(() داما اما ط [:) دهي : فهی ط 


YEA 
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کا شك 


وعدا كنحو الخبر أن" بالارادة تصیر خبر؟ . ثم ان" كان صدفا ؛ وانتفت 113 
وجوه القبح عنه ؛ حن / وان" كان كذ قح . وكذلك الأمر > 
وكذلك السحود وغيرهما » وكذلك المدح والذم . قأما الثواب قمثله قد 
ثوابآ الا اذا فعله بالستحن على الوجه الذى استحعه . وكذلك التعظيم 
والعقاب . و کلام شیخنا 9) أبى هاشم رحماه الله ۳ فى که بحتمل ذلك : 
وهو الأظهمر ؛ و تمس ل غبره . واذا عرض ما بوج استقصا ذلك 
ذگر ناد . بوذ وهده جملة كافة” ف هذا الباب 19 


)۱ رانتفت : واتتفی من 
(۳:() شیخنا هت رحمه الله ساقطه من ط 
(et¬ r}‏ و هل ۰۰+ الباب : ان شاه الك طط 


فصل 

ن بيان ما حسن من الإرادات وما يقبح منها وما يتصل بذلك 

اعلم أن" ارادة" القبيح يجب أن" تکون قيحة » لأن؟ من" علم كونها 
كذلك علم فبحها » وان" فاعلها يستحق الذم » كما أن“ من" علم کون" 
الظلم ظلمآ علي قبحه ۲۲ » وآن" فاعله يستحق الذم اذا لم يكن هناك منع . 
والما تلتبى الحال فى ارادة ما بعلم قبحه باستدلال . فامتا ما عنلم قبصه 
بافطرار » فالأمر فيه ظاهر . فاذا ثبت آنا انما فحت لكونها ارادة" 
لقبیح » فيجب حل كل ارادة لقبيح عليه . وقد ثبت أن الأمر بالقبيح 
فبيح" » وان" دفع ذلك لا بسكن . فاذا ثبت قبحه ؛ فما به يصير أمرا بالقبيح 
من الارادة يجب كوتها قبيحة . قأما ارادة الحسن » فقد تحسن وتقبح » 
فمتی انتفت وجوه القبح عنها كانت حسنه" » ومتى حصل فيها / وجه“ من 
وجوه القبلح كانت قبیحه" . فاذا كانت ارادة* لا لا شطيقه الأمور » فيجب 
کونها قبیحة* » وان" كان 29 مرادها لو وقع لكان حستا ؛ لأن تکلیف 
ما لا بطاق اصل" ف الفبائح » والعتبر فيه بالارادة لا بالامر ؛ لگن؟ الأمر انما 
بقہح اذا كان أمر؟ بما لا بطاق» لانه يكشفعن حال الآمرأنهير يدذلك.فالارادة 
ه ىالتكليف » فیجب‌آن" تكو نقبحة” . و كذلكالقول فى ارادة الحسن ؛ اذا 


كالت عبثا » نحو ما نقوله في الارادة اللقدمة للمرادء لو وقعت من الله 


)ع ل > لتق قا ون 
)۷ كان : ساقحلة من سل 


= ۱۰۳ وت 


تعالی ۲۱۱ . لان* العزم انما بحسن متی حصل فيه تسهیل" الفعل » وتوطین 
النفس عليه » وتحرز ۲۳ من السهو عنه » أو استعجال ‏ سرور . فمتی 
خلا من ذلك أجمع » كان عبثا قبيحا . وقد أدخل شیخنا 24 آبو هاشم 
رحمه الله أ فى هذه الحمله ارادة" الانمان » اذا كانت مفسكة . وهسذا 
تكد دته (* فى هذه الجملة » لذن" هذا الاسان يجب أن" يكون قيا : 
فالار ادة انما قبحلکونها ارادة" لقبيح؛ ومنذلكارادةالواحد منا منغيرهأن" 
یفعل به العقاب ء فاتها تقبح عند شيخينا ٩۳‏ أبى على وأبى هاشم رحمهم 
الله ۲ . وقد قال شيختا ۷ آبو هاشم رحمه الله » عند حكاية ذلك عن 
شيخنا (۷) أبى على رحمه الله ۲۷ أن" ذلك قوی فى نسى . ومن ذلك ماقاله : 
شيخنا ١‏ آبو هاشم رحمه الله ٩۳‏ آن" من آراد برد" الوديعة الخديسة 
والاحتیال آنها شح ء وان" كانت متعلقة“ بالحسن » لان رد" الوديسة 
لا بخرج من أن" يكون حسنا » وان" آرید على هذا الوجه . فمتى حصل 
فى ارادة الحسن بعض ما / ذکرناه من الوجوه » فیجب کونصا قبيحة” ؛ 


فیجب أن* تكون ل 


() تال + سبحاله ط 

(:) وتحرز : ساقطة من ط 

(م) او استمجال : واستمجال فل 

(:,؛) شیخنا ۰ رحمه الله : ساقطه من ط 

(5) قده : بحده ص 

ز-.ه) شیخنا * رحمه الك : ساقطة من ط ! 
لابب یب) شیخنا » رحمه اه ب‌اقطه من ط 
(م) کونها : کونه ص 


ار 

(*؟ فاذ" قد بينا هذه الفصول قصدا منا الى کشف ما برد بعدها من 
الکلام فى الارادة » فنحن ندل الآن على أنه تعالی مرید بارادة محدفة لا فى 
محل » ونبین ساثر ما تصل بذلك » مما قدمناه فى أول الکلام فى الار ادة » 
ال شاء الله . (*) 


(.-.)قاذ ۰۰۰ شاء الله سافطة من مك 


قصل 
فى الدلالة على أن الله تعالى مريد فى الحقيقة 

الذى يدل على ذلك ما قدمناه من قبل من آن* الخبر لا کون حيرا 
الا بأن يكون الخبر مريدا للاخبار به » عما هو خير عله . وكذلك الخطاب 
لا تکون خطابا الا بأن بريد المخاطي احداثه خطابا لمن هو خطاب له. وكذنك 
القول فى الامر » والتكليف » والثواب والعقاب » والمدح والذم . فاذا صح 
وقوع* جميع ذلك مه تعالى فيجب كونه مربدا . وقد بيكنا أن" نفس 
ما بقع خبر؟ أو آمر] كان يجوز أن يقم على خلافه » فیجب أن' يكون الذى 
لأجله بختص بکونه خيرا أو آمر؟ » کون فاعله مريد؟ . وقد أيطلنا القول 
بان“ ما هو خبر يستتحيل أن لا يكون (2 الا خيرا ۽ وأبطلنا قول من" بجمله 
خبرا لصيغته ٍ وأبطلنا قول من" بجمله خبرا لكون فاعله عالما . فيجب أن 
يكون الذى له اتفصل قوله « أقيموا الصلاة » من قوله : «اعملوا ما شنتم» 
وقوله : / « واستفزز من" استطعت منمم بصوئاك وأجلب عليهم بخلك 
ورجلك » ۲۳ هو كونه مريدا للصلاة . 

فان" قيل : انما كان يصح ما ذكرته لو كان الطریق الذی به بعلم کون 
الواحد منا مريدا ما ذكرتموه”' من کونه متخثبرا آمر؟ . غاما اذا لم بصح 
کون ذلك طرا الى معرفة کون الواحد منا مريدا ء لم يصح أن تطرق به 


() أن لایکون : آن یکون ط 
(,) الاسرا: ۱۷ / ۷۶ (0) ذکرتموه : ذکر نه مل 


بت ووو س 


الى العلم بأنه تعالى مرد ۽ لان" الاستدلال بالشاهد على العا + ايا 
بصح بأن نجمل تفس ما بدل ف الشاهد دلالة فى الغائب . أو لستم قد قلتم 
للمجسمة : ال" علمنا بأن الفاعل منا جسم ؛ لما حصل بالاضطرار لا من حيث 
صح“ الفعل منه 6 لم يحب اثباته تعالى ۷۱ جسا » وان" وجب اثباثه 
فادرآ » من حيث صح" الفعل مثه کصحته متا . 

فان" قلتم : ان“ الخبر يدل على کون الواحد منا مریدا . 

فیل لكم : كيف بصح ذلك ؛ ولا سقل کونه خبرا » الا وقد علم کون 
الخبر مريدا » لان" صيفته وصيغة ما ليس بخبر لا تختلف . 

قیل له : ان" الطريقة التى عتو*لنا علیها مستقيمة ؛ لأتا اذا علمتا آنء 
ااواحد متا لا يكون ما شعله خير؟ الا نکوته مريد؟ » ولولا کونه کذلك 
لم بصر لفظ" الخیر ٩۳‏ خبرا ؛ فالواجب أن' نقطع أن“ کل من" وقم ذلك 
مله على وجه تکون خبرا آنه يجب کونه مريد؟ . ولا يؤثر فی صحة هذه 
الطريقة » علمنا بان“ امريد مريد" باضطرار » بل ذلك بان" تقوله أو لى . 
وذلك أثا اذا عقلنا آولا كونه مريد؟ » ثم علمنا حاجةة کون الخبر خبراً 
اليه صح آن" تتوصل يكونه تعالى مخبر؟ الى العلم بآنه ‏ مريد » كما 
آلا اذا علمتا / کون الواحد متا حيا ومد رکا » وأئه انما حصل مدرکا لکونه 
هيا ؛ صح؟ آن* نتوصل يكونه تعالی (*۲ حیا الى العلم أنه مدرك ع وان" 
لم لصل الى معرفة کون الواحد مثا مدر کا بكونه حا » بل علمتا ذلك من 
حاله باضطرار . ولیی ذلك مما قلثاه للمجسية تسیل ؛ لأكا رثا بذلك 
)١( |‏ تعالى : سبحانه ط ١‏ (و) الخبر : ساقطة من مل 
(م) العلم بانه : أنه مي (:) تعال : ساقطة من ص 


] ھا 


! ۰ ۱ 


بت ایا لد 


اسقاط” فو لهم : ان" الفعل فى الساهد اذا كان لا يصح الا من قادر وجسم > 
ثم استدللتم به على آله تعالی قادر » فقولوا انه جسم . فقلنا لهم : ان" 
صحة الفعل انما اقتضى كونه تعالى فادرا ؛ لأنه دل فى الشاهد على آن* 
الواحد منا قادر" » وئيس لصحة الفصل تعلق" يكوته جسما » فلا يجب 
کونه تعالى جسما . 2١(‏ ولم تعتمد ف ابطال كوئه جسبا ۹ على هذه 
الطرقة ء بل علمنا ذلك من حاله بأدلة أخرى 29 . فقسد سقط ٩‏ 
ما سالت عله . 

فان" قيل : كيف يدل الخبر الواقع من القديم تصالی على آنه مرید ؛ 
وائما يُعلم خبرا بعد العلم بان" فاعله مريد » وهذا دی الى تعلق کل 
واحد منهما بصاحبه فى باب الدلاله 7 

قيل له : ان" هذه الصيفة فى الشاهد ء اذا وضئعت للاخار بها » 
( وعلمنا أن“ فاعلها انما یکون مخبرا ها بآن تقصد الى الاخبار بها ۲۶۱ : 
فالواجب اذا خاطب تعالی بهذه الصيغة » وهو حكيي » أن" شطع على آنه 
مخبر بها » والا كان متشرا معميآ فى ذلك (*۲ . وكونه مخيرا بقنضی كونه 
مريد؟ ء فعلى هذه الطريقة نستدل بالخير على أته تعالی مرربد" . 

فان" قيل : أما أنكرتم من استحالة كونه مريداء لأن ذلك بوجب جواز 
التغيثر / عليه » بآن" يحصل مريدا بعد أن' لم يكن كذلك . 27 فاذا استحال 
عليه تعالى ذلك » فيجب استحالة کونه قاصدا ومريد؟ © . 

(۱-۱) ولم تعتمد ۰۰۰۰ جسما : ساقطةمن ط ()آخرى : آخر صر 


(0) فقد سقط : فسقط ط (ء -ب) وعلمتا ان ۰۰.۰ بها : ساقطة من ا 
ل قى ذلك : سافطة من للك (دج) كاذ( ۰ ۰+ و مر ددا ساقطة من دا 


¥ 


قبل له : ان* القول بأنه قد حصل تعالى مریدا بعد ما لم يكن كذلك : 
لا بوجب ره تعالى ۲۷ ۴ عن ذلك : فلم بجب استحالة كونه مربدا ؛ 
والرید ما متى آراد الشی» بعد أن' لم يكن مریدا له ۲۳ ؛ لا بحصسل 
ملعي ؟ من ١‏ ذا اأوجه أيضاء فما قاله لا يصح . وان" آراد بالتغیتر کونته 
مريدا بعد ما لم يكن مريدا » فالمعنى الذى بقصد اليه صحيح عندنا » وان" 
كان مخطناً فى العبارة . 

وقد 2 قال شیخنا 6 آبو هاشم رحمه اله “ : ان" الشىء الواحد 
لا يجوز أن مكون متغيرا » كما لا بحوز أن بکون متغايرا . وانما يقال ذلك 
فى الحملة » فتوصف بأنها متغايرة ومتغيرة » لا" الشىء الواحد لا جوز 
ان' يكون غير نسه . وانما يصح أن يكون غتيئرا لغيره . 

وقال وحمه الله 2 : اتا ستعسل ف الشىء الواحد اله تخیر ؛ 
وپراد به انه حصل فيه غير ما كان فيه من قبل » فیذکر الشی» وبراد ما فيه . 
كما بقولون ان الباه تغيرت علينا . وقولهم فيما وجد تمند عدم : انه قد 
لفیتر ؛ ماز" شبهوه بما صار أسود بعد بياض.وكل هذه الوجوه لا تصح 
فيه نعالى 2١‏ من حيث دسل مریدا » بعد ما لم يكن مريدا ٩‏ . (8؟ قائعنی 
الذی قصد اليه صحیح عندنا » وان" كان مخطنا فى العبارة (۸) 


(,) تعال سبحانه مل (م-ع) عن ذلك فلم ۰۰۰۰ مریدا له : 
رلدلك امريد منا مد (م) وقد : ساقطة من ل 

(و.4) شیختا ١‏ رحمه الله : مساقطة من ط 

(ه) رحمه الله : ساقطة من ل (ب) تعای : سبحاته ط 

(ب) مریدا كذلك ط (, - ب) فالعنی الذی ۰۰۰ العبارة : قکیف 
پلزمنا أن نصفه بانه قد تفر ط 


0 ۱ ار 


تست 


فان" قيل : ان ۲۱۱ المريد منا هو القاصد ۲۲ » لا بد من أن بضر 
قصده / وارادته » والضمير يستحيل عليه تعالی » فیحب آن" لا بکون 
مریدا . 

قبل له : ان“ الضمير هو محل الارادة ومکانها » وانما بوصف بذلك 
من" توجد الارادة فى بعضه » فاذا كان القديم تعالی ممن لا تح ركه الارادة» 
وانما توجد ارادته ٩‏ لا فى محل » فما ذکرته لا بلزم . 

فان قيل : اذا جاز أن" یفعل نفس ارادته من غير أن“ يريدها » فهلا جاز 
أن یشم الخبر منه من غير أن يكون مريدآ له ؟ 

قسل له :هذا کلام" من" لم يعرف ما ذکرناه » لاشا 
انما أوجبنا کوته مریدا » من حيث وقع منه الخبر على وجه 
دون وجه : فأوجینا كونه مريد؟ » ليكون ما فعله خیر؟ . والارادة تتعلق 
بامراد لجنسها » ولا يصح وجودها الا كذلك » فيجب أن" لا تحتاج فى 
کونها كذلك الى کون فاعلها تسالى ۲*۱ مریدا . 

فان" قبل : اذا کان سائر صفاته التى لکونه عليها شل الاف‌ال : 
لا يصح أن بحصل عليها بعد ما لم يكن » فلو كان مریدا لوجب کونه 
كذلك آضا . 

تيل له : ان" الامر فيما ستحقه من الصفات موقوف” على الدلالة » 
وقد دلت الدلاله على آنه قادر" عالم” لذاته » فاوجینا كونه كذلك فيما لم 


)۱ ان : ساقطه من ط 
(,) هو القاصد : سافطهة من ط 
(rj‏ ارادته : سافعاه ی 35 )1( تعالى ساقطة من طط 


سم ۱۰۹ س 


بزل » “ ودل الدليل على استحالة كونه مريدا فیسا لم بزل ۳ ۽ على 
ما نبينه » فوجب القول يأنه بحصل مریدا بعد ما لم يكن كذلك . وسا يدل 
على ذلك أن" من حق" العالم پیا يفعله اذا كان اننا شعله لغرض بخصه > 
أن' يكون مريدة له » وقد / دللنا على ذلك من قبل ء بان“ قلنا انه انما مفعل 
ذلك لداع يدعوه اليه . وما دعا الى الفعل يدعو الى ارادته » ويأنة القادر 
على الفعل وضده ء اذا كان عالما بهما » فلا بد من أن" تلور آحدهما على 
الآخر . فقد صح” أن من حق” العالم بما بفعله » آن" يكون مريدة له » كما 
ان" من حقه أن لا يكون کارها له » أو مريدا لضده . فاذا صح؟ ذلك » 
وثبت أنه تعالى عالم" بساثر ما يفعله » فيجب کونه مريدا له . 

فان" قيل ؛ فيجس على هذا القول أن يكون مر ندا لار ادته » لأنه قد ۳ 
فعلها وهو عالم بها » ۲ والا فان" صح“ فيها والحال هذه أن" لا پریدها » 
صع" أن لا يريد المراد ۲۳ . 

قيل له ۷ : قد بسنا أن الفعل اذا فعله لغرض دخصه من غير أن' کون 
تایماً لغيره ؛ فلا بد من أن يكون مريدا له » والارادة انما تفعل لاجل 
مرادها » ولا له يفل المراد » وعلى طريق التبع له . فلذلك لم يجب أن* 
بريدها ") ء لأنة تعلقها بالمراد قد آغنی فى كونها حكمة عن كونه مريدا لها . 
سين ذلك آنه الواحد منا ¿ وان وجب أن" يريد أفعاله » فلا يجب أن بريد 


ارادته » وان كان عالما بها كعلمه بالمراد » من حیت كان يمملها تبعآ لمرادها » 
(,-؛) ودل الدليل ۰۰۰۰ لم يزل : ساقطة من ط 
(ب) فد : ساقطة من ط (ح-م) والا فان ۰۰۰ الراد : ساقطة من ط 
(ی) له : ساقطة من طا زه) بریدها : یکون مریدا لها ط 
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ع او 
ويفعل المراد لأمر بخصه - فيجب أن“ بكون حم القديم تمالى ١‏ فى 
ذلك كحكمنا . 

فان قبل : أفتقولون انه تعالى بريد أقماله مفصلة” جز] فجزء) ۲۳ ¿ 
أو بريدها جملة” كالواحد منا ۶ 

قيل له : ان" الواحد منا انما يريد أفعاله / على الجمله ؛ لانه يتعذر 
عليه معرفتها مفصلة” » والقديم تعالى بعلم فعله وفعل غيره مفصلا جزءا 
فجرء] ؛ فلا بد من أن يريدها مفصلة * . تأما ما بقع من أقماله على وجوه 
مخصوصة ؛ و یختص بذلك جبلة من الفعل ء فاته بر بدها بارادة واحدة : 
لأنها فى ذلك الوجه بمتزله الثی» الواحد ؛ کالخیر والامر » وال" كان بر دد 
احدات کل" جزء منها . فقد صح“ بهذه الجمله أنه مريد فى الحقيقة . 


() تفال : سمحانه فل () فصرّعا : جرا ط 


فصل 
فى أنه تعالى لا جوز أن يكون مريداً لنفسه 

اعلم أن الذى يدل على ذلك ما اعتمد*) عليه الشيوخ رحمهم الله '") 
من آنه کان يجب أن کون مريدا لكل ما یسح آن بریده کل مرد 4 
لان" لمر ادات لا بقع فيها اختصاص" + كما أنه لما كان عا لتفسه » وجب 
كو نه 0 عالما بکل معلوم (** يصح آن بعلم » لأن المعلومات لا يشم فيما 
اختصاص . وهذا بوجب وجوها فاسدة : منها انه کان يجب اذا آراد 
الواحد منا لنفسه الال > والولد » وغير ذلك من ضروب النعم *“ » أن يريد 
الله تمالی ۲۱ احدائه له ؛ كما آراده تفه . ولو آراد ذلك لوجب أن 
بوجد لا محالة ؛ لانه لا يصح أن يريد الشی»" من فعله فلا يم > لان ذلك 
بوجب فيه نصا أو ضعنا على ما نبينه من بعد . 

ومنها آنه كان بحب أن لا يكون قدر" من المرادات بان" بریده / آولی 
من قدر لصحة کون حجيعه مراد؟ . وهذا دی الى أن" بريد ما لا نهاية له 
ولا آخر . ومتى قیل انه بريد قدرة محدودة ؛ فما زاد عليه مع صحة كونه 
مرادا » قد خرج من أن بريده . وذلك لا بحیل کوته مرید؟ لنضه . ولذلك 
فلنا : انه كان بحب أن" يريد تعالی خلق" أجسام آخر » آو خلق”' ضدهاءلان 


(۱) اعتمد : ساقطة عن ط () رحمهم الله : ساقطة من ط 
زم کون ان یکون مد () معلوم : ما صن 
(0) النعم : النعيمى ص («) تعای : سسبحاته ط (ب) أو خلق : وخلق ط 
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كل واحد منهما بمح أنْ براد . وكان يحب أن يريد أن يمعل قينا من الحياة 
والقدرة والعلوم » أكثر مما فعل » حتى يخرج الواحد منا من أن" يصح أن" 
يكسب العلم أو ضدهء وكان يجب أن" يكون متحئد ثا للا فعله » قل 
الوقت الذى أحدثه » وآن" يتقدم احدائه لكل ما يخلقه . بل كان يجب آن" 
بريد احداث الفعل فيما لم يزل » أو فى وقت لا یکن أن" يكون بينهوبينه0) 
ما لم بزل ء ما لو كان هتاك أوقات كان لا نهاية لها . وهذا يوجب قدم 
آفعاله » أو خروجه منكونه قديما » ان" ما تقدم الحدث بوقت محصور 
فبجب حدوثه , 

ومنها أنه كان بحب اذا أراد آحدنا الشىء والاخر ضده » أن يكون 
تعالى ١‏ هريد لكلا الأمرين فى حالة واحدة ؛ وهذا بوجب کونه على 
فتن ضدين ؛ على قول من شول بتضاد ارادة الضدين . وما أدى الى 
ذلك يحب بطلاته . وأما على ما تقوله من أنهما لا تضادان » فالدلالة 
مستمرة من وجهين : أحدهما أنه كان يحب اذا أراد / الضدين + أن يوجدا 
جميعا ‏ لان“ انتفاء‌هما + أو انتفاء أحدهما » مع أنه قد آراده » يقتضى فيه 
صفه" نقص » لأ“ المريد للشیء من" فعله » انما لا بقع منه لضعف » أو 
فقد علم » أو آلة » أو لنم » أو بد"اء ۽ وكل ذلك يوجب صتة" قفص فيه . 
وما آدى الى ذلك وجب فساده .و الثانى أن" العالم ( بتضاد مقدوره 
لا بصح أن بريدهما » وان" لم تتضاد ارادتهما لانه لا يجوز أن تدعوه 
الدواعی الى فعلهما جمیعاً » بل ما بدعوه الى قعل أحدهما ٠‏ يصرقه عن 


(۱) ونه وبي ل (,) تمال : سبحانه ل 


(ع) العالم ؛ العلم ص 
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فعل الاخر ؛ لعلمه بأنه يفاده ويتفيه . فاذا استحال ذلك جصرى ف پاب 
الاستحالة محرى جواز الضدين عليه » ووجب القضاء شاد ما آدي اليه 
من القول بأنه مريد” لنفه . 

فان فيل : انکم نتم الکلام" على أن” المرادات لا تختص بمريد دون 
مريد » و آنها کالعلومات ؛ فبا دلیلکم على ذلك 7 وهل ما ذکرتموه 1 
رجوع الى الوجود ۷ ولا بجب اذا وجدتم تفس ما بر يده أحد الأحياء 
يجوز أن" پریده الآخر ؛ وتفس ما یعلمه بعض العالین بصح أن علسه 
عالم ۲۲ آخر » آن" تحکموا بوجوب ذلك ف کل عالم ومعلوم ؛ و کل مرید 
ومراد » دون أن تبینوا العلة فه » سيما وقد وجدتم فى الاشیاء ما بقع فيها 
اختصاص » كالمقدور الذی بختص به قادر" دون قادر © 7 فلم صرتم بان" 
تحملوا الراد على العلوم ؛ لو ثبت فى / العلوم ما ذكرتيوه » بأو'لى من 
أن تحملوا ذلك على القدور ف جمیم وجوهه ؛ أو فى بعض وجوهه 7 

قيل له : ان" الحى متى حصل بالصفة التى معها يصح أن بعلم » لم تكن 
بعض المعلومات بان" يصح أن يعلسه بأولى من يعض + وكذلك المريد . 
فلو جاز أن" يدعى ف بعض الأحياء أن يخالف الحى منا ء لجاز أن" يقال : 
ان" المد ركات ؛ والمخبر عنها » والعتقدات + وان لم بقع فيها اختصاص » أنه 
لا يمتنع ف بعض الأحياء أن يكون حكمه بخلاف حكمنا فيه . قلما بطل 
ذلك فيما ذكرناه بطل بمثله فى المعلومات » ووجب صحة" حمل المراد على 

() عالم : ساقطة من عل 

(م) قادر : ره ص 

(۳) من : ساقطة من ص 


م = الفی ج ۷ 
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المعلوم . وه‌ده الجبله هى التى ذکرها شیوخنا رحميم الله ۱۷ ء وهی 
یه" ۳" فى هذا الباب . لكنهم لم ینوا العلة ق ذلك . وقد ينا نحن 
العلة فيه من قبل ؛ و لحن نعيده : 

اعلم أن المعلوم ‏ لا بحصل على صفة من اسفات من جهة العالم 
به (* ء لکوته عالما به ١‏ » واتما بعلمه (*2 العالم على ما هو ٣"‏ عليه . 
فلذلك صمح أن بعلي العالان ثيئا واحدا . وهذه العله قائية ق كل معلوم : 
وکل عالم . وانما لا بصح كونهما قادرين على مقدور واحد ؛ من حيث کان 
القدور قد ۷" بحصل على صفة من الصفات من جهة القادر ؛ لأن القادر 
تعلق بالمقدور على ما هو به ؛ فاذا كانت الصفة التى تحصل من جهه القادر 
لا بصیم حصولها الا من حهة قادر و احد > اختص القدور / لهذه الملة 
بقادر دون قادر . ولیس كذلك الملوم ؛ لأته لا بحصل من جهة العالم على 
صفه لا بصح الاشتراك فيها ؛ فیقفی لاجل ذلك بأنه پختص بعالم دون 
عالم . ولهذه العلة ما لم بقع فى العتقدات والدر کات اختصاص . فاذا صح" 
ذلك وجب أن شغى ف کل معلوم باه لا مختص بعالم دون عالم ۽ كما أن 


الدرك لا ختص ق صحه ادر ۱ که سدرك دون مدرك 5 فاذا صیم* ذلك ٤‏ 


(۱)) رحسهم الله : ساقطة عن ط 

() وهی بينة : ساقطة من ط 

(+) العلوم : المعلومات ط 

(4») به : بها ط 

(ء) يعلية : يعليها ط 

() هو می ط (ب) قد سافطة من ی 


حي ۱۵ — 


حال لا يصح الاشتراك فيها ۱۳ » من حيث كان مریدا له : فيجب أن لا يقع 
فيه اختصاص » وآن" يتصح من كل مريد أن يريد کل" مراد . 

فان قيل : آليس الفعل نتم محكما لكون فاعله عالا به » والاشتراك 
فى وقوعه محكما لا يفم كما لا يفم الاشتراك فى حدوثه » فقولوا لذلك 
ان" الملوم کالقدور فى أنه بختص » واعلموا لذلك فساد ما اصئلنش‌شوه 

قيل له : ان" وقوعه محکا من جية العالم به ليس هو من حيث كان 
عاللا به » وانما وجب ذلك من حيث کان قادرا عليه . غلولا کونه قادر؟ 
عليه » 29 لم بصح ذلك منه ولو حصل غيره قادرا عليه ۷ بعینه » لصح 
ذلك منه بعينه + وائما لا بصح من غيره لانه غير قادر عليه بعينه ۱ . 
فالاختصاص ف ذلك انما وجب من حيث كان العالم قادرا / لا من حيث 
كان عالما قط ۲٩‏ » وسقط عنا ما نت لؤومه لنا . 

فان" قيل : آلیس القادر على العمل الحکم لو لم يكن عالما به لم يصح 
منه ايقاعه محكما » کما لو علمه ولېم يقدر عليه » لم بصح ذلك مله » فقد 
ثبت آن لكونه عالا فيه اختصاصا » كما آن" لكونه قادر؟ فيه تأثير؟ . فلم 
جملتم الاختصاص راجعا الى كونه قادر؟ فقط 7 

قيل له : ان“ المقدور الذى پوقسه محکما لو لم يختص به ء لكان 
ایقاعه محكماً بصح من جهة کل" عالم ؛ وانما لا بصح الا من حيث اختص 
بكونه مقدورا لبعضهم + ولذلك بصح من غيره أن" بعلم هذا الفعل الحکم 


(-) لم بمح ۰۰۰۰ قادرا عليه ساقطة هن ط 
(۲) بعينه : ساقعلة من صن (:) فقط : ساقطة من ص 
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ووم 
کملبه : وان لي ۱۲ بصح من غيره أن يقدر عليه كقدرته . وذلك بین 
محةما قلناه 29 . 

فان" قيل : اليس الارادة قد تفر فى المراد » وقد هم ۲۳ على بعضص 
الوجوه من جهة الرید » حتى بکون خبرا به وأمرآ » ققد اختص الراد 
بعض المريدين ؛ وحصل من جهته على صفه لا يصح الاشتراك فيها ؛ وذلك 
بوجب کون الراد کالقدور » ویطل ما أصلتيوه فى هذا الاب ۶ 

قبل له : ان" الحواب عن ۲8 ذلك مثل الذی فدمناه + لانه اننا دصر 
خبرا من چهته دون غيره » لاختصاصه بأنه القادر عليه » لا من حيث كان 
مریدا له لأن حال غيره کحاله ف أنه يصح أن بریده ؛ ولو قدر غيره عليه 
لعينه لصح” أن" بوجده خبرا . وذلك كله مكشف عن محة ما قدمناه ؛ من 
آن* المعلوم والراد لا يحصلان على صفه لا شم الاشتراك فیها / » لكون 
العالم عا به » والمريد مريد؟ له , واذا صح“ ذلك صح“ بصحته ما قلناه » 
من أن المرادات لا بقع فيها اختصاص . 

فان" قيل : كيف يصح ما ذكرتموه ولا بد لكم من القول بان المعلومات 
أجمع لا پسح منکم آن تعلموها لأنه لو صح منکم العلم بجمیعها ؛ لأدى 
الى وجود علوم لا نهایه لها : لأتها لا تتناهی » وذلك ستحیل + وق 
استحالته ابطال القول بأن* المعلومات لا يقع فيها اختصاص ۷ 

قیل له : ان" ما ذکرته انما استحال لاستحاله وجود علوم لا نهاية لها : 
لا لأن* العلوم یختص ؛ ولو صح کون الواحد منا عالا بلا علم + أو عالماً 


(۱) وان لم : ولم ص () قلناه : ذکر ناء ط 
(۳) وقد تفع : وتفع هن .. (0) عن : على ط 


ا يض 


بعلم يتعلق بما لا نهاية له ؛ لم يمتنم ذلك فيه » كما لا بمتنع كو نه قادر؟ على 
ما لا نهاية له » وعالاً على سبيل الجملة بما لا نهاية له . قاذا صح“ ذلك 
وكان تعالى عالما لنفسه ؛ لم يحصل فيه الوجه الانم من كوننا عالمين بسا 
لا نهاية له » فوجب كوته عالما بما لا تهاية له ؛ فكذلك لو كان مريدة 
لنفسه » لوجب على هذه الطريقة كونه مريد؟ لكل مراد » وان" استحال فینا 
ذلك » لاستحالة وحود ارادات لا نهاية لها . 

ولس لأحد أن“ يقول انه تعالى يتعلق بالعلوم والراد 237 تعلثق" العلم 
والارادة ؛ فلا يسنم أن يختص ؛ وان" استحال ف العالم المريد منا آن 
پختص بأن بريد أو يعلم مراد مخصوصا ؛ أو معلومآ مخصوصا ؛ وذلك 
لأنا 2 قد يتنا أنه تعالى بتعلق بالمعلوم / تعلق العالمين » وشرحنا ذلك فى 
باب الصفات . فاذا صح“ ذلك » وجب أن" تکون حاله كحال العالم منا قيما 
ذكرناه من الحكم ‏ ويفارق ‏ حکمه حکم العلم الذى من حقه أن يختص 
بمعلوم واحد ؛ اذا تعلق به مفصلا . ولذلك صح” منه سبحائه ۱ أن' يعلم 
معلومات كثيرة ٣‏ » وان" كان تعالى ذاتا و احدة » وصح؛ منه ابحاد الافعال 
الكثيرة على سيل الاحكام ۽ وذلك يبطل ما ظنه 207 السائل » ویبیتن صحة 
ما أصئلناه من آن" القديم تعالى لو كان مريدا لنفسه لوجب كونه مريدا 
لكل مراد من غير اختصاص . 

فان" قيل : اليس کون العتقد معتقدا أيضا انما 7 لا عم فيه 

() والمراد : ساقطة من صن (م) لانا . انا ط () ریفارقی وفارق ط 

(:) سبحاته تعال طا (و) كثيرة : ساقطة من ص 

(:) ظبه سال عنه ط ١‏ ربي) آیضا الما : ساقطة من ل 


۱۵| 
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اختصاص ‏ لان العالم كما بصح أن بعلم كل شىء على ما هو به » فقد 
يصح آن" ستقده على سائر الوجوه التى ليس عليها » وصار اعتقاد الشی- 
على ما هو به » وعلى ما ليس به » ف أنه لا شع فيه ۲۳ اختصاص ف كل 
عالم بمنزلةالمعلوم والمراد . فان" ٩۳‏ وجب من حيث قلنا فيه تعالى أنه مريد 
لنفسه أن بريد كل مراد ء فيجب من حيث كان عالا لنفسه أن یعتقد الشىء 
على ما هو به ؛ وعلى ما ليس به ٤‏ وهذا يوجب عليكم القول يأنه جاهل ؛ 
تعالى عن ذلك . ومتى "وجبتم كونه عالما » وآحلتم عليه كونه جاهلا » وان" 
لم بقع فى الوجهين فى الواحد منا اختصاص ء قلنا انه تصالی يريد الشىء 
دون غیره ؛ ویختص بذلك » وان لم بحصل ف ذلك اختصاص ف الشاهد . 

قيل له : ان" الأمر ف اعتقاد / الأشياء » وان" كان على ما ذكرته » فقد 
صح“ آن“ کون العالم عالما بالثىء بضاد كونه جاهلا به ۲ » فاذا صسح* فيه 
تعالى أنه عالم لنفسه » ووجب لذلك كونه عالما بکل معلوم » استحال کونه 
جاهلا” شىء مله » كما أنه اذا ثست کونه عالما ‏ استحال كو نه ساهيا » واذا 
لبت كونه قادرا + استحال كوته عاجرا . ولیس کدلث حال المراد ؛ لخن 
کون الحى مريدا لشىء منه ؛ لا بای کو نه مريدة لغيره ؛ فصار كوته مریداً 
للمرادات آجمم » بمنزلة كونه عالاً بالعلومات آجمع ف أنه لا تضاد فسه . 
فلا صح نفى كو نه مریدا لشی» منه من حیث آراد غيره » كما نفیتا کو نه 
جاهلا » من حيث ثبت كو نه عالما . وهذا من" على قو لنا ان" ارادة الشدین 
لا تتضاد (*) . فأما على طرقة من" شول نتضادهما » فالجواب عنه ظاهر 


() فيه به ص (:) فان : وان ط 


(۳) به : ساقطة من ص (:) تتضاد تتضيادان مل 


وروت 


وذلك آن* کل" واحد من الرادین » فیما شتضی کونه تعالی مریدا له على 
سواء » فلا يصح أن نتفی كونه مریدا لأحدعما من حیت آراد الآخرء 
والما 2١7‏ تم لا ذلك فه کونه عالاً » لأن الذی اقتضی فيه کونه عالاً مخنص 
به دون كونه جاعلا ء فصح أن يثبته عالطا » وينفى شوت ذلك کونه جاهلا. 
فصح الجواب عن السئال على كلا القو لین . 

* وقد آجیب عن ذلك بان" قیل ان“ ف اثباته جاهلا ابجابا لاشاته على 
صفة نقص + وذلك لا يصح فيه ؛ و کوته مریدا لكل واحد من الضسدین » 
لا یوجب ذلك فيه . فصح" اثباته مرید] لهما ؛ والاول هو / العتمد ء لکنء 
له ان" يقول : قد یجب أن ننفی عنه تعالی ما بوجب فيه صفة تنص » وما 
لا بوجب ذلك فيه » اذا دل“ الدلیل عليه . قمتی شارك الراد العتقد فا 
فلناه » وجب أن نسوى بینهما + وان" اختص آحدهما بأ" بوج مفة 
نتفلص دون الاخر . وهذا بین سقوط قولهم : ائه تصالی لا يجب کو نه 
مر بدا للضدین » لأن“ ار ادته لأحدهما تحبل کونه مریدا للاخر > لأنا قد 
ببنا آن" حال کل" واحد من الرادیتن حال“ صاحبه » فى آنه بصح أن يراد . 
فلم صار تعالی بان يريد أحدهما » ویستعیل أن يريد صاحبه » بأولی من 
أن يريد صاحیه ؛ وستحیل کوئه مريد؟ له ؟ وهفذا بین تساو هما » لازه 
بجب أن' پریدهما أو لا بریدهما » لو كان مرید؟ لنفسه . فیحب اذا آراد 
أ _دهما دون الاخر : أن يدل ذلك على أنه مربد لا لتفسه » على 
ما نقوله (*۲ . 


(۱) وانما ساقطة من ل 
(ءسم) وقد اجيب ۰۰۰ ها تقول : ساقطة من ط من ط 


ا 1۱۷+ 


j ظ‎ ۷ 


کے ۵ ۷ سب 


وقد بيكن شیوخنا رحمهم الله ۳ أن* فى الرادات المتضادة ما لا يصح 
آن يقال انه تعالى مريد لهما جميعا ء وذلك يطل هذه العله ۲۳ . ومثلوا ۳۱ 
ذلك بانه تعالى لا يريد خلق دليا آخری » ولا خلق ضدها » لذنه لو اراد 
خلق آحدهما لوجد » وقد علمنا عدمهما » لانه لو وجد الفناء لغنی جسم 
الأجسام » ولو وجدت دنا آخری أو جسم عظيم لادركتاه ۽ فثبت أنه تعالی 
لم بردهما جميعا . وهدا مینی على ما نقوله من ۱*۱ أن فناء عض الاجسام 


وا" لسائرها 5 قاذًا صح ذلك 5 ندل عليه من سید 3 قالجو ان 


وقد تمثل / ذلك آيضا بأن الحجر الوضوع بين آیدینا قد علم أنه 
تعالى لم پرد أن توجد فيه الحركة ولا السكون : لأنه لو آراد أحدهسا 
لوجد فيه حالا بعد حال » ولو وجد لامتتم علیتا فعل خلافه . وق صحة 
ذلك منا دلالة على أنه لم تر د" واحدا من الأمرين . وهفه الزيادة انما 
نزاد على قولنا » لو كان مریدا لنفسه ؛ لوجب كونه مريد؟ للضدين . فأما 
على قولنا : انه كان يجب أن بريد سائر ما يصح آن يراد مما لا نتقاد » 
قلا يصح أن بال عليه ذلك » وعلى ما نقوله من أن“ ارادة الضدين 
لا تتضاد » لا بلزم أيضا ؛ لأنه کان يجب كونه مریدا لهما » وان" لم بصح 
أن شعلهما » لان كو نه مدا لأحدهما لا بحیل كونه مریدا لأذخر . ولذلك 


بصح عندنا أن" بريد الضدين من فعنل غيره . 


(r)‏ هذه العله : علة ذگر‌ها قبل ط (r)‏ وعثلوا : قال ومثلوا ط 
(tj‏ من : سافعله من مل (ه) سدم : مستقيم 58 


ا 


ولیس له أن يقول : ألستم تحيلون كونه مرید؟ للضدين على قولكم ؛ 
اذا كانا من" فعله ؟ فيلا علمتم ازوم السترال على هذا القول ؟ وذلك أما 
انما نحیل ذلك فى مقدوره لامر برجم الى الدواعی » ولانه الفاعل للارادة » 
كما أنه الفاعل للمراد » فمن حيث كانا تبعال ف الوجود » الذى يستحيل 
وجوده » صح؟ آن" يقال انه لا شعلهما جمیعا . ولذئك بصح عندنا آن بضطر 
نعالى الى ارادة كلا الضسدین ء وان" كان لا يختار الا أحد الرادیی 
فقد صح” أن“ ذلك يتم على قولنا . 

فما من" قال انه مريد / لنفسه فلا يصح آن" نجعل كونه مريدا متعلقا 
بدواعيه » وبما يجرى مجرى اختياره . فيجب لو ۲۲ كان مريدا لنفسه أن 
کون مريدا للضدين > وأن لا يصح لهم القول بأن؟ ارادته لإأحدلهما » 
نحيل كونه مريد؟ لاآخر . فقد صح” سقوط هذا السئ‌ال من كل وجه . 

فان" قيل : أليس هو تعالى 29 ؛ وان" كان قادرا لنفسه » فعیر واجی 
کو نه قادرا على کل" مقدور ؛ كما وجب ذلك عند کم فى کونه عالطا لتغسه 7 
فهلا حتوازانم لنا القول بأنه مرید للفسه ء وان" لم توجب کونه مریدا 
لكل مراد ۲ 

قيل له : قد بيكنا من قل آن" الراد کالعلوم فى أنه لا بخص سريد 
دون غيره ؛ فان" القدور مفارق" لهما » و ركا العله فيه . فاذا صم“ ذلك » 
وجب لو كان مریدا لتفسه + آن تكون حاله ف وجوب کونه مريد؟ لكل 
مراد » كحاله فى وجوب کونه عالما يكل معلوم » لا كان عالما بتفسه » ولم 


() لو : ان ط 
() تعالى : عر وجل ط 


1 ټاو 


۵۸ ۹ط 0 


ا ين 


يجب ذلك ف المقدور » من حيث عثلم أذ“ ما بختص به غيره من القادرين 
لا بصح كو نه قادرا عليه . 

ولهده العله أ قلنا : ان“ الختار آن" ال انه قادر على ما بصح آن 
بكون مقدورا له ۽ لان* فى اطلاق ذلك » وثرك التقبيد فيه » ایهاما 
للخطاً 9 ؛ وهو أنه قادر" على مقدور غبره » أو ما صح کونه مقدورا 
لغيره » مع علمنا بخلافه . والختار آن" قال : انه عالم بكل معلوم : اذا كان 
عالا لنفسه » لان* فى تمد ذلك ايهامآ آن" فى / المعلومات ما لا يصح أن 
يعلمه » مع استحالة ذلك . 

واعلم آن* الموجب لامتحالة کون مقدور غيره مقدور؟ له + لیس هو 
آنه مقدور لغيره ؛ لانه لو لم نوجد الله تعالى أحدا من القادرين 4 لكان 
ما من حقه أن' يكون مقدورا لهم » لو وجدوا وقدروا » يستحيل كوله 
مقدورآ له . وانما ستحل كوله قادرآ عله ؛ لأنه ستحل منه ابحاده . ولا 
قصل بين أن' بقدر غیر"ه عليه ء وبين از" لا هدر . وانما تنبه بکون غيره 
قادر؟ عليه على الغرضن والمراد » و ند کره اند فيه تیا على ما له لا يكون 
مقدورآ له . 

والأصل يما ۲۳۱ بستحق تعالی من الصفه النفسية أتها اتما تج اذا 
صحت ؛ لأن* التول بوجوب ما يستحيل بتناقض 4 فلذاك تضمن وجوبها 
القول بصحتها . فكل ما ثبت آنه یسح عليه : وجب آن" بستحقه » وکل 
ما ثبت استحالته عليه : لم نكن له فى هذا الاب مدخل" . فلذلك قلنا : ان 


01 الله : الحبلة 2 
(r)‏ ابهاما للخطا ز ابهام الخطا ص [۳) فما فيك ما ول 


۱۲۳۰2 وو 


كو نه تعالی ‏ غير موصوف بالقدرة على مقدور غيره » لا يناقش وصفنا 
له بانه قادر تفسه فى المعلى . ووصفنا له بانه غير مرید لبعض المرادات + 
ينشض وصفنا له بأنه مرید لنفسه ف العنی » من حيث صسح* کونه مريدا 
لجميعه . فوجب كونه تعالى ۳ مريد؟ له » كما وله فى العلوم . 

فان قال : ان“ کو ته مريد؟ لأحد الضدين ء اذا آحال كونه مریدا للآخر > 
فيجب أن يكون بمنزلة مقدور الغير فى أنه يصح أن' لا يكون مريد؟ له » 
وان" كان مريد؟ لته . 

قيل له : ان" الذى لم برده / هما 2 بصح أن بریده ء لا ٩۳‏ مما 
آراده » فلم بحصل له فيه وجه“ بحیل کوئه مريدا له على كل وجه . واتما 
صح لنا ٣‏ ما ذکرناه ى مقدور الغير » من حيث ثبت أنه بستحیل کونه 
مقدور؟ له ؛ لا من حيث کان قادرا على ما بقدر عليه » پل لامر يخصه . 
وذلك بوضح الفرق بين الامرین . 

فان قال : لا قصل بين ما ستحيل آذ" هدر عليه على كل وجه » وبين 
با يستحيل أن يريده + من حيث حصل مريد؟ لضده » فهلا آجرشبوهما ٩‏ 
ء«حری و احدا 7 

قبل له : اذا لم برجم ف استحالة كونه مرید؟ له الى آمر مخصه » وانما 
فيل بذلكفيه من حيث حصل مرید؟ لضده » فلیس باق يقالان“ارادتهلأحدهما 


تحيل کونه مریدا للاخر ؛ بأو'لى من أن تقال ان" کوته مريد؟ للاخر ؛ بحیل 
(«) تفال : عن وجل ط (؟) تما : ساقطه من ص 
(۳) هما : ما ط () لا : بدلا ل 
(o)‏ تنا : سافعله من حل نك أجر يتموهيا آحر نتميوها ص 
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کونه مريدا له . ولم يبت وجوب کونه مريد؟ لأحدهيا لأمر يخصهء كما 
لو ثبت استحالة كونه مريدا للآخر لأمر بخصه . فالقول بان" ارادته 
لأحدهما تحيل کونه مريد؟ للآخرء لا بصح . ولا بجرى ذلك مجرى 
ما تقوله : من أنه قادر على الضدين على البدل . وان" كان قادرا شه > 
فقال : جواز"وا كوته* مريد؟ للضدين على البدل ء وان" كان مريد] لنفسه. 
وذلك أنء البدل عندنا لا بدخل فى كونه قادرآ ؛ وانما دخل فى ابحاد 
المقدور ؛ وان" 277 حل“ الراد عندهي هذا المحل » فیجب أن يقولوا أنه مريد 
لهما جميعا فى الحقيقة » ويتد'خلوا البدل ف المراد . وليس ذلك بقول لهم /رء 
ومتى قالوه قضوا الس ؤال » لأنهم توه على أثه اذا آراد آحدهما ؛ 
استحال آن" بريد الآخر ؛ فمتى قالوا انه مريد لهما » فقد نقضوه . 

هذا وقد بكنا آن" کونه مريد؟ لاحدهما لا بنا كونه مرید] للآخر ف 
الحقيقة » فلا يصح من هذا الوجه أن بحيلوا كونه مرادا له » كما قلناه 
فى المقدور . 

ولیس لهم أن يقولوا : اذا صح“ کونه عالما لنفسه » وان" لم يصح أن 
بعلم وجود الضدین » بل علئيئه* بوجود أحدهما بحیل كونه عالماً بوجود 
الآخر » فحو"ز “وا ما قلساه فى الراد . وذلك أنْة الذى أحلنا کونه عالمآ 
بوجودهما ؛ لیس هو علمه بوجود آحدهما ء لأن أحدهما لو لم بوجد : 
لاستحال أن سلم وجود الآخرء كما يستحيل آن بعلم وجوده اذا علم وجود 
الآخر . وائما لم بصح أن يعلم وجوده » لأن” العلم يتعلق بالشی: على 
ما هو به . فاذا كان معدومآ استحال أن" بعلم موجودا . ولذلك ستحيل من 


)۱ وان : فان مل 


ج ول س 


الحيين أن ملبا وجودهما » كما يستحيل ذلك من الحى الواحد . ولیس 
كذلك المرادان الضدان ؛ لأته يصح من المريدين ارادتهما . وذلك بين أن“ 
كل" واحد متهبا ۲۷ کصاحبه ف أنه يصح أن" تراد ؛ فالمريد للفسه بجب 
کونه مريد؟ لهما . 

فان" قيل : ان“ ۷۳ الارادة كالعلم فى أنها تعلق بالشی» على ما هو به » 
فما لا يوجد من الضدين يستحيل أن ريده » كما يستحيل أن بسلم 
وجوده . 

قيل له : ان“ العلم ليس بعلم لجتسه ؛ وانسا بکون كذلك متى کان 
معلوما على ما نتتاوله . ولذلك قد يوجد الاعتقاد / » ولا بکون علمآ » 
وقد يتعلق بالشىء على ما ليس به . فاذا صح“ ذلك » وكان حال العالم قیما 
يعلق به حال“ العلم ؛ لم بجر أن' بعلم الثىء الا على ما هو به . والمريد قد 
بريد ما لا يكون ‏ كما يريد ما یکون هلان" الارادة جنس" الغمل ء ولا 
براعی فى (۲۳ كونها ارادة" تکوئن مرادها وحدوثه لا محالة . فلا فصل 
ین أن تتعلق بما نعلي آنه لا بحدث ؛ أو بما نعل آله يبحدث . وهی ف 
هذا الوجه بمنزلة الاعتفاد الذى هو جنس الفعل » وهی مخالقة" للعلم . 
ولذلك بعلي آحدةا من نفسه أنه مرید للشىء ؛ مع شکه فى حال مراده هل 
يكون آم لا يكون ء ولا شصل * بين حاله اذا آراد ما يكون ونين حاله 
اذا اراد ما لا يكون . ولذلك قد بريد من غيره الشی» » ثم بستخبره عله 


هل وجد آم لا ۶ ولا بسح ذلك ف العلم ۽ وذلك يبيئن الفرق بين الأمرين . 


(:) هنهما : ساقطة من ط ()) ان : ساقطة من ط 
(۳) فى : ساقطة من ص (ه) يفصل : فصل ط 


اندر 


N 2 


فان" قبل ۲۱۱ : انه تمالی بعلم الأشياء على حقائقها : فيريد کل" شی» على 
ما هو به ؛ فما بعلم کوته بريد کوته ؛ وما جسلم أنه لا يكون يريد أن 
لا يكون ؛ فلم بحصل عندنا غير مريد لشی» يصح آن براد . 

قل له : اقا قد یتنا من قبل ف فصل مرد أن” الارادة لا تتعلق 
بالشیء الا على طريقة الحدوت . واذا صح ذلك بطل ما ذکروه : ووجب 
لو کان مریدا لنفسه + أن يكون مریدا لحدوث کل" شیء و کونه ¿ وان" 
يكون ما علم آنه لا یکون بمنزلة ما علم أنه يكون ف هذه القضية . على 
أنهم ء أو أكثرهم » ينقض هذا الاصل" + لأنهم شولون : ان" / القسديم 
تعالى لم برد ۳ اکتساب الكافر الكفر » وآن" يكون کافرا به » وال 
نکتسبه من حیت كان کفراء وانيا قوئون انه أراد أن يكون قبيحا فاسد؟ 
متناقضا . وهذا بطل قولهم : انه آراد الثیء على كل وجه علبه عليه . 

وقد الزمهم شیوخنا رحمهم الله ' على تسليم هذا القول أن يكون 
تعالی مريدا لأف يكون الشىء ؛ وآن لا کون ء لذن كل واحه من 
الوجهين بصح أن پراد عله المراد ؛ حتى لو آراده المريدان على الوجهين : 
لصح" عتدهم . فيحب اذا كان مريدا لتفسه » أن يكون مريدا لکون 
الفدين ؛ ومريد؟ لهما ال لا تكونا . وهذا كد فى الاستحالة مما آلزمناهم 
أولا من وجوب كوله مريدا للضدين . فثبت آن" سؤالهم هذا طرق عليهم 
ف الالزام وجها لولاه لا لزمهم . ولا يحب اذا استحال عندنا آن يراد ٩‏ 
أن لا يكون الثی» أن لا بسح منا ما آلزمتاهي ؛ لأنا لم نعتمده دليلا ۲ 


() غيل : فال ط (:) لم برد يريد ط 
(r)‏ رحمهم الله : ساقطه من ط (:) عندتا أن يراد : عندمم أن يريد ط 


س 5 5 
فيقال انكم بنيتموه على ما لا يصح عندكم » واتما قصدنا به اسقاط 
ما أرادوه . وما حل هذا المحل صح" ايراده على الخصم . وقد آلزموهم أن" 
لا یکون تعالى بآن بريد کون ما علم كونه بأو'نى من أن يريد کون ما علم 
أله لا یکون » ولا بأن يريد آن لا تكون ما علم أنه لا يكون بأو'لى من أن 
بريد أن لا يكون ما علم كونه . فيخصصه کل* واحد منهما بآن آراده على 
وجه دون وجه كتخصيصه / أحد الرادین بان ير يده دون الآخر فى الدلالة 
على بطلان القول بأنه مريد لنفسه . 

فان" قالوا : انا تتحیل كو نه مريدة لا علم آنه لا یکون » لان" ارادة ما 
هذه حاله تسن ؛ وليس بارادة ف الحققة » أو هو شهوة وليس بارادة ؛ 
والتمنی والشهوة يستحيلان على الله > فلا يجب أن يكون مرید؟ الا لم 
علم كونه فقط ° . 

قيل له : هذا لا بصح على طرشتهم » لأنهم ولون انه تعالى يريد أن 
لا يكون ما علم أته لا یکون » كما قواون انه يريد کون ما علم کونه » 
ولم یمدوا ذلك تمنيا وشهوةه ٩‏ . 

كان قالوا : اكا نجير ارادة الشىء على ما هو به ء و نقول ان" ارادة 
کون ما لا عکون تمن* وشهوة ؛ فلا صح الا أن شرید أن لا يكون . 
وتقول : ارادة آن" لا یکون ما علم کونه تمن” وشهوة » فلا بصح الا أن 
يريد کونه . فاذا كان هذا قولا » فالدی سالناه صحیح . 

قبل له : قد سا من قبل آن” التمنی والشهوة بخالفان الار ادة ؛ وآنهیا 


(:-) والتمنی والسهوة ۰۰۰ فقط : ذلك عليه مستحيل عل 
(+) رشهوة ولا شهوة ط 


۱۹۹ 


للظم 


— YA 5 


بیعزل منهما : وذلك سقط ما ذكروه . على أن" ما سده الانسان من 
نفهء سقط كل ما يُقدح به فيه . والواحد منا بجد تسه مريدا لكون 
الشىء ‏ كان المملوم 2١7‏ أنه يكون أو لا يكون على حد واحد » كما یجد 
تفسه مشتهیا للثىء اله أم لم یتله على حد واحد , واذا صح“ ذلك بطل 
القول بأن الارادة على بعض الوجوه تمن* وثهوة . 

وقد ألزمهم شیخنا ٩۳‏ آبو هاشم رحمه الله ٩‏ على هذا القول أن 
لا بمدح تعالى بان شال : كل ما شاءه كان » لان“ حكم / غيره حكمه فى أن 
ما بريد كونه لا بد من أن يكون ء وما لا کون من مرادانه انما يكون 
متمنيا له ۽ وهذا بهدم تعلقهم بان" الارادة من صفات القدرة والربوبية ؛ الى 
سائر ما يقولون ف هذا الباب . 

وقد بينا من قبل انهم لا يخلون فى هذا القول من وجهين : امتا أن 
يقولوا ان" ارادة كون مالا بکون تمن” فى الحقيقة ؛ فانصا ۲ مخالفة 
للارادة + أو ونوا انها ارادة فى الحفيقة » ومع ذلك نسمى تمتا . فان" 
أرادوا الوجه الشانی ء فيجب أن يوصف تعالی على قولهم بانه متينة 
ومردد ۽ وان" امتنعوا من وصفه بأنه مسن ۽ فهو امتناع من عبارة » 
والكلام ف المعنى لازم لهم . وان" آرادوا الأول » فقد بينا آن* المريد للشىء 
يجد حال تقسه اذا لم يوجد مراده ؛ كما يجد حال نفسه اذا وجد مراده » 
وذلك ببطل فولهم . 


للق العلوم : قى العلرم لط 
(ب) فانها : وانها ط 


د ی س 


(*) على أن" ما ذكروه ف الاسم بطل » لأنه يؤدى الى أن لا يكون 
فى المتمنين أحد وصل الى متمناه ؛ ان" كان المتمنى أراده کون ما لا يكون. 

فان" جعلوا ذلك تمنیا وغيره نمنيا » وقالو! : ان" التمتی فد دکون على 
وجه آخر » فلذلك قد بصل اللتمنى الى متمناه . 

قبل له : فلا ند" لك من القول بأن” فى التمتی ما مكونَ مخالفاً للارادة. 
واذا صح* ذلك بطل ما تعلقوا به من الال © . 

فان هئم" قالوا : ان" التمنى الذى يصل به الى متمناه هو ارادة کون 
ما يكون » أو ارادة أن لا تكون ما لا يكون ء فذلك يوجب عليهم وص 
القدیم / تعالی ٩‏ بأنه متمن . وقد ألزموا على هذا القول أن لا بوصف 
النبى صلى الله عليه بأنه أراد من الكفار » الذين علم أنهم لا يومنون »> 
الایمان » وائما تمنی ذلك . والمعلوم من حال الرسول عليه السلام خلافه » 
(**؟ لأنه كان يريد الايمان” من جماعتهي على حد* واحد ویدعوهم ويدعو 
جماعتهم الى الايمان على طريقه واحدة . وكيفه يصح أن تال انه كان صلی 
لله عليه يتمتى الایمان من أبى لهب ولا بریده منه مع شدة حرص + على 
دعائه اليه » ولو جاز ذلك فيه لجاز فى سائر من كان يدعوه . فقد بطل 
لكل ذلك ما سألوا عنه من ارادة کون ما لا يكون ؛ آو أن' لا يكون 
ما کون شهوة آو تسنیا (**1 . 

واذا بطل ذلك صع" ما الزمناهم من أته كان يجب لو کان مريدا لنفسه 


(م-م) على أن ۰۰۰۰ السؤال : قال لاما كثيرا ثم قال حل 
زب) تعالى : سبحانه ط 
(ean ej‏ لانه كان ای ی تمنیا : ساقطه من لط 


م - ؤالاى ج ۲ 


۱٩۲ / 


/ ۷ 


س ب مت 


آن" يكون مریدا 27 للمتشادان » و بریدهما أن يکونا وان لا يكونا ٩۷‏ 
على طریقتهم ف جواز ارادة آن لا يكون الشىء . وقد بيئا من قبل بطلان 
ما بذهبون اليه من آن* الارادة " تتعلق بالشیء على طريق الحدوث . وما 
ذكرناه 29 فى ذلك هو المعثقد ق ابطال ما ذهبوا اليه :+ وما عداه انما 
قصدتا به الالزام على مذاهبهم » لا آنا اعتمدفاه . 

وميا ندل على أته تعالی لا بصح أن یکون مریدا لنفسه ٤‏ آنه لو کان 
كذلك » لوجب کونه كارها لنفسه ‏ لأن* مثل ما اقتضی كو نه مریدا شتضى 
کونه كارها عندنا وعندهم . آلا تری أن * النهى والتهدید فد اقتضیا كونه 
كارها ء كما أن* الأمر والخبر / وغيرهما قد اقتضى کونه مرید؟ . وعندهم 
آن انتفاء السهو قد افقتضی كوته مرید) ء وذلك بعينه بوجب کونه کارها : 
فاذا صح ذلك فلو كان للفسه مریدا لوجب کونه کارها لتفسه . وذئك 
دی الى کونه مریدا للشی» كارها له ۽ ( وص‌ذاق الاستحالة بمنرلة 
کونه عالا بالشی- جاهلا به من وجه واحت ۲*۱ وما أدى الى ذلك وجب 
القضاء فاده . 

كان قبل : ان” تفس ارادنه للثىء هی الكرامة ؛ وكونه مريدا للشی- 
هو كو نه کارها : لأنه اذا آراد کون القیء کرهه أن لا يكون ؛ واذا آراد أن 
لا یکول کره كوه » فلا دی ما نشول ف ذلك الى ما آازمتمو ناه من 
الصال . 


ع للمتضادان رير بدهما آن يكونا وان لا يكونا : للمتضادات 
ريريدمما أن تكون وان لاتكون ط (() ذکرناه : ذكر نا لط 
ز,, -.) وهذا فى ۰۰۰۰ واحد : ساقطة من عل 


ا 


قيل له : قد بينا فيما تقدم 2١١‏ آن" الاراده لا تتعلق بالثىء الا على 
لرقة الحدوث » وما أوجب ذلك فيها يوجبه ۲۳ فى الكراهة ء لأن من حق 
الضدین أن شلق کل* واحد متهما على الوجه الذى عليه تعلق الاخر . 
فاذا صح * ذلك » وصح" ما قدمناه فى فصل آخر آن" الارادة يستحيل کونها 
كراهة” على وجه + ققد بطل بذلك ما سال السائل عنه . على آن" ما قالوه 
لو سلمناه » لكان الدلیل مستقیما » لاتا آلزمناهم أن یکون تعالی © مریدا 
لکون الشی» كارها لکو نه . وصدا مما بستحیل عندنا وعندهي > بل هو مما 
تلم" کل" آحد من تمه استحالته . فاذا صح" ذلك » فقد بطل 
با قذحوا به , 

وقد قال شخ 8 آبو على رحمه الله ؟ لو كان تصالی مر ها 
انفسه لاستحال أن یکره / شیا آلبنه » لان" الكاره انما يصح أن یکره 
الشی» على وجه يصح أن ريده عليه ؛ كما أن” الجاهل انما بجهل ما يصح 
أن يعلمه : فکما يجب نفى كونه تعالی '*؟ جاهلا يكل شىء على کل وجه 
من حيث ثبت كونه عالما بها اجمم ؛ فكذتك يجب ان كان مريدا لنفسه ؛ 
أن' ستحيل کونه كارها لشیء من الأشياء على وجه . وهذا بسن" . 

فان" قيل : ان 'كراعة کون ما يكون لیس بكراهة ق الحقیقه » بل 
هی ور" طبم ؛ أو تمن ؛ غلا بازم أن' کون تصالی مریدا لکون الثى» 
و کارها لکو نه » على قو لنا اند مر بد لتفسه . 


(ب) نقدم : قبل ص (م) بوجبه : وجب ط 
(م) تعال : سيحاته ط ز)ب) شیخنا ۰ رحمه أله : ساقطة من ط 
(e)‏ تعال : سسبحاته مك 


دار 


۱۳ 


حم اوه 


قيل له : قد بنا من قبل فساد هذا القول ؛ وأن* حال الكاره لا تتغير 
بأن يكون المعلوم من حال المكروه أنه يكون أو لا يكون » آنها فى هذا 
الوجه بمنزلة الارادة ‏ فاذا ثبت ذلك ء وجب أن يكون كراهة ما يكون 
كراهة” ف الحقيقة وآن لا يكون تمتیا » ولا نفور طبع . وسائر ما فرقنا به 
بين الشهوة والارادة يدل على ۳ الفرق بين تفور الطبع والكراهة + وكذلك 
ما بينا به أن الارادة لا تكون تمتیا ء لله يعلم أن* الكراهة لا تكون 

ومما يدل على أنه سبحانه ۲۳ لا بجوز أن يكون مريدا تفه أن کو نه 
كذلك بوجب اثباته على صفة نقص » وهو أن يكون مریدا للشیء قبل كونه 
من غير أن بصح فيه توطين النفس » وتتعتجئل / السرور . وقد علمنا أن 
من هذه حاله + فهو على صفه متقوصة » كا أذة المريد للقييح يحب كوته 
على صفة منقوصة . فاذا استحال ذلك فيه ؛ استحال كونه مريد؟ لنفسه . 
وهذا ببنزلة ما قلتاه اله لو كان متتطلما لنفسه » لوجب أن يكون متکلما + 
من غير أن يستفيد أو شید ؛ فيما لم يزل ؛ وهذا يوجب کونه على مفة 
متقوصة . (*) ومما بلحق بهذه الدلالة ما استدل به شيوخنا رحمهم الله من 
أنه لو كان مريد؟ لتفسه » لوجب كونه مريدا للقبيح ؛ وهذا يوجب فيه 
صفة نقص * . 

ولیس لهم أن يقولوا : از صفات النقص انما تصح فى صفات الافمال . 
ناما فى صغة الذات ء فانه يستحيل :+ وذلك أن” كل صفة توجب قصا فى 
| () على :على اص () سیحانه : تعالل ط 

(, -.) ومما پلعق ۰۰۰۰ نفص : ساقطة من عل 


مح ف و 
الوصوف اذا كانت لعلة توحب ذلك قيه اذا كانت للتفس : لأن ما شتضیه 
من التقص يرجع اليها ء لا الى متوجبها . ين ذلك آن* کون الجاهل 
جاهلا" » للا أوجب صفة” تقص آوجه ء كان لعلة أو للنفس . ولهذه الناسة 
فال شیخنا 2١‏ آبو هاشم رحمه الله ) ان* العلم لا يكون قبيحا ء لأنه لو 
كان فيه ما مقبتم » لوجب کون العالم به 9" متقوصا . ولو ص ذلك 
فى العالم بعلم » لصح فى العالم لنفسه . قاذا استحال ذلك فيه بطل القول 
بان فيه ما نیح . وهذا نقوی ما اعنمدناه ؛ وبمثله يبطل قول من" قول 
اله متکلم لنفسه 4 لأته بوجب / كونه على صفة تقتضى التقص » نحو كو نه 
آمرا بالقبيح ؛ ومتكلما بما ٩۳۱‏ لا بحسن أن يكلم . ونحن نذكر من" يتعند 
شكبته” القوم ف هذا الباب ف فصل منترد ؛ آن" شاء الله © . 
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فصل 
ف انه تال لا جوز أن يكون 
مر يدا لا لته ولا لملة 

اعلم أن" كونه مریدا على هذا الوچه ؛ بو جب ما قدمتاه فى کو نه مریدة 
لنفسه ء لته لیس بان" يريف بعض ما يصمح أن" يراد بأو“لى من بعض + وذلك 
يوجب كونه مريد؟ لکل مراد » ومريدا للضدين ؛ ومریدا لا لا نهاية له من 
مقدوراته . وقد سا من قل ۱۲ فساد ذلك » فلا وجه لاعادته , 

ولا يصح أن" يقال انه تمالى يريد مرادا دون غيره » الا بآن يومف 
تعالى بأنه مريد بارادة محدثة ؛ لأنها هی التى تختص بأن نعلق بشی» دون 
غيره » وعلى وجه دون‌غیره ۲۳۲ . سین ذلك أنه تعالى للا کان مدر كا لا لتفسه 
ولا لعلة : وجب کوته مدرکا لکل کنر لد » كنا وجب کوک عا بکل 
معفوم » وال" كان ءالما لته . بوضح ذلك أن“ الصفة اذا استحقت ثلتفس ؛ 
فانما يجب أن تستتتيم فى کل ما بص ء لانه ليس هناك ما مخصعیا :۱۳ 
بأمر دون غيره . وهذا المعنى فائم اذا كانت الصفة ۲*۱ ستحقة لا للنمس 
ولا لعلة . وذلك بسح ما / قدمتاه . على أن* الصفة التی تتح 
لا لننفس ولا لعله ؛ لا بد من أن کون ليا وجه" 'نتحى منه » كبا شر اه 
فى کون الوجود محدثا » والحی مدار كا . وقد علم" أنه لا وجنه 


(۱) من قبل : ساقطة من صر )+١‏ غیرد : رجه لك 
(ع) بخصصها : یخصیا ط زا الصيفة ساقطة من ط 
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يستحق منه کونه تعالى مريدا » على طرقة ما نقوله فيما يستحق من 
الصفات ؛ لا للنفس ولا لعلة . فالقول بذلك لا يصح . 

فان" قال : يستحق كونه مريد؟ لا للنفس ولا لعله » من غير وجه يصح 
بياله » كما يقولونه فى المعدوم ؛ 

قيل له : ان“ كوو نه مريد؟ پنپیء عن اختصاصه بحال بین بها من غيره . 
وما هذه حاله فلا ٩‏ بد من وجه سستحق لهء ولیس للبعدوم بکونه معدوماً 
حال + وائبا بنبی» عن أته لیس بمو جود . وما هذه حاله براعی قيه الوجود» 
وکل ما استحال وجوده وجب عدمه ؛ وکل ما صح“ وجوده ص عدمه . 

فان قال : انه مريد لكو نه حا » لا آقة به ۲۳ کما نقوله فى كونه مدركا . 

قيل له : ان كونه حيا لیس بان يوجب كونه مريدا بأو'لى من أن يوجب 
كو نه كارها . وما حل هذا المحل لابصح أن ممتفی احدى الصفتين . وانما 
سح" لتا القول بأنه مدرك لكونه حيا لا آقة به » حالم يكن لهذه الصفة 
ضد" یسح كونه حيا مقتضیا له . ولیس هذا مما نقوله من ان“ كونه حا 
بصح كونه مريدا يسبيل + لان" ذلك انما صح" من حيث كانت الصفةتصحح 
الصفه وضدها + ولا يستحيل ذلك فيها » كما يصح من ااقادر ابصاد 
الضدين . وليس كذلك حالها فى اقنضائها صفة أخرى » إن“ التتضاءها 
للصفتين / الضدين قتضى حصولهما جميعا للموصوف ؛ وذلك يستحيل . 

ومما مدل على ما قلناه ان“ کونه مريدا لا بخلو من آن دکون عليه 29 
فيما لم بزل » أو يحصل عليه بعد ما لم يكن بذلك ‏ وان كان مريدا لم يزل» 


() فلا : لا ص رج) بهد : ساقطة من ل 
(+) عليه : ساقطة من بل 
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فأمارة صفات النفس قد حصلت غه » فلا بسح آن يقال انه مريد لا لتفه 
ولا لعلة ؛ وان" حصل مرید) بعد أن لم يكن كذلك » فلا بد من كوفه مربد؟ 
بارادة 4 لأته لا يصح أن قال ال لكونه مريدآ شرطا تعلق به » اذا كان 
موجود؟ . فلذلك صح" أن يريد بعد ما لم يكن مرید؟ . وان لم يكن مریدا 
بارادة » كما نقو له فى الدرك . وذلك لأن” الر اد قد دکون معدوما وموحودا: 
وقد بريد الرید ما کون فى الستقل »> كما بريد الكائن فى الحال . فاذا 
صح“ ذلك » لم تكن بعض الأوقات بأن يكون مریدا فه أولى من بعض + 
لو كان مريد؟ لا لعلة . وذلك يوجب کونه مربد قيما لم بزل . وف هذا 
تحقيق ما قلتاه من أنه تعالى مريد لنفسه أو لعلة ؛ وآنه لا واسطة لهذين . 


فصل 
ق أنه قعالى لا جوز أن يكون مريداً بإرادة قدية 

اعلم آن* ما قدمناه من الأدلة فى آته تعالى لا يجوز أن يكون عالما بعلم 
قديم » أو أكثرها بدل على أنه لا يجوز أن يكون مریدا / بارادة قديمة » 
فلا وجه لاعادة القول فيه . وما 2١‏ دللنا به على أنه لو كان مريد؟ لتفسه 
لوجب أن يكون مريد؟ لكل مراد » يدل على أنه لا يكون مريد؟ بارادة 
قديمة ؛ لأنها اذا كانت قديمة » لم تكن بأن يراد بها بعض المراد2'' أو'لى من 
بعض ء كما قالوه ق العلم القديم . وهذا يؤدى الى سائر ما ذكرناه من 
اثات ارادات قديمة لا نهاية لها » وأن غارق ارادته الارادات المحدثة ق 
جواز تعلقها على التفصیل بمرادات كثيرة . وذلك بن الفساد ؛ ‏ ذکر ناه 
فى باب الصفات . أو قال انه بريد يعض الرادات دون بعض > و ستحل أن 
بريد سواها »۽ وهذا بوجب آن* فى الرادات ما ستحیل أن شریده ؛ وقد 
بنا فاد ذلك من قبل . على أنه لو كان مرید! بار ادة قديمة أو لنفسه » 
لاستحال آن تفع آفماله على وجه لکونه مريد؟ » نحو کون الکلام خطابا 
وخبرا ء لأنا قد بيكنا آن" الخبر انما افنضی کون الخبر مرید؟ » من حيث 
سح" وقوعه بعينه من چهته ؛ ولا يكون خبرا , ولو كان مريدة تفسسه 
او 9؟ بارادة قدینه » لم يصح هذا الوجه فيه » لانه ستحیل أن يوجد ولا 
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تكون مريد؟ له . وهذا بوجي استحالة وجوده : ولا يكون خرا . وذلك 
یبط حاجته فى كونه خبر؟ الى کون / المخبر مريد؟ . وق ذلك ابطال الطريق 
الذى به نعلم کونه مرید؟ أصلا . 

وقد اعتمد شبوخنا رحمهم الله ۲۳ فى ابطال قولهم اه مر ید لذاته على 
أن ذلك نوج أن لا يوصب بالقدرة على آن" شعل آکثر ميا هو مريد له > 
لذن" وصفته بالقدرة على ذلك ء دی الى وجوه كلها فاسدة : اما أن" 
قال انه بصم أن* يمس ما لا بريده ؛ وف ذلك هدم القول بأنه مريد لذاته 
أصلا وابطال" سائر ما يعتلون به فى هذا الباب . 

أو شال انه بصح أن" شعل ما لا بريده لذاته » وير بده بارادة بحدثها : 
وهذا كالأول فى أنه سطل القول أنه مر بد لذاته . 

أو يقال إنهقادر على أ كر من ذلك وبستحیل أن يفعله ؛ وذلك ينقض کونه قادراً. 

وانما يصح منا القول بان" القادر هدر على ما تتعذر عليه فعله » نم ء 
أو ما بجری مجراء » لائه بصح ممن هذه حاله الفعل على بعض الوجوه . 
وما قالوه يؤدى الى أن لا بصح منه فعل" ما لا بريده آلبته » وذلك ينقفض 
کو نه قادر؟ عليه » فلم يبق الا ما قلتاه » من أنه كان يجب أن لا يصح أن 
عل آکثر مما على آنه بریده من مقدوراته . وهذا بوجب أن لا بوصف 
بالقدرة على تقديم خلق الاجسام قبل أن آحدئها ؛ ویوجب أن لا يصحأن 
يفعل فى كل حال آکثر مما علم أنه يفعله . ولا يصح أن يزيد ف المكلفين / 
غيرهم » أو يزيد ف تكليتهم . وهذا آعظم من التصرح بتعجيز الله . فما 
أدى اله يجب القضاء شساده . 


)۱ رحمهم الله : ساقطة من طف 


رونا عد 


فان" قبل : هذا بعينه پلزمکم اذا وصنشموه تعالی بأنه عالم لنقه : لانه 
يحب أن لا يوصف بالقدرة على ما علم أله لا هعله » فاذا لم يلزمكم ذلك ع 
فكذلك القول ما سالتمونا عنه . 

(*؛ قيل له : ان“ العلم بتعلق بالشىء على ماهو به » لا أنه بصير كذلكبه» 
فهو كالخير الصدق والدلالة ؛ فلا يجب آن لا بسح منه خلاف ما علمه > 
كما لا بجب أذ لا بصح منه خلاف ما آخبر عنه ؛ أو دل عليه . ومذا بی" 
من حال الشاهد فى أنه تدر أن فعل خلاف ما عله ء فكذلك القول 
فيه تعالى 9*0 . 

وبعد » انه جل وعز ۲۷ كما بعلم ما يكون وما لا يكون » فانه بعلم أن 
ما لا يكون من مقدوراته یسح أن بختاره وفعله . وليس كذلك الحال 
فا قالوه ؛ لأنه لو كان مريدا لتفسه » لوجب آن" ستحيل أن" یفصل 
ما ليس بمريد له » من حيث كانت الارادة" عندهم موجية” . (**! فلا يصح 
أن' يريد الشیء + الا ويجب كونه ؛ ولا بصح أن" يكون مالا بريده. (**)فقد 
صح“ بذلك مفارقة” ما قالوه لما قلناه » وسلم ما ألزمناهي ۲ . وهذه الدلالة 
نطلل قول من" قول : انه مريد بارادة قدیمه آضا . والوجه فى مكالتهم 
ما قدمناه » فلذلك لم تعدام . 
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فى أنه حب کونه تعالی مرعداً پارادة محدثة 

/ اعلم أنه اذا ثبت یبا ۱ قدمتاه أنه مريد ؛ وبطل أنه مريد لتفسه > 
ولا لنفمه » ولا لعلة و بارادة قديمة + قیحب كوه مریدا بار ادة محدثة . لأا 
لو لم تقل بذلك : لادی الى خروجه من أن کون مریدا أصلا" . فاذا لم 
تكن الى تفی کونه مریدا سبيل" ؛ وجب كونه مریدا بارادة محدلة . 
ومما ۳ بین ذلك أنه اذا ثبت آنه قد حصل مريدة مد ما لم يكن 
كذلك : وثبت أله لا شىء أراد”ه” الا وبصح أن يكرهه على البدل » فليس 
بأن يريد الشىء آولی من أن یکرهه ء الا لمعنى من العانی > على طریقتنا ى 
اثبات الأعراض . 

ولیس له 'ن يقول : انه اذا على فى الفعل ما يدعو الى فعله وجب كونه 
مريدا له ولا يصح أن بکرهه . وذلك بطلل ما ذکرتموه . لأن مع ثبوت 
الداعى الى الفعل قد يصح منا آن یکرمه : امتا بان" تتغير حال الداعی : 
أو بأن ضطر الى الكراهة . وذلك سقط ما قاله۲۳۱ . وییتن آن* كونه حا 
بصحح كونه مريدا للشىء ؛ وكوته کارها له . فاذا صح كل واحد متهما على 
الدل » فليس تحدد آحدهما أى'لى من الآخر الا لمعنى ؛ وذلك شنضی بوت 
الارادة . على آن" ما بريده تعالى من غيره + لا يصح أن يقال ان هناك 
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ما يوجب كونه مريدآ له من داع أو غيره ؛ لاان الدواعى انما توثر ف مقدور 
من اختصت به دون مقدور غيره . فلا بد من القول بآنه قد آراد من فمل 
غيره ما پجوز آن يكرهه على البدل . وذلك بوجب كونه مريد؟ / بارادة 
محدثة . على أن ما يريده » قد كان يصح أن لا يريده بأن لا يفعله وحاله 
فی صحة كوته مرادا ؛ فعل أو لم بفعل علا تتغير . وذلك يوجب كونه مریدا 
بارادة محدثة » على ما تقو له . 

على أن- (*) ما قدمناه من أن” آفعاله قد وفعت على وجوه کان يصح 
وقوعها على خلافها » وأنها لا تكون كذلك الا من حيث حصل مریدا ؛ مع 
جواز أن لا تحصل فريدا له + نين أنه مريد بارادة محدثة لأنه ۲*۱ اذا 
آحدثها حصل مرندا لها ؛ وبجور أن لا بحدئها ء ولا يكون مريدا لها . على 
آن* ما يدكره شیخنا ۱۲ أبو هاشم رحمه الله “ من الدلالة على بقاء القدرة 
دل على ما قلتاه : لانه رحمه الله ۱۷ قال : لو كانت لا تبقى 4 لاستحال 
كوته قادرا على الفعل بعد أوقات + ولو استحال ذلك فينا ؛ لامتحال في 
القديم نعالى . أن متتاول الصفات لا تعر استحقت للنفس آم لعلة 4 
فكذلك اذا ثبت أن* کون الواحد منا مريدا بستحیل أن يدوم له » فيحب 
آل ستحيل ذلك ف القديم تعالى . وقد اعنل رحمه الله ٩۳"‏ فی بقاء العلم 
قرب مما ۳ قدمناه . وهذا قرب » ۱ وان" كان ما قدمتا ذكره أوتلى أن* 
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على أن ما قدمناه من الدلالة ؛ على "نه تعالى انما بريد بعض ما يصح 
كونه مراداً دون بعض » دوجب كونه مریدا بارادة محندئه » لأنها الى 
تختص بأن يراد بها المراد على طريق التفصيل . ولا يصح أن يراد بها کل 
المرادات . ولو / كانت قديمة“ : لوجب کونها من جنس ارادتنا اذا تعلقت 
بالراد على الوجه الذى تحلقت ۲۱ به ار ادتنا . 

وقد بینا أنه لو كان مربدا لا لعلة » لم يصح أن يريد شیا دون شىء . 
وكل ذلك ببین أنه مريد بارادة محدثة . على آن" السمم قد دل على ذلك ؛ 
لأنهتعالى قال : « انما قولنا لشیء اذا آردتاه أن نقول له كن فيكون » (۲ , 
و « اذا » تفيد الاستقبال » وذلك پقتفی كونه مريدا بعد أن لم يكن 
كذنك . 

فان قيل : آلیس قد قال تعالى ! : « ولنبلونکم حتى نعلم المحاهدين 
منبكم » 14 فلم يوجب ذلك حدوث العلم ؛ وان" كان للفظة « حتى » 
لا تدخل الا على '*؟ الاستقيال . 

قبل له : ان الأمر وان" كان كما ذكرته ؛ فالدلاله قد دلت على أنه تعالی 
عالم لتفسه ء وأنه عالم قيما لم پزل » فصرفنا لذنك هذا الكلام عن ظاهره : 
ولم یدل الدليل على آنه تعالی فيما لم بزل مرید" » فلا و“جته” بوجب صرف 
هذا الكلام من ظاهره . وسنبیتن آن" هذه الآبة تدل على أن” کلامه أيضا 
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وقد استدل شبخا نلف أبو على رحمه الله (۱) على أن الار ادة مد نه 
لفوله تعالى : « ولو شاء وبك لآمن من" فى الارض كلهم جميعا  »‏ لأنه 
لا بصح أن يقال : لو شاء أن" من الكفار لآمنوا » وذلك مستحيل فيه . 
و الما شال ذلك ادا صح" أن" شاء" ذلك منهم ؛ وهذا دوجب کون الارادة 
محدثة ؛ مقدورة له ؛ يصح أن يفعلها ويصح أن لا بفعلها . ولولا آن" الأمر 
كذلك » لم يكن قوله : « لو شاء لامن » مدا له 7 ؛ بل کان الى الذم 
آفرب . آلا تری أن" / قائلا لو قال ان زيدا لو وصل الى ملك الروم لقتله » 
لكنه لا شدر على الوصول اليه + ولا سكنه ذلك » لكان قد "ذمثه بذلك » 
وحکم بعجزه . فکذلك من قال انه سبحانه لا بصح أن يشاء من الکافر 
أن يمن » فقد وصفه بالضعف . وبحب آن حري * ذلك منهم مجری 
قولنا لليؤمن : لو كان صحيح الرجلين لثی ؛ وهو لا بنکشه تصحيح 
رجليه » والشی تمده فى أن ذلك ذم ونقص . ولا بمکنه أن قول ان هذه 
الآبة ليست بمدح » لان" فى ذلك خروجا (*۲ من الاجماع . 

على آن هذه الآبة تدل على ما قلناه من وچه آخر » لأنه لا يصح أن 
يول : « ولو شاء ريك » والشيئة متقدمه » كما لا يصح أن يقال : لو علم 
الله كيت و کیت » مع أنه عالم فيما لم بزل . ومتى ذكر ذلك على هذا الوجه » 
لهو مجاز . وكيف يجوز أن يقول تعالى : « ولو شنا لأنينا كل نفس 
هداها » ولكن سی القول منى لاملان جهنم من الجنة والناس آجمعین۲» 


(۱-۱) شيختا » رحمه الله : ساقطة من ط f(r)‏ بوس SAE‏ 
(م) له : ساقطة من ط )٤(‏ وبحب أن يجرى : ویجری ط 
(ه) خروجا : الخروج ط () السجدة ۱۳ / 4؟ 
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وستحل أن يشاء ذلك . أو ليس هذا من آول الاشیاء على أنه تعالى ۷) 
اتما لا بشاء ذلك : لأنه قد حق القول مته ء فلولا ذلك «۲) لشاءه ؛ وصح 
ذلك فيه . وكيف بصح أن يول تعالی : « ولو أننا تزلنا اليهم اللاگکه 
وکلهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما کانوا ليئّمنوا الا أن بشاء 
الله » ٩۲‏ والمشيئة قدبمة . وان صح“ ذلك ؛ فهلا جاز آن" يقال : ما كانوا 
لیومنوا الا أن يعلم الله ۶ . (*2 وقوله تعالی : « أقلم یاس الذین آمنوا 
أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا » ۱٩‏ » يدل أيضا / على آن" مشيكته 
محدثة ؛ والا لم يصمح هذا الکلام (*) . وقوله سيبحانه : « ومن آياته 
الجوارى ف البحر كالأعلام » ان يشا شسکن الریح »'*' يدل على ما قلناه؛ 
لأن المشيئة لو كانت قديمة لا صح” أن يقال : ان يشا فعل كيت وكيت : 
ولا صح“ أن تمتتدح تعالى بذلك . وكذلك قوله تعالی 2 : « ان" نش 
نتزل عليهم من السماء آبة » "“ . وقوله : « ان يشا بذهیکم أبها الناس 
ويأت با خرن » ٩‏ لأن كل ذلك يدل على أن الشسيئة مستقبلة » ٩۷‏ كما 'نء 
القائل اذا قال : ان تأتنى آکرماث ؛ فالراد به الاستقبال ۲ . وقوله تعالى : 
« ولو علم الله فيهم خبرا» ۲۳۱ فجاز عندئا ذكر العلم وأراد المعلوم لأنه أراد 
به لو کان ممن قل ما يسيم ویممل به لأسيفهم ؛ وذلك مجاز . ولا يحب 


() تعالى ساقطة من ص زع) فلولا ذلك : ولولاء ط 


زعم الانعام ٩‏ ر ۱۱۱ ( الرعد ۱۲ ۲۱ 
(۰-) وقوله تعالى ٠٠٠‏ الكلام : ساقطة من ل 
و السوری ۸:۲ ۲۲ ۰ ۲۲ (+) عا : ساقطة هن لك 


زب الشعرا: ۲۱ ثم ع (۸) اللساء ۶ / ۱۳۴ 
ره مر كما آن ۰۰۰ الاستقبال : سب افطلة من ل (. ) الانفال ۸ / ۲۴ 


اذا صرفنا ذلك الى النوسع للدليل أن" يجوز مشله فى ظواهر الآى التى 
أوردلاها . وقد استدل رحمه الله 270 على ذلك بقوله تعالى : « ولا تقوان 
لشی» اتى فاعل” ذلك غدا الا آن" شاء الله » 29 » فان" المسلمين قد اتفقوا 
على آن* قول القائل : «انی أخرج غدا الى المسجد ان" شاء الله ص" » 
وقولهم : « انى أخرج الى المسجد غدا ان" علم الله » 4م : « سيعاق آخی 
ندا ان" قدر الله » على ذلك لا بجوز . وهذا ستن أن الشرئة محدثة ء وأنها 
مخالفة لعلمه وقدرته » والا لم يكن للاستثناء عقب الاخبار والايمان 
معلى ألبتة ۲*۱ ؛ ولا كان لامره تعالى رس وله صلى الله عليه 7“ بذاك 
معنى . وقد بيكنا آن" تعلقهم بهذه / الآى ف آنه تعالى © لم يشر د الایمان 
من الكفار لا بصح ؛ لأنه انما أراد بقوله : « ولو شاء ربك لآمن من" ف 
الأرض كلهم جميعا » مشيكة الالجاء . وانما أراد منهم ذلك اختیارا لا على 
وجه الالجاء '" » فلم ينف عن تفسه ما ثبت من المشيئة » بل تفی غيره . و کل 
هذه الآى تصح على ما تقوله . فأما على قولهم فلا وجه لتمدح الله بها على 
الوجه الذى بيكناه . و کل ذلك يبيتن أنه يريد الأشياء بعد أذ' لم يكن مريدا 
لها ؛ وأنه انما يريدها لعنی بحدثه وفعلة . 

فأممًا ما يعتل به شيولخنا التقدمون من أنه اذا جاز أن" بوصف بأنه يريد 
ونكره » ودل“ الكتاب على ذلأك فيه بقوله : « ولكن كره اله انبماثهم » ۸) 


(ا) رحمه الله : ساقطة من ط (م الکیف ۱۸ / ۲ 
(۲) صحيح : ساقطة من فل () البتة : بعة ط 

(ه) صل الله عليه : ساخطة من ول ( تعالى : ساقطة من ط 
(ب) على وجه الالجا. ساقطة من ا (ي) الثرية 85/6 
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و « كل ذلك كان سيئه عند ربك مکروها » ٩‏ . وذكر ما یدل على أنه 
مريد ف آى كثيرة » فيجب أن" کون كونه مريدا ۷۳۱ من صفات الأفعال 
لكونه محسنا ومتفضلا ؛ الى ما شاكله + فتقربت منهم على المتعلم . وذلك 
لأته بجب ‏ أن' بعلم أولا فى صفات الذات أنها مستحقة للذات » ثم يشفى 
ضدها عن الوصوف » تحو قولنا فى كونه تعالی عالاً آن* الفعل المحكم لا 
دال على آنه عالم » وبطل كونه عام لمعنى ؛ واختص بهذه الصفة على وجه 
بان بها من سائر العالمين ‏ » وجب كونه عالما لتفسه . واذا صح" ذاك 
وجب نفى کونه جاهلا* » فلا سبيل اذذ الى نمی ضد الصفة الا بعد اشاتیا 
للنفس . ولا سييل الى وصفه انه بستحق الصفة وضدها  /‏ صضات 
الأفعال » الا بعد بیان کوئها من صفات الافسال » فالتوصل *۲ باحد 
الطريقين الى أن الصفة للنفس أو لعلة لا يصح » خصوصا ونحن لا ول : 
ان“ کونه مریدا من صغات الفعل ؛ كما تقوله ف کوته محسنا ٩‏ الا على 
وجه من التسمح سنبیته من يعد . 

فاذا ثبت بهذه الأدلة آته مريد لمعنى 4 وبطل بما قدمناه من الفصول أن 
تکون ارادته هی الراد ؛ أو الامر 4 أو الحركة » فیحب أن يكون مریدا 
بارادة . وقد بسنا أن الارادة غير الكراهة ¿ فيحب أن يكون مریدا بارادة ) 
و کارها مكراهة ؛ وآن" شتا جنسین مختلفین » على ما يتاه . 


(ه) الاسراء ۲۸/۱۷ 

(0) کونه مریدا : مريد ل 

رم) يجب : لایجپ ط 

رب) العالب : العلمين ل 

(ه) فالترصل : والتوصل لط (د/ محسنا : .. ومجملا ص 


سنت — 


(* وقد بنا أيضا آن" الارادة ليست من الشهوة ببسل 4 فلا بجي اذا 
استحال كونه مشتهيا أن' يستحيل کوئه مريد؟ . وستدل من بعد على أن“ 
الارادة التى بها يصير مريدا توجد لا فى محل » وكذلك الكراهة ۽ فاذن 
لا يصح وجودهما الا من جهته . وهذا بصحح ما بقوله الشيوخ رحهم الله 
أن" الارادة فعل " من آفعاله ؛ وآنها من صفات الفعل » لأنهم يقصدون پذلك 
هذا الوجه .ولا يجوز أن" يكون مرادهم فى ذلك کمرادهم بتولهم ان کونه 
محسنا وصادقا من صفات الفعل"*۲ . لأنا قد ٩۳‏ دللشا على أن المريد لم 
يكن مريدا لأنه فمل الارادة فقط » لأنه لو فعلها فى غيره لكان ذلك هو 
المريد '! بها دونه ؛ قاذا ٠‏ فعل الصدق والاحسان فى غيره ؛ فهو 
الوصوف بهما دون من" فعلا / فيه . 

وقد تنا من قبل أن" المريد لا يجوز أن نکون مرید) لوجود الارادة 
ففط » بحيث تختص به ؛ على ما كان قوله شیخنا ”© آبو هاشم رحمه (4) 
الله أولا . لأن الارادة کالعلم وسائر ما يتعاقب على الحی . 

وقد بینا آن" كل ذلك بوچب کون الحى على حال یبین بها من غيره » 
فكذلك القول ف الارادة . 

'*؟ وقد بنا بطلان قول من" شول بأن ذلك يوجب جواز التفیتر 
عليه وأوردنا فى ذلك ما لا طائل فى اعادته . وسنذکر الان أن ارادته 
(ه-م) وقد بينا ۰۰۰۰ الفمل : ساقطة من ط٠‏ زم لاناقد : فقد مل 

(:) هو المريد : الغ مريدا ط 

() فاذا : واذا ط 

(,:4) شیختا + رحبه الله : ساقطة من ط 

(م) وقد بینا ۰۰۰۰ : ابنداء سقط من ط 
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لا يصح وجودها فى محل » وما بتصل بذلك ثم نذكر شبههم فى أنه تعالى 
مريد لنفسه . ثم نيين ما بصح أن بريده تعالی وما لا يصح » وما بحسن من 
ذلك وما لا يحسن » و نتبعه بافساد قولهم أنه سبحانه يحب أن يكون مريدآ 
لكل شی» » ونورد من شبههم فى ذلك الأقوى مما يتعلقون به » ونجيب عنها 
دما بحضر ء ان شاء الله © . 


[ه-ه) وقد بيا ۰۰۰ انل شاء الله : ساقطة من ط 
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فصل 
فى أن إرادته تال بحب أن تكون 
موجودة لا في محل وما يتصل بذلك , 
قد بيكنا أنه تعالى مريد بارادة محدثة ۾ فاذا صح" ذلك لم يخل فى 
وجودها من أمرين : اما أن توجد فى محل أو لا 210 ف محل . وان" 
وجدت فى محل ؛ لم تغل من وجوه : اما أن تحتاج الى أن يكو فى محلها 
الحياة ؛ أو يصح وجودها فيه اذا لم يكن فيه حياة » وكان مبنيا بشية” 
مخصوصة ۽ أو يصح وجودها فى كل محل » ولا تحتاج فی وجودها / الا 
اليه . ومتى آنطلنا صحة وجودها فى المحل على سائر الوجوه الثى ذكرتاها » 
وجب القضاء بأنها توجد لا فى محل . والذی يدل على آن“ وجودها ف محل 
فيه حياة ٤‏ لا بصح » آنها لو وجدت ف محل هذه حاله ؛ لوجب أن' کون 
المريد بها الحى بتلك الحاة » وهو ما ذلك المحل بعضه » لان الدلالة قد 20 
دلت على أن ما يوجد فى أبعاضنا من الحياة » يجب أن تكون حياة للا 
ومختصة بنا . وما أوجب فينا ذلك ؛ بوجبه فى كل حى نی ؛ فلا بصح 
أن" يقال أن أحوال الأحياء فذلك تختلف . فاذا صح؛ آن" الحى بتلك 
الحياة الجملة" التى ذلك المحل بعضها » فيجب آذ' یکون هو المريد بتلك 
الار ادة ؛ لأتها قد وجدت على الوجه الذى وحدت تلك الحياة عليه . مادا 


43 لا : لاتوجد عل 
(؟) قد : ساقطة من ص 
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وجب الختصاصه بآنه الحی بها دون غيره ؛ فيجب أن يكون هو المريد يتلك 
الارادة دون غيره . 

(*) ستن ذلك آن* الارادة الوجودة فى أجزاء قلب الحى منا حب أن 
تكون ارادة” له » كما آن" ما فى قلبه من الحياة حياة له.ولو لم تمل والحالق 
الار اده ما قلتاه ؛ آنها مختصه به » فد عيئا الطريق الدی به تعرف 
اختصاص الأعراض التى توجب السکم للجملة بها . فاذا علم آن" ما أدى الى 
ذلك يؤدى الى الحهالات » فالواجب أن نقطم على أن“ من حق الار ادة اذا 
حلت فى محل فيه حياة » أن يكون المريد بها الجملة التى سارت حية بتلك 
الحياة . فاذا صم" ذلك ؛ فلو وجدت ارادته تعالى فى محل فيه حياة لوجب 
/ آن يكون المريد بها غيره (*) لته لا يصح آن يقال انه يريد بها مم كونها 
ارادة لغيره ؛ لان ذلك لو صح“ فيها » لوجب كونه مريد؟ بساثر الارادات 
الموجودة فى المحال : لته ليس لبعضها معه من الحكم ما ليس لسائرها . 
وهذا تؤودى الى صحة کونه مريد] الشیء كارها له » اذا أراده زید و کر هه 
عمرو 37:4 أو الى استحاله کون زند مریدا لا کرهه عبرو . وکلا الأمرين 
قاد . لان“ کون الحی مریدا کارها ٩‏ بوجب کونه ۳ على صفتین 
ضدین وذلك ستحیل . 

تأما صحة کون الواحد منا کارها لا بردده غيره + قيما تعلبه ضرورة” . 
وذلك بصحح ما قلناه من آن* کل" ما آدی الى آحد هذین بحب فساده . 

(: ۰.) ببس ذلك ۰۰۰ غيره : ساقطة من ل 

إ١‏ .۱) او الى ۰۰۰۰ کارها : ساقطة من ط 


(:) پوجب کونه : فیجب ط 


E 
والضول بأنه تعالى ۷" مريد بما بريده غيره » دی الى ذلك » فيجب‎ 
. القضاء بنساده‎ 

ولیس لاحد أن شول : جوزوا أن نختص به بمض الارادات الموجودة 
ل المحل ء لن“ من حتها أن تكون ارادة” لجنسها » وان“ كان غيرها شرکها 
فى كيفية الوجود » ولا بوجب كونه مربدا بها © » من حيث لم .يكن 
جنسها (* موجا لذلك . 


أو لس من قولکم ان الارادة تتعلق بمراد دون غيره ۹8 » وان كان 


خکنها معهيا واحد 7 . 
ومن قولكم ان" الشىء نفی ما ضاده ف محله دون غيره » وان' كان 
سكمة معهيا واحذا 7 . 


ومن قولكم ان" الفناء يضاد الجوهر دون ارادة القديم تسالی © » 
وان" كان حكمهما فى وجودعما / لا فى محل لا يختلف ۶ . وذلك أن من 
حق العلة أن لا توجب الحکم لا توجبه له » الا أن بحصسل لها به من 
الاختصاص ما لا يحصل لها بغيره . ولا يكفى فى ايجابها الحكم أن تكون 
موجودة” فقط . یبن ذلك آنیا مع الوجود توجب الح كم لشیء دون 
غبره + ولذلك يصح أن' بعلم الواحد منا ما ۲۳ بوجد فى قليه من العلوم 
دون ما يوجد فى قلب غيره ؛ وان" كانا من جنس واحد . فلو أوجب آحدهیا 
الحکم لوجوده فقط » لوجب أن" یوجبه الخر؛ وهذا باطل . ولذلك تختص 


() تالى : عز وجل ط (؟) بها : سافطة من ط 
(م) جنسها : جنسه ط (4) غره : مراد غره ط 
(ه) تعالى ساقطة من مل | (4) بما : ساقطة من ط 
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بعض الأعراض بأن توجب الحکم لمحل دون غيره » أو للجملة دون غيرها . 
فاذا صح؛ ذلك » فما منم من ایجایها الحکم ؛ لما من حقیا أن' توجبه » بجب 
أن بننم من وجودها » كما آن" ما منم من تعلقه بغيره + اذا آوجب ٩‏ تعلقه 
بجنسه » بمنم 27 من وجوده . وکما أن“ ما يمنع من الملول » منم من 
وجود العلة على الوجه الذى بوجب العلول . فاذا ثبت أن ما بوجد من 
الارادات فى بعض الحی » وجب الحکم له ؛ صار وجوده على هذا الوجه 
کالشرط ق ایجابه كونه مریدا , فاذا فت ذلك فيه » ثبت فى کل ما وحد 
بهذه الصفة من الارادات . فاذا صم" ذلك فیجب أن یکون ما بمتنم ذلك 
فيه يستحيل وجوده فيه أصلا . 

وارادة القديم تعالى لا يصح أن تكون موجبة” لكون الحى منا مريدا ) 
فيجب أن لا يصح وجودها ف بعضه . وكذلك اذا كان ما بوجب الحكم 
للقدیم تعالى » اننا يوجيه بان يكون موجودا لا فى محل / » فما يمنع من 
ايجاب الحکم منم من وجوده ف المحل . ولولا آن" الأمر على ما ذكرناه ؛ 
لم يمتنع آن توجد أجزاء من الارادات فى قلب زید ؛ فیکون ۳ مر بدا 
بعضها دون بعض . فاذا استحال ذلك : لانه لو صح فيه » لصح فى سار 
ما بختص الحل أو الجمله . وى ذلك فساد الطریق الذى به بعلم اختصاص 
الأشياء بما تختص به دون غيره . وذلك بصحح ما قلناه من أنْء ار ادته 
جل وعز" (* لا بصح وجودها ف محل . 

ولس اختصاص الارادة بالمريد من تعلق الارادة بالراد سبیل ؛ لأتها 


(۱) أوجب : وجب ص () ینتم : ساقطه من ص 
() فيكون : ليكون ص زی) جل وعز : تعالى عل 
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لا نحتاج فی تعلقها باگراد أن تختص به » ولذلك بسح تعلقها به والمراد 
معدومء كما بصح تعلقها به وهو موجود ۽ فاذن لم يعتقر فى تعلقها بالمراد الى 
زرو فان لا تالاتا لاق الخو اراق ول گنل 
سبيل تعلقها بالمريد » لأنها لا بد من أن تختص به لكى بوجب الحكم له 
دون غيره . وهذا يصحح ما قدمناه . 

وأمكا مضادة الثیء لغيره » وان" كان بطلي فیه وجوده على الوجه الدی 
بوجد عله » فانه انما ضاده و الحال هذه بأن يكون بالعكس مته . فما لم 
بحصل قيه كلا الشرلین ؛ لم يكن ضدا ولا نافيا ؛ كما أن“ ما لم تحصل 
من جنس الارادة مع اختصاصه به » لم يكن يوجب كوته مريد؟ . فیجب 
طلب كلا الأمرين فى العلة + كما وجب طلب كلا الصفتين فى الضد ؛ وثبت 
بهذه الحملة سقوط السوال . 

وقد بينا من قبل آنه لا يجوز أن یکون ۲۲ مریدا ء لانه فمل الارادة » 
وذلك يبطل ما يسألون عنه من قولهم : اذا جاز آن" یکون متکلما يكلام 
/ بوجد فى محل ”© فهلا صح مثل ذلك ف الارادة وما بجری هذا الجری 
من الأسئلة » لأ“ ذلك انما صح* ^ لأن وصفه بانه متکلم فيد أنه فصل 
الکلام ؛ ولا بوحب له حالا » على ما نبينه من بعد . 

ولا يجوز أن یکون مریدا بارادة توجد فى محل لا حياة فيه ؛ لأن ما لا 
حياة فيه أليفه كافتراقه ؛ ف أنه لا يجوز أن يحصل احملته حكم لا بحصل 


(,) أن کون کونه ص 
(۲) محل : غيره مل 
0) صح : يصح عل 


N از‎ 


۳ ار 


حك اوج 
لابحاده ء لأن الذى بوحب ذلك هو ااحياة فقط : فاذا انتفت فالفثرق 
كالم تلف . ولذلك آحلنا وحود القدرة فى الجماد . 

فاذا صح" ذلك لم بمکن أن يقال ان“ ارادته تعالى توجد فی محل 
متبلنی" ضربا من البنثية ؛ ولا بصح وجودها فيما لا بنية فيه لأنا قد بينا 
أن" البنية فیما لا حياة فيه لا تترثر . ولس ما تقوله من أن الجملة الثقيلة 
لا يمكن حملها الا بقدر منالحمول تفعل فى كل جزء منها ولا تحتاج الى 
ذلك فيها اذا كانت متفرقة ء بقادح فيما قدمناه . لأن» الذى آثر فى ذلك 
ليس هو التأليفه ؛ وانما هو أن" حمل بمضها بقتضى حمل سائرها » ولو 
حملت وهی منترقة على هذا الوجه » لكان الحال فيها والحال فى الوّتلف 
منها لا يختلف + لان“ الذى آوجب ذلك فيها هو الاعتاد دون الأجسراء 
واثتالیف . قفد صح" أن" ذلك لا بقدح فيما قدمناه من آن" تأليف ما لا حياة 
فيه كافتراقه , واذا صح" ذلك بطل القول بأن” الارادة لا بصح وجودها الا 
فى محل ٠‏ مبنى ضربا من البنية لأنها ان لم تحنج الى الحياة » فوجود: 
التبة اكعدمها . 

فان" قيل : اليس من قولکم : انها وان" احتاجت الى الحياة » فو جودها 
/ فى كل محل فيه حياة لا بصح » دون أن" يكون مبنيا ضربا من السنليه : 
فاذا صح” ذلك فيها صح” أيضا ما قلتاه من حاجتها الى البتية » و ان" 
استفنت عن الحياة . 

قيل له : ان" جبنه" الحی : اذا صار کالشی» الواحد » فعر بيد أن" 
نصير لبعضه من الحكم ما ليس لغيره . بين“ ذلك أن* للحو اس من انجتم 


(۱) محل : کل ط 


= و و ۱ = 


فى الادراك ما لیس لغيرها » وان" كانت بمنزلة سائر الأبماض ۲۱ فيما فيها 
من الحياة ؛ فكذلك لا يمتنع أن بحصل لجملة القلب بالينة المخصوصة من 
الحكم ما ليس لغيره . وكما لا يصح أن يقال : ان التأليف الخصوص آنا 
آثر فى الحواس مع ۲ الحياة » جاز أن يوئر مع فقدها ؛ فكذلك لا مجوز 
أن يقال : ان“ البنية لما آثرت فى جواز وجود الارادة فى القلب مع الحياة » 
فيجب أن' تؤثر مع عدمها . واذا صح ذلك » فلو صح وجود الارادة فى 
الدماد ؛ لمح“ وجودها فى بد الانان » لأن عدم الحياة والبنية جميعا > 
اذا لم يؤثرا فى صحة وجودها » فعدم البنية وحدها عن اليد بان" لا يملع من 
وجودها أو'لى . وف علمئا بأنة وجودها فى اليد ستحیل ؛ وأنه انما 
يستحيل لاتتفاء البنية التى صيكرت المنى مع الحياة كالفىء الواحد دلالة 
على آن* وجودها فى الحماد بأن' لا بصح أولى . وهذا الكلام میتی على أن“ 
الارادة لا يمح وجودها فى اليد . 

وقد ذكرنا من قبل : آن* العلم بوجود الارادة ؛ أذا لم يكن ضروريا » 
فالعام بمحلها ومکانها پان لا يحصل باضطرار آولی . قلا / يمكن أن" 
شال : تا تعلم امتناع وجود الارادة فى اليد » وانها لا توجد الا فى القاب 
باضطرار » وأكثر ما يمكن فيه ادعاء العلم بذلك » عند التأمل اليسير . كما 
اتا نعلم بالتأمل البسير ء أنه لا يصح أن' يفعل الكلام الا باللسان . وبشل 
هذه الطريقة » نعلم أن“ الارادة تحتاج فى وجودها ف المحل الى بتنبة ؛ وان 
كانت فى جنسيا » بصم وجودها لا فى محل أصلا . وذلك لا پنتنم فيها » 


(ب) الاعات الاعراض حل 
ا عم سائطة عن ص 


2۱ ۲ 


YE 


ست هي | سب 


لأنها اذا احتاجت الى محل » صح” أن" تحتاج الى ما بهيىء الحل لوجودها(۱) 
فيه » قيكون ذلك بمتزلة وجود تفس امحل . فالكلام ( فى استحالة 
وجودها ف البد فى النمس منه آشياء سنذکرها مستقصاة فى موضعها ۱ . 

ومما يدل على ما قائاه : أن الارادة لو صح“ وجودها فى الجماد لوجب 
آن" تکون حالها » اذا لم تكن فيه حياة » كحالها اذا كان فيه حياة . فلو كانت 
مع عدم الحياة تختص بالقديم تعالى » لوجب أن" تختص به مع وجود 
الحياة + لأن" مقارنة الحياة لها لا تر حالها فيما توجبه وتفتضيه . وقد 
بينا أنها متى وجدت » وفيه حياة » لم يصح أن تختص بالقديم تمالی ‏ . 
فيجب أن لا يصح ذلك فيها » اذا لم تكن فيه حياة . وى هذا استحالة 
وجودها فى الحماد اصلا . 

فان" قيل : انها متى فارقت الحياة » ققد حصل فيه اها وج 
الاختصاص بمن تختص الحياة به » ومتی و "حدت متفردة » لم بحصل ذلك 
فيها » فصح" ۲۳ أن تختص بالقديم سبحانه ۲۳ » كما أن" ما يوجد فى قاب 
الحى / عندكم بختص بالحى منا » لحصول الوجه الوجب لاختصاصه با 
فيه . وما بوجد لا ف محل » لا يصح هذا الوجه فيه . 

قیل له : اذ" من حق ا ی الوجود ف الحل آن لا خفیر موجبه 


بمقارئة ما يقارنه » وانما يحتاج فى وجوده فيه الى بعض ذلك . فاا آن 


() لوحردها : بوجودها ط (۲) خالکلام : والكلام ط 
(۳) موضعها : ب ان شاء الله ط () به : ساقطة من ل 
(ء) تعال : ساقطه من ص 

a‏ ری ی 

(ب) سبحاته ؛ ساقطة من ص 


يكون موجبه نتغير پذلك ؛ فلا یسح . ومتى لم بوجد فى الحل أصلا صح" 
مفارقة حاله فیما وجه لحال ما بوجد فى الحل . وهذا بیتن الفرق بين 
الأمرين . 

وتند » فان" ما بوجد لا فى محل من الارادة عندنا » ستحیل وجوده 
في الحل ء لا فى ذلك من تعیّر حاله فیما بوحبه . وقد بيكنا آن" ما آثر فى 
ابجاب العلة يئر فى وجودها » ولا بصح مثل ٩‏ ذلك فى وجود الار ادة 
فى الجماد » لأنه لا ینکن أن" يقال ان" ارادة الله تعالى يصح أن' توجد فيه 
اذا لم تحصل الحياة فيه ومتى حصلت استحال وجودها + لأنا قد بنا أن 
كل معنى بصح وجوده لا فى محل » فمقارئة ما لا يحتاج اليه له ؛ لا عير 
حاله قى الايجاب . 

فان" قيل : أليس من قولكم ان" حیاة" زيد لا يصح وجودها مع حياة 
عمرو ۶ ومن قولكم : ان" الجزء المتصل بزيد وعمرو متى و "جد ‏ فيه 
الحياة المختصة بأحدهما استحال وجود حياة الآخر فيه فهلا جوزتم القول 
بأن ارادة القدیم تعالى متى وجدت ف محل ۲۳۸ ؛ استحال وجود الحياة 
فيه » ومتی وجدت الحياة استحال وجودها ؟ 

قيل له : ان" حياة زيد توجب کون محلها / بعضا له » و حصل له معه 
من الخکم ما بجری مجری الناف لما توجده حياة غيره من اختصاصه بانه 
يدرك به » ويبتدىء الفعل فيه » وتوجب صحه کون قعل کل ۳ واحد 
من فاعلين . لأنه متی صح“ وجود حیاتهما جبیعا فيه )صح” وجود قدرتهما 

(0) مئل : منه مل (؟) وجد : وجدت عل 


زم) فى محل : ساتطة من ص ()) كل : ساقطة من ط 


va j 


7“ ارق ۱ س 


أيضا . ومتى و“جدا جميعا » فليس احدهما بان يكون قدرة” لكل واحد 
منهما أو 'لى (۱) من الآخر . وليس كذلك حكم الارادة لو صح" وحودها ف 
الجماد » لأنه 9؟ لا يجب عتها من الحکم ما بجری مجرى التاق لحکم 
الحياة ء كما قلناه ف الحاتين . وذلك مین التفرقة بين الأمرين . 

فان" قل : انها متی و“جدث ف المحل خالية” من الحياة » أوجيت الحكم 
للقديم تعالى ومتى وجدت مصاحبة © للحياة أوجبت الحکم لغيره » وهذا 
کالتناق فجب أن تجروها مع الحياة مجری الحياتين فیما ذکرشموه . 

قبل له : ان“ ما ذکرته هو تفس الدهب الذی نحاول بالکلام ابطاله : 
فليس لك آن" تقدح به فى الكلام . وانما صیح" لنا ما ذکرتاه فى الحياتين 
لتقدم دلیل آوجب ذلك فيهما . 

وقد بينا آن" حکم الموض لا تغیر بما بقارنه فى الحل + فيجب لذلك 
صحة ما لاه ۳ » من أن" الارادة لو صح وجودها فى الجناد لوجب منی 
وجدت وق الحل حياة ء آن تکون حالها فيما توجبه لا تنعیر . بر کد ذلك 
آن" العرض قد یحتاج الى الحياة ؛ ولا يصح وجوده مع عدمیا ؛ ولا وصح 
آن پستغنی عن الحياة » ولا يصح وجودها مع ذلك مقارنا لها . فکیف بصح 
ف الارادة آنها توجد / ف الحل » وتختص به تعالی » ووجودها اذا كان ى 
الحل حياة لا يضح 7 وميا يدل على ذلك آنها لو صح" وجودها ف الجباد » 
لوجب أن يكون الوصوف بها هو الحل » لان" ذلك واجب" فى كل عرض 


يصح وجوده فيه . ولو صح؛ ذلك لوجب أن يكون محل الارادة هو الرید 


(:) اوی : يأول ط () لانه : لانها ط 
۱) مصاحية : مضامة عل ()) قلناه : ذكر تاه فل 


دوو — 


بها . وهذا بزدى الى أن يكون القلب » بل كل جزء منه » مریدا . وهذا 
بين الاستحالة » ویوجب صحة ذلك فى سائر ما يختص الحملة من علم 
وحياة وغيرهما . وهذا ظاهر ۲۱ الفساد . 

(©*» ولا وصح أن نستدل على ذلك بان“ ارادته تعالی لو صح وجودما 
فى الجماد » لصح وجود ارادتنا فيه أيضا . وذلك آن" من حق” ارادتنا أن 
لا تختص بنا » الا بان توجد ف بعضنا » والجمادية تشخرج امحل من كونه 
بعلضا نا » قلذلك لم يصح وجود ارادتنا فيه . ولیس كذلكحالارادةالقديم 
تعالى + لأنه كما يصح وجودها لا فى محل ؛ وتفارق حالها حال ارادنتا» 
فلقائل أن يقول : ان" وجودها فى الجماد يصح ؛ وتفارق حائها حال 
ارادتكم . وله آن" بقول اذا صس” إن بوجد مع عدم المحل أصل! + وان 
استحال ذلك فى ارادتكم + فيان بصح وجودها فى المحل مع عدم الحياة ؛ 
وال استحال هذا الحكم ٤‏ ارادتكم آولی . ولا بسح أن تعلق ف ذئك 
بان يقال : لو صح وجودها لا فى محل لصح منا أن يوجدها كذلك ؛ وذلك 
آن* ما له قدر ذلك علينا ؛ هر آنا / لا قدر على ابجادها الا على سبيل 
الابنداء . وما هذه حاله لا بصح أن يفمله الا فى محل القدرة عليه . والقديم 
تعالی شدر على اختراع ما ريد ایجاده » قيصح أن توجد الارادة لا ف 
محل » وان" استحال ذلك فينا (*؟ , 

قاذا بطل بهذه الحبلة القول بصحة وجود ارادته () تعالى فى محل > 


() ظاهر راضحا 
(“e‏ ولا بسح ۰ فيتا : ۳ کلاما كثبرا نم قال حل 


زئ ارآدنه : ارادة القديم ط 


۱۱۷ 


| ۱۷۹ 


كراد 


فيجب القول بوجودها 2١7‏ لا فى محل » لان“ ذلك هو الذى یقنفی كونه 
مریدا » ومتی لم تقل به أدى الی أنه لیس بير يد ؛ وف ذلك بعض ما قدمناه 
من الأادلة , 

فان قيل : كيف يصح القول بذلك مع ما فيه من تنض أصول كثيرة : 

منها : آن“ من قولکم ان الارادة لا توجب الحكم للمريد دون أن يختص 
بها ضرم من الاخصاص ؛ وذلك لا بتأتى فيها » متى وجدت لا فى محل »+ 
لان" حکمها معه كحكبها مع غيره فى أنها ليست بحالة فيه . 

ومنها : أن وجود عرض لا فى محل يستحيل » ويوجب خروجه من 
كونه عرضآ ؛ كما أن" وجود الجوهر فى محل بخرجه من کونه جوهر؟ . 

ومنها : آن الارادة مما تختص الحى كالعلم والقدرة والحياة وغيرها ؛ 
فاذا استحال وجود هذه المعانى كلها لا فى محل > فيحب آن" ستحیل ذلك 
فيها أيضا ‏ 

ومنها : أنه لو جاز وجود ارادة لا ى محل » لجاز وجود" كلام وحركة 
وصوت وسواد لا ف محل ؛ فاذا استحال ذلك فيها استحال ف الارادة 
أيضا. 

وملها : أن الحنس الواحد لا يصح أل يستحيل وجود بعضه لا (۲) 
فى محل » ويصح وجود بعض منه آخر لا فى محل ؛ لان“ من / حن الجنس 
الواحد أن يتفق حكمه فيما بصح أن يوجد عليه + وفیما 29 يحتاج اليه + 
وفيما بستغنی عنه . فکیف بصح آن 249 يقال ان ارادتنا لا توجد الا فى 


() القول برجودها : وجودها دل (ع) لا : الا ص 
(م) وفيما : قيما ط () يصع أن : ساقطة من ص 


عات 


قلوينا (۲۱ » وارادته تعالى وان كانت ٩‏ من جنس 9 ارادئنا بصح وجودها 
لای محل 229 

ومنها : أنه لو وجدت لا ق محل + لم بخل (* من أن توجب 7“ 
محیث لو كان هتاك جوهر لكان شاغلا له » أو يستحيل ذلك فيها . فان" 
كان حكمها ما ذکرناه أولا » فیح لو وجد هناك جوهر ء أن تكون حالتة” 
فيه » وتحصل ارادة له . فاذا وجب ذلك فيها ؛ استحال كوتها ارادة للقدبي 
تعالى ۽ وان" كان حكمها ما قلناه ثانيا » فذلك لا يصح لا شولوته 29 من 
أن السواد لو وجد لا فى محل + لوحب أن براه الواحد منا + لان“ حاله ق 
آله يجب أن يكون بحيث لو كان هناك جوهر لكان محاذيا لنا » كحاله لو 
كان حالا* ف الجوهر . 

ومنها : آن" محل الارادة عندكم بمتزله غير محلها فى أنها لا توثر فيهء 
فلو ** وجدت لا فى محل » وهی بحيث لو حصل الجزء من القلب لکانت 
فيه » لم تكن بأن تکون ارادة للقديم تعالى أولى من أن تکون ارادة" له40. 
وهذا يخرجها من أن تختص بالقديم تعالى أصلا . 

ومنها ؛ آنها لو وجدت لا فى محل ؛ لم تنافها الكراهة لان“ من حق 
الضدين أن بتضادا على محل أو جملة ۲۷ » فاذا لم يتملقا بأد هذين ء 


(1) قلوينا : محل ط () كانت : كان ص 

(م-م) جنس ۰۰۰ مخل : من جنسبها أن وجردها لا فى محل يصح ص 
(:) يخل : ساقطة من مي (ه) وجب : فوجد ط 

(د) پقرلوته : بقوله عل (ب) فلو : لو عل 

(م) له : لنا ط 


(ه) جمله : على جمله مل 


م الم ے ۲ 


۷ در 


hs‏ عد 


وجب أن لا يتضادا , وهذا بوجب صحة كونه تعالى مريدا كارها ۽ وذلك 
محال . فيجب فساد ما / أدى اليه . 

ومنها : آن الاعراض على شروب ؛ متها ما يختص المحل وتوجب له 
حالا كالأكوان » ومنها ما بختص الحل ؛ ولا يوب له حالا كالألوان . 
ومتها ما بختص الحملة و برجب لها حالا ولا تأثير له فى العحل ألتة ء 
کالار ادة والاعتقاد . ومتها ما بوحب للجملة حالا » وله تأثر ف المحل 
كالقدرة والحياة . وقد اشترکت آجمم فى آنها لا توجد الا ق محل » ولم 
وثر اختلاف أجناسها » ولا اختلاف أحكامها » فیا تفتضیه وتوجبه فى 
وجوب اشتراك جميعها فى أنها ٩‏ لا توجد الا فى محل . فيجب القضاء ف 
الارادة بمثله . وكل ذلك بيبطل ما بذهیون اليه من. صحة و جود ارادة اله 
سبحانه لا فی محل . 

قبل له ۳ : انا قد با فیما تفدم أنه تعالی مرید » وأنه لا يصح أن 
يكون مریدا لنفه ولا بارادة قديمة ؛ وأنه لا بد من كونه مريداً بارادة 
محدثة .وبينا آن* وجود ارادته سبحانه ۲٩‏ ق محل محال" . فلم يبق الا أنه 
مريد بارادة توجد لا فى محل ..فلو اقتمرنا ف جواز وجودها لا ق محل 
على هذا القدر + لكنى ‏ لان" کو نه تعالى. مريد؟ اذا وجب ٤‏ ولم يصح اثباته 
كذناك الا بوجود ارادة لا فى مجل » وجب بوت ذلك ؛ والا آدی الى ابطال 
ما ثبت بالدليل من كونه مريدا . 


ولس لأحد أن هول : تحب آولا أن بحوزوا وجودها لا ف محل » ثم 


ز) قبل له الجواب ط (م) سيساله : تعال حل 


تور وت 


یحکنوا بأنها قد وجدت كذلك . وذلك لأن” الدلالة اذا آوجبت القطم عبی 
وجودها لا فى محل ؛ فقد تضمن ذلك سحة وجودها / لا فى محل » لأنء 
وقوع الشىء قنفی صحة وقوعه » وان كان" صحة وقوعه لا بقتخی 
وقوعه . 

ونحن نيبن الآن جواز 7١‏ وجودها لا فى محل » ونجيب عن الشبهه ۲ 
النی قدمناها » فنقول : قد ثبت أنة الارادة لا تختص المحل © ولا توجب 
له حالا » وأن حاجتها الى المحل لا بجوز أن تكون لجنسما » أو لما هی عليه 
فى تفسها ؛ وآن وجودها لا ق محل لا يؤدئ الى قتللب جنس > ولا اخراج 
شىء عن صفنه النفسية : أو ما يحرى مجراها + فيحب صحه وجودها 
لاف محل . 

واتما قلنا انها لا تختص المحل ء لأتها تختص العبله » و توجب الحال 
لها . فلو اختصت المحل مع ذلك ؛ لأدى الى كوتها على صفتين مختلفتين 
للنفس » وذلك ستحیل فما له ضد تفه . وكان بحب من حيث الخخصت 
بالحملة ؛ أن' لا يصح وجودها الا فى قلبه + ومن حيث اختصت الحل آن 
س 
تختص المحل ؛ لم يصح أن توجب له حالا” » فيجب أن يكون حکم محلها 
حكم ما ليس ببحل لها ء فى أنه لا يختص لاجلها بحال . وانبا تحصل الحال 


لحملة المر دد 0 وان" كان لحلها مز" من حیت و حدت كيه فقيل ٠‏ وؤئنسك 


وو (۳) وحودها ف كل محل ؛ وذلك مستحیل . وقد علبنا آنا اذا لم 


علا ۳ أن وحود العرض ف الحل ا لو جب التجانس لاشتراك الختلف 


زب حو از محة اط () الشبهة : الظنه مل 


(۳) أن یسح یمسج سن () علمنا : علم صن 


۱۷۷ 


A‏ دل 


س ڳو 


من الأعراض فى حلوله فى محل واحد ف وقت واحد وق أوقات » ولافتراق 
المتحانس من الأعراض ف الحلول ف المحل . و کل ذلك یش آن* وجوده فى 
المحل لا برجم الى جنسه ألبتة . وانما نقول فيما ثبت من الاعراض / أنه 
لا بوجد الا فى العل ١‏ , لان الدلالة قد دلت عليه » لا لأن جنسه بوجي 
ذلك فيه » وان" كان فيه ما لو لم بوجد ف المحل لأدى الى قلب جنه ء اذا 
كان يوجب لمحله حالا . وذلك لا يصح فى الارادة » لأنا قد ينا أن حكم 
محلها وغ محلها سواء > وأتها م وجب الحكم للجملة . قاذا صح ذلك 
فيها » فیجب جواز وجودها لا فى محل ؛ اذا لم بود ذلك الى قلب جنها ؛ 
وابطال حکمها » أو قلب جنس غيرها » آو ابطال حكمه . وقد علم أن* 
وجودها لا ف محل لا يخرجها من آن يوجب کون القديم تعالى ۳ مریدا ؛ 
وابجابها کون المريد مریدا هو الواجي لها لجنيا . فاذا حصل ذلك لها 
وهی موجودة لا ق محل کحصوله لها اذا كانت فى محل 6 فيجب أن یکون 
وجودها لا فى محل كو جود ارادا فى الحال . 

بين ذلك أن" ارادة زيد لو وجدت على الوجه الذى توجد عليه ارادة 
عمرو » لم توجب كونه مريدا : وانما توجب کونه كذلك » اذا اختصت به 
دون عمرو . قكذلك يجب ف ارادة القديم الى + أنها انما توجب الحكم 
له بن توج على خلاف الوجه الذى توجد ٩۳‏ عليه ارادتنا ؛ لیصح أن 
تختص به » ولا تکون كذلك الا بأن توجد لا ى محل » لانه تعالی بستحیل 
کونه محلا » فیقال انها تحل (* فيه . ولیس فى وجودها كذلك اخسراج 


۹ الحل : محل فلك (::) تعال : سبحانه ط 
زم) توجد : وجد ط (4) تحل : تحدث عل 


وه — 
القديم تعالى من بعض صفاته النفسية ؛ كما قلناه فى وجود علم لا فى محل. 
۷ لأنا انما منعنا ذلك أن فى تجويزه تجويز / وجود حمل لا فى محل “ . 
وف تجوير ذلك اخراج له من كونه عالا لنفسه . وكذلك القول فى تجوير 
حاة وقدرة لا فى محل . وليس هذا حال الارادة لأنها اذا أوجبت كونه 
تعالى مرید؟ وأوجب ضدها كونه كارها » ولم يكن استحقاقه لهاتين الصفتين 
لقضا لبعض ما ستحقه لذاته ؛ ولا هو كاره لنفسه » فيخرج من كو نه كذلك 
ند وجود الارادة . فبحب صحة ما فلناه من أنه لا مائع بمنم من وجودها 
لا ف محل » فيجب القضاء بصحته . واذا ثبت بما قدمناه أنها قد وجدت 
لا فى محل » قضى به . ونحن نجيب الآن عن الأسئلة : 

فالحواب عن آولها : أن" الارادة اذا وجدت لا ق محل ¿ كان ما له 
تعالى من الاختصاص ما لیس لها يره ء لخروجها من آن تكون موجودة 
على وجه بجب کون سائر الأحياء مريدين بها » ووجوب کون حی نكا 9 
مریدا بها . وهذا شرب" من الاختصاص معقول » كما آن" وجودها 29 فى 
قلب زید ضرب '“ من الاختصاص ۳ وذلك بيبطل ما ظنه ۲۳ . لان 
اختصاص العلل بر ها قد يُختلف » قمنه ما بختص بالحلول فقط + ومنه 
ما بختص بالعلل لوجوده ق بعضه » لا لحلوله فيه + بل ستحیل ذلك فيه 
کالعلم وغيره . ومنه ما بختص بالحی لوجوده لا فى محل . و کل واحد من 
0 و لانا انم ۰ محل : ساقئله من ل 

(,) ها : منا صن 

زم) وجودها : بوجودها ط 


(4) ضرب : ضر با ط 
زء) الاختصاس : + ممفولا مل (۰) ظنه : عليه ط 


YA j 


14 د 


- 
هذه الوجوه وان" خالف صاحبه ؛ فلن يخرج من ان" يكون کصاحبه ف آنه 
قد اختص بالمعلل ضريا من الاختصاص . وهذا بين سقوطل / ما ذکره . 

و تعد فلو لم تتثبت الارادة لا فى محل » وأثبتناها حالة" فى محل : 
لکانت الى آن" يكون لها به تعالى اختصاص آقرب . فيحب أن نها لا ی 
محل ه لأن” اثباتها كذلك أقرب الى أن تکون مختصه به . على آن* العلة 
اذا ثبت أنها لا توجب الحكم لغيرها الا يأن توجد وتختص به + فیح أن 
ثبت مختصة به على الوجه الذى سسكن » فكما توجب الحكم للمحل اذا 
حلته : لصحة ذلك غیها » وللحسلة اذا حلت بعشها » لأنه لا دمكن سوام : 
فكذلك توجب 27 الحكم للحى الذى ليس بجملة اذا وجدت لا فى محل ؛ 
لته لا يسكن سواه . 

والجواب عن ثانيها أن کون المرض عرضا لا بوچب استحالة 
وجوده لا فى محل » لا" حکم الأعراض قد اختلف : ففيها ما يحتاج الى 
محل » وفيها ما بحتاج الى محلين كالتاليف  »‏ وفيها ما بختص امحل" ۰ 
وفيها ما بختص الحملة 4 وان" اشتر کت فى أنها آعراض . فكذلك لا بست 
أن تن ھا ما ود ق مهن ا وان كان يقار فارعا ۱۳ فى أنه 
عرق 

ومد فان" قولنا : « عرض" » فيد أنه مما يعرض فى الوجود ؛ وله 


يجب له من اللبتت ما للجواهر . واشتراك الأجناس فى هذه الصفة لا وجب 
(۱) وجب : وجب كل 
(۲-۲) وفها فا بخعص الحل : ساقعلة من ل 
زفق لسائرها 3 لسباثرم 55 


بت پوت 


اشتر اکها فيا عداها من الصفات » بل بحب کونه موقوفاً على الدلیل ؛ قبا 
اقتضی الدلیل اشتراكها فيه قضى به ٤‏ وما آوجب اختلافیا فيه حکم به . وقد 
بيكنا آن* الدليل قد اقنفی جواز وجود بعضها لا فى محل ؛ فيجب صحته ؛ 
وان فارق بذلك غيره » كما آن* الدايل لما اتتضی ف القدرة أن“ الفمل بها 
دون غيرها » خصت به ؛ ولا علم آن* الصوت مسموع دون غيره خص به /ر؛ 
ولم يحمل على غيره . 

والحواب عن الها : آنا قد دللنا 29 من قبل فى باب الصفات 9 
على أن“ وجود علم وقدرة وحياة لا فى محل يستحيبل » لانه دی الى 
خروجه تعالى من الصفات التى كونه عليها » أو يودى الى وجود جمل 
لا تعلق بحى » ووجود قدرة على وجه يستحيل الفعل بها . فلذلك آحلتا 
وجودها كلها لا فى محل ؛ وا آله ستحيل وجود شهوة وظن واعتقاد » 
الى غير ذلك » مما بختص الحمله لا ش محل » لكونه مودیا الى ما علم 
فاده » وليس هذه حال الارادة » لأن وجودها لا فى محل ؛ لا دی الى 
ابطال ما شت صحته . فيجب القضاء بجواز وجودها لا فى محل » ومفارقتها 
فى ذلك سار الأعراض المتعلقة بالحى . سین ما قلناه : آن" الاعراض 
الختمه بالحیل قد اختلفت آحکامها . قالقدرة توثر فى المحل حتى لا يصح 
الفمل بها اتداء الا باستعمال محلها ء وفارق حالها فى ذلك " حال الارادة 
والعلم فیما تقتضیاته ؛ فكذلك لا تمتنم مفارقه الارادة لسائرها ‏ قیما 
جوزناه فیها » ویجب أن يقف الامر فیها على الدلیل . 


0 دللنا : سنا ط 
(؟) الصفات : + ودللنا عل (م) فى ذلك : ساقطة من ط 


144 


ادر 


ون 0 


والجواب عن رابعه ا آن" ما بخثص المحل من الاعراض من حبث 
اختص بمحله لا بعح ۲۷ وجوده الا فيه » ویجری وجوب وجوده فيه 
مجرى الخحکام الراجعة الى ذاته » نحو منافاته لما ينافيه ؛ وايجابه الحک 
لا بوجبه » فلذلك أحلنا وجود ما هذه حاله لا فى محل ؛ وفارق الارادة فيه : 
لھا وان" و "جدات" لا فى محل » فهى غير خارجة من أن بوجب کون الرید 
مریدا . فوجودها لا فى / محل » كوجودها فى المحل فى آن* ما تجب عنه 
لجنسها حاصل ف الحالين على حد واحد . ووجود ما بختص ۲۳ امحل 
لا ف المحل بخلاف وجوده ف الحل ۷۳ فيما يجب له من لأحكام » فلذلك 
فرقنا بين الأمرين . 

واعلم آن" الأصل ق هذا الباب آن" الكون قد ثبت أنه بوجب فحله 
حالا على ما دللنا عليه من قبل . فلو جوزنا وجوده لا قى محل لادی الى 
قلب جنسه » لآ“ ما منم من اجاب علة ©) الحکم یمنم وجودها . 

وأما السواد فقد ثبت آذ" من حقه آن" يفاد الياض ء لما هو عليه 
ف نفسه ؛ اذا وجد على وجه نافيه » فتجویز وجوده من غير أن ناف ضده 
وجب قلب" جنسه » ووجوده لا ىف محل دی الى ذلك ؛ لانه لو وجد 
كذلك لم مخل" القول فيه من وجهين : اما أن* يقال انه يناف الیاضص 
لوجوده فقط » أو تقال اله تافیه لوجوده لا فى محل . وقد علمنا أنه 
قوانا : « لا فى محل » فيد نفی کونه حالا ف المحل » ولا يصح أن تحعل 
ذلك وچها يوجد عليه ؛ فیتال ضده لأجله . فلم ببق الا أنه بنافیه لوجوده 


() يصح : يجوز ط (,-) امحل ۰۰۰ المحل : لا فى محل محلا 
وش جرده فی المحل ط (r)‏ علة : الملة ص 


س وو س 
فقط » وهذا بوجب کون ذلك السواد نافيا لكل بياض ف العالم » و “جد 
فى محل أو لا فى محل . وبوجب أن لا تنای السواد والسياض على الحصل 
الواحد » وأن يكون حکم المحل الواحد والمحال المتغايرة فى ذلك سواء . 
فاذا بطل ذلك لعلمنا آن* السواد ينفى البساض الذى بختص سحله ولا 
بنفى سواه . قفى ذلك دلاله على بطلان القول بجواز وجوده لا فى محل . 

ونحن وان قلنا ان“ الفتاء ینفی الجواهر اذا وجد / لا ق محل ؛ فلسنا 
نجعل وجوده لا فى محل وجها نافه عليه ؛ وانما ينافيه عندنا لوجوده فقط 
على ما ذكرناه الآن ء وان" كنا ريما ٩‏ تقول انه يثافيه لوجوده لا فی محل ٠‏ 
لتكشف بذلك مفارقته لا تتضاد على المحل و الجملة . 

فلیس (۲۲ لحد آن عترض بذلك ما ذكرناء الآ ۽ فاذا صح ف اللون 
والكون آن* وجودهما لا فى محل ستحيل » وجب القضاء* بذلك فى كل 
معنى بختص المحل هن صوت » وتأليف » واعتماد » وغيرها . فلذلك منعنا 
من وجود ما يختص الحل لا فى محل ؛ وجو "زا ذلك فى الارادة . 

والجواب عن خاسها : أنه لا پمتشم فى الجس الواحهد أن فترق 
ف حكم لا يرجم الى جنسه » وانما يمتنع ذلك فى الأحكام الواجبة له 
لتفسه ؛ أو لا هو عليه فى ذاته . فأما ما عداء فموقوف على الارادة » ولذلك 
جاز فى السوادین أن بختص آحدهما يعور محل الاخر » وأن بختص أحد 
الكونين بغير القدرة التى بختص بها الآخر ؛ وع“ ف الاعتقاد (۳) اذا كان 
علئما ما لا بصح فيه ' اذا كان تعليداء أو ان" كانا من جنس واحد , 
RT‏ ان 

(۲) قلیس : ولیس عل (م-م) اذا كان ۰۰۰ فيه : ساقطة من ط 


AF 


۲ ۸۱ 


بده ۷۱۷۰ لتكت 


فاذا صح“ ذلك ولي يجب فى الارادة المختصة بنا وجودها فى محل لجنسها : 
أو لا تجرى هذا المحرى ؛ فغير منم وجود" ما هو من جنها لا فى محل » 
كما لا يمتنع وجود مثل ارادة زيد فى قلب عمرو . واتما لم بصح أن" توجد 
ارادتنا لا فى محل » لأنها انما توجب کونا مربدین بان تختص ناء ولا 
تختص ہنا الا بان توجد ف بعضنا » واتما لم بصح نا ايجاد ارادة لا ف 
محل » لأن القادر بقدرة لا دصح أن فعلها الا ابتداء” بالقدرة فى محلها ولا 
بصح أن يفعلها بب يختص بجهة » ولذلك / لم بصح أن توجد ارادنت 
أو مقدور نا منها لا فى محل ؛ لا لأنها في حنسها ستحيل أن توجد لا ف محل. 
فاذا كان تعالى قادر؟ لنفسه بخترع الأفعال اختراعا ۽ صح” أن بوجدها 
لا ق محل ؛ وصح“ أن بریدها متى وجدت كذلك » لأنها قد اختصت به 
بخلاف اختصاصها بنا . 

وعد » قاذا جاز آن بختص زيد” بأن" يمكنه ابساد الأرادة فى قله : 
ويريد بما بوجد فيه » ولا بصح أن بوجد ذلك فى قلب غيره » وان' کال 
الجنس واحدا ؛ فهلا صح“ من القديم تعالی آن" يفمل ارادة” لا فى محا 
ویرد بها » وتفارق حالها ارادئنا وان" كانت من جنها ? 

والجواب عن سادسها : أن” الممر فى ايجابها کون القديم تعالى ''' 
مریدا هو بآن بوجد لا فى محل » فمتى وجدت كذلك حصل لها به من 
الاختصاص ما ليس لها بغيره + فوجب كونه مريدا بها . واذا صح” ذلك 
فعلى آی وجه أجبنا عما ذكرته » فالكلام صحیح ؛ ان" قلنا انها توجد بحيث 
لو حصل محل لكان فى محاذاة مخصوصة + أو أحلنا ذلك فيها . ققد ثبت 


و تان سا ا 


.. كن 


على كلا الوجهين منارقتها لما بوجد ف المحل من الارادات ؛ وآنهما قد 
اختصت بالقديم سبحانه ضربا من الاختصاص » فيجب أن شتغى كونه 
مريد؟ . واذا صح ما ذكرناه على كلا الوجهين لم يكن للتشاغل بنتصترة 
أحدهما على الآخر وجه" للاستغناء عنه فيما قصدنا يانه فى هذا الوضم . 

فان" قال : انى قصدت بذکر الوجهين الى بان استحالة وجود الارادة 
لاف محل » من حيث يؤدى ذلك الى أحد / هذين الوجهين الفاسدين . 

قيل له : ان" الأقرب عندنا فيها » منى وجدت لا ف محل ؛ أن لا تكون 
بحيث لو كان هناك جوهر لكان فى هة دون جهة » بل يجب أن تکون فى 
حكم الفناء الذى لما كان من حقه أن بوجد لا ى محل » لم بختص بمحاذاة 
دون غيرهاء وصار حالهما حمعا حال الفديم تعالی » الذی لا كان موجودا 
لا فى محل » استحال عليه معنی ٩‏ المحاذاة . 

وائما قال شحنا ۳ آبو عند الله رحمه الله ٩۳‏ فى السواد لو وحد لا ى 
محل » أنه يجب أن يوجد على وجه 0 ؛ لو كان هناك محل » لصح معنى 
المحاذاة عليه ء لأنه اذاقدر وجوده لا فى محل 4 فیحب أن بقدر وجوده على 
الوجه الذى ثبت حدوثه عليه . واتما فى حاحته الى الحل فتط . وقد 
ثبت آنه بحدث فى محل بختص بمحاذاة » فیج أن قدر حدوثه على هذا 
الوجه ؛ وفارق حاله ق هذا اباب حال الارادة » لأنها توجد لا فى محل من 
غير آن يقدر ذلك فيها . فيجي أك يكون سديلئها سبيل” سائر ما ثست وجوده 
لا فى محل > على ما بتاه . 


و معدى : ساقطة من ل م شیخنا ٠‏ رسمه الله : ساقطة من ط 


(r)‏ وحه : وااو حه الذى ط 


A1 


۶2 ۲ 


- 
وقد قال شيخنا ٩‏ أبو هاشم رحمه الله ۲۲ فى « العسکریات » ما يدل 
على أنه يأبى هذا القول » وقول : لو وجد سواد لا فى محل » لوجب أن 
پستحیل معنى المحاذاة عليه : كما ذكرناه نحن فى ارادة القديم تعالى . 
وليس لأحد أن هول : هلا فصلتم بين القديم تعالى » وبين سائر 
ما يوجد لا فى محل ء لان“ ذلك حادث ء والمحدث لا بد من آن بوجده على 
وجه مما » فلذلك صح“ معنى المحاذاة فيه » واستحال ذلك 9 فى القدیم 
تعالى / ۽ وذلك ان" المحدث لا يصح منه تعالى (۳ الا ايجاده فقط » لأنه 
مما يوجد لا فى محل » ويستحيل وجوده فى محاذاة + لما ى ذلك من ایجاب 
كونه جوهر؟ . فاذا ص ذلك 64 وجب فيه » وان كان محدثا + مثل ماذكرناه 
فى التدیم عز وجل . وهذه جمله تسقط هذا السؤال . 
والحواب عن سابعها ما قدمناه : لانا قد بنا آنل“ وود الارادة 
بحیث يصح حصول چوهر آخر ستحیل » واذا استحال ذلك استصال 
قولهم لو وجدت بحيث لو حصل جزء من القلب لکانت حالة” فيه . فیجب 
أن لا تکون بأن تلون ارادة” لتقديم تعالی (*) أواتى من أن تکون ارادة 
من ذلك القلب قاب" له . لأنا قد با أن“ ذلك ستحيل فیها . على أن“ ذلك 
لو صح“ فيها : لوجب أن يقال متى وجدت وليس هناك محل » فیجب أن 
تكون ارادة للقديم تعالى ٩۷‏ ؛ ويستحيل متى كان المعلوم من حالها ذلك 
أن لا کون ارادة” له © . ققد ثبت سقوط اللسترال على كل وجه . 


(ع) ثعالى : ساقصه من ص (؛) ذلك : ساقطة عن ص 
ل تمال : ساقعلة من ص إ۹ تعال : سبحانه ط له : ساقطة من ص 


ترا هه 


والجواب عن امنها : أن“ الكراهة انما نافيا لأنهما تتفادان على 
الحى ؛ وان" تضادتا لوجودهما لا فى محل + وصارتا من حيث و"جدتا لا فى 
محل فى أنهما يتعاقبان على الحى بمنزلة ما بوجد ف قلوبنا من الارادة 
والكراعة . لاتا قد بنا أن“ وجودهما لا فى محل ف أنه بوجب الاختصاص 
به » كوجودهما فى قلب زيد ف أنه يجب أن يختصا به . بین ذلك أنهما 
پتضادان على زيد من حيث استحال ایجابیما لكونه مريدا كارها » وذلك 
فائم فيهما اذا اختصا بالقديم تعالى ٩۲‏ . فقد صح أن القول بجواز 
وجودهما / لا ف محل ؛ لا تدی الى آنهما لا بتضادان على ۲۳ واحد 
لا فی محل ۱۲ . ول ذلك سقوط ما سال عله . 

والجواب عن تاسمها : أن الأعراض وان" احتلفت ء واختلفت 
أحكامها على ما ذکره (" » ولم يؤر اختلافها ولا اختسلاف أحكامها فى 
استفتائها عن المحل » فَعْير ممتنم أن تدل الدلالة على أن الارادة تخالنها 
فى صحة وجودها لا فى محل + كما لم بمتنم قیام الدلالة على آن* التأليف 
يخالفها فى حاجته الى محلين » لما كانت الحاجة الى محل لا يجب فيها لأمر 
قد اشتركت فيه ؛ وكان موقوفا على الدلاله , 

وقد بينا آن" سائر الأعراض لا يصح وجودها الا فى محل » لأن 
وجودها لا فى محل بجری مجرى قلب جنسها . وبيكنا أن“ وجود الارادة 
لا فى محل (*) لا دی الى ذلك . فلا يجب أن تحرى محراها فى حاجتها 

(:) تعالى : عز وجل ط 

(۲ ۲۰) واحد لا فى محل : وجه من الوجوه ل 

(م) ذكرم : ذکرته من (:) لا فى محل : ساقطة من ص 


اما 


سب )۷ سب 


الى محل » كما لم بجب أن تجری بعض الاعراض مجری سائرها فیما تختص 
به من الاحکام . 

ولیس له أن" تقول : ان" کل" جنس من الأعراض انما صح“ أن' یختص 
بحكم برجم الى جنسه . فأمكا وجوده فى الحل فقد وجب اشتراكها فيه على 
اختلافها . فعلم أن" الوجب لذلك فيها هو كونها أعراضا » أو محدثا ليس 
بمتحيز » فاذا كانت الارادة بسنزلتها ف ذلك + فالواجي استحالة وجودها 
لا فى محل . وذلك آتا قد علمنا أنه لیس للحدوث تاثير ف حاجة المحدث الى 
المحل » لصحة وجود محدث لا يحتاج اليه , وقد علم أن / اتتفاء كونه 
متحيزا لا بوجب الحاجه الى المحل » لال ذلك نفى" » ويصح على العدوم 
الذى تستحيل فيه الحاجة الى المحل » وكذلك على القديم تعالى . وقد عام 
أذ المتحنداث الذى يحتاج الى الحل يحتاج اليه فى حال بقائه » كحاجته 
اليه فى حال حدوثه » فيجي أن لا تعتبر فى هذا الباب بالحدوث . واذا لم 
يكن به اعتبار" » لم يجب الفول بحاجة الارادة الى المحل » من حيث كانت 
متحند"له » أو كانت عتر"ضا . وصار هذا الحكم ف أن“ اشتراك جيم 
الأعراض لا دجب فيه بمتزلة ما ذكر تاه في أ“ صحة الفعل بالقدرة » وصحة 
ادراك الألم ف محل الحياة » وصحة ادراك الصوت من جهة السمع » وصحة 
کون الاعتماد مولدا فى غير محله . ووضح بهذه الحملة : أن“ ارادة” الله عر 


سس سی د 


(۱) فى : من لل 


قصل 
فى ذكر ما بوردونه من الشبه فى أن 
الله عز وجل ٠"‏ مريد لنفسه وذكر الجواب عنها 
(0 شت 
قالوا : لو كان تعالى مربد؟ بعد ما لم يكن مريدة » لوجب آن يكون 
مریدا له ف ارادة ما آراده ء 9 كما أن* لأريد متا " للثىء عند ما لي 
يكن مرید] له ۲ ء انما یکون كذلك لانه قد بدا له من حال الراد ما لم 
كن بعرفه قل ذلك » أو لأنه قد خفی عليه من حاله ما کان ظاهر] له قبل 
ذلك . فاذا استحال على الله تعالى © البداء ۽ لكو نه / عالما لنفسه » فیجب ‏ مود 
آن" يستحيل عليه ۷۷ کوته مريدا للشىء بعد ما لم بر ده » وف ذلك 
ایجاپ كونه مريد؟ لي بزل . وهدا بوجب أن الارادة من صفات الذات . 
الحواب عن ذلك 19 : أن اليداء هو الظهور » ولذلك يقال : بدا لا 
من هذا الأمر كيت و کیت » وبدا لنا الرأى . وقال الله عز وجل : « وبدا لهي 
من الله ما لم يكونوا يحتسيؤن » ۳ 2 وبدا لهم سيئات با عبلوا ۾ © 
فاذا صح“ ذلك » وجب أن يكون البداء واقعاً فى العلم . فاذا لي تمل انه 
:03 نجنة ا 
زم-م) كما ان المريد منا : لأن اكريد عل 
(؛) مریدا له : مریده طا (م) تعائی : سیحانه عل 
(:) عليه : ساقطة من ص (ب) عن ذلك : ساقطة من ط 
() الزمر ۳٩‏ /1۷ (4) الجاثية ۳۲/۵۰ 


۱۸۸ 


۱۷ 7 

تعالی قد علم ما لم يكن عالا به » لان عندنا آن" ما آراده بعد ما لم یکن 
مربد) له ؛ فحاله فى کوثه عالاً به غير ارادته له وقله سواء . فقد مقط 
ما قالوه . 

ولا يکنه آن" قول "° : ان“ البداء » وان" وقم ق العلم » فان" کونه 
مریدا بعد أن لم يكن كذلك » يدل من حاله على البداء » فیجب القول بأنه 
مرید لم بزل . وذلك أن“ العالم بالشیء لا يجب أن يكون مريدا له الا اذا 
دعاه الداعی الى ایجاده . فأمتا قبل آن- بحاول ابحاده ؛ فلا يجب كو ته مر بدا 
له . ولذلك قال شیوخنا : لو قدم تعالی ارادته قبل اياده الفعل لکانت 
قبيحة » لأنها انما تحسن منا متی تقدمت الراد » اما لا فيها من تسهیل عل 
المراد » أو تعجل السرور ء وكلا الأمرين یستحیل على الله عز وجل + فيجب 
أن" بريد الشىء فى حال فعله له » وان" كان عالما بحاله من قبل . وكذلك 
ارادته لفعل غيره انما تحسن متى كلف الغير » وآمره » ويصير تعلقها بالامر 
والتكليف / كتعلق ارادته لفعل نفسه بالمراد » فاذا صح“ ذلك وجب أن 
تكون ارادته أجمع مقارنة” للفعل » أو الأمر ؛ وأن لا بحسن تقدیبه لها 
وأن لا تدل حدوثها على حدوث العلم : 

وقد قال شيخنا ۳ أبو على : لو قدم الارادة على المراد لدل على البداء 
والجهل ؛ بالضد مما 7 سالواعنه . قال : لن ذلك انما شعله أحدنا تحنلا 
من النسیان » وتحرز؟ من الحهل بالمراد » قاذا استحال عليه تعالى ذلك لم 
بصح أن يقدمها . وقد الزمهم على هذه العله ؛ أن يكون تعالی آمرا ام 


)١(‏ بمكنه أن يقول : يمكتهم أن یقولو! ط 
١؟)‏ شيخنا : ساقطة من ل (() هما : | قالوه عل 


7 ۱۷۷ د 


يزل » لأنه لو آمر بسا فيه صلاح للعباد 4۲0 بمد ما 9؟ لم يأمر به » لوجب 
أن يدل ذلك على البداء ؛ وآلزمهم أن يكون قاعلا لم يزل » لأنه انما يفعل 
الفمل لفرض . فاذا کان عالما بما عليه الفعل لم بزل » فیجب أن يفسله فیما لم 
بزل » والا دل ذلك على البداء على طريقتهم . 

فان" قالوا : لا يبدب ما ذكرتبوه ف الفعل والأمر » لانه تمالی كان 
مريد؟ له قبل فعله » والأمر به ؛ فلا بوجب حدوثهما البداء , 

قیل له : فكذلك لا يحب البداء بحدوث الارادةء أنه كان عالا به قبل 
أن بريده د قعله . 

وبعند » فانه لا بخلو من أن" قول : ان“ ارادته للشىء بعد ما لم يردم 
بداء » ولا نرجم بذلاك الا الى كونه بهذه الصفة » فهذا مما لا نآباه » وان" 
كنا نمتم من اجراء هذا الوصف ۴“ عليه . وال" قال : انه يدل حدوث 
الار ادة على حدوث الغلم . 

قبل له : فیجب أن یکون العالم منا / بما له من التغم ف الفعل مریدا له 
تنل أن يروم ابحاده » وى علنا أنه قد ملم اتتفاعه بسا شئنا له فى 
المستقيل + مثل مأكول وغيره 4 ولا بر ده الا فى حالة » دلالة“ على قاد 
هذا القول . 

فان" قيل : آلستم تقولون انه لو أراد عز وجل تمس ما كرهه قبل ذلك » 
لدل على البداء » فهلا قلتم ان" ارادته لسا لم شر ده" بهذه التزلة 1 


(۱) للعباد : ساقطة من ط 
(۲) ما : آن ط 
(r)‏ الوصف : الوجه مل 
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قيل له : ان" شيخنا 2١‏ آبا على كان یوی بين الأمرين » فى آنمسا 
لا يدلان على البداء » وان" کان یمنم مما ذكرته » لأنه یودی الى آن" تكون 
ارادته قبیحه" » ان" كان المراد” قبيحآ » آو كراهته” قببحة” ان" كان حسناً . 
وكذلك كان ول ف الأمر والنهى » و ول فى الارادة الحادثة انها اذا 
تعلقت بحسن فيجب كونها حسنة” » ولا ماع بمنع متها ء فعلى قوله 
- رحيمه الله س السؤال ساقط . 

فأما شيخنا 27 آبو هاشم » فانه كان شقول فیما ذكرته » أنه بدل على 
البداء » و فصل بين ارادة الشىء اننداء* » وبين ارادته بعد أن كرهه » بأن 
ول : اذا کرهه ققد دل من حاله على آنه قد عليه على وحه یجب کوته 
كارها له . واذا أراده دلت ذلك من حاله على أنه قد خفی علسه من حاله 
ما كان عالاً به من قل » بما تقتضى ارادته له » فلذلك كرهه ء ولا اتی 
ذلك فی ارادته للشیء ابتداء* . فلذلك دلت ارادته لما كرهه على / البداء 
لو وقعت منه » ولا تدل انداء الارادة على ذلك . 

سين ذلك آز* آحدنا اذا أراد تفس ما كرهه فلا بد من بداء لحقه > 
ومتى آراد الشىء ابتداء" » لم بجب ذلك فيه . وقد ينا من قبل أن“ العالم 
بالشیء لا يجب كونه مريد؟ له ؛ فلا يصح أن' يقال ان“ كونه مرید] بعد ما لم 
يكن كذلك » وجب كونه عالماً بعد أن لم يكن كذلك . 

وقد يننا آن* ما يدعو الى المراد يدعو الى الارادة + وآنها ناسة له فى 
هذا الباب . فاذا صح ذلك ؛ لو دل حدوث الارادة على الداء ¿ لدل حدوث 


المراد عليه . و کل ذلك ۲۲ يسقط تعلفهم بهذه اأشببهة ؛ وما يجرى مجراها . 


با 


على أن" هذه العلة توجب علیهم اثقول بأنه محپ للأشياء فیما لم بزل » 
وراض بها » ومختار" لها + لأنه لو أحبها بعد ما لم بحيها + لدل ذلك على 
البداء . واکثر المتحتبترة لا ترى ذلك » وتوجب عليهم القول بأله تعالى 
يريد اكاب الكفر من الکافر »> وأن يكفر بالكفر فيما لم بزل أيضا . 
واکترهم لا قول به . 

۲2 شتسه ثانية للم 
قالوا : اذا ثبت کوته عن رجل غالا فیما لم يزل » فیجب کو نه مرید؟ لا 
عليه » كما يجب کونه عالا بما آراده ء لگن" الارادة تجری مجری العلم » 
ولذلك بستحیل أن بعلم العالم الثبىء ولا ۲۱ بر یده » أو بريد ما لا تملمه . 
ولذلك يجب أن تنفی الارادة السهو » كما يجب أن ينفى العلم ذلك . 
ولذلك بستحیل / أن بعلم کون الثیء ويريد آن لا بکون » أو بعلم أنه 
لا تكون ويريد کونه . و کل ذلك بن وجوب کونه تعالی مریدا لم يزل » 
اذا كان عالما فيما لم زل . 

الجواب عن ذلك ۲۳ : آن" جميع ما ذکرتموه *) دعوى لا دليل عليها » 
ونحن تنازعکم (** قیما أجمع + لأنا لا توجب کون العالم بالشی» مرید؟ له » 
و ندعی أن خلافه بعلم باضطراد ء لانا تعلم تصرف الناس ف الاسسواق 
ولا تریده . 

ولیس له أن يقول : انما لا يريدونه اذا کرهمتوه + لأنا نعلم أثا لا فریده 

() ولا : تم لا ط () أن : ساقطة من عل 

(۳) عن ذلك : ساقطة من ل 

(4 ذرتموه : ذكره عل (ه) تنازعکم : ننازعه لط 


Aa 


كما 7 


۱۸۳۰ 


ولا تکرهه » كما تعلم آنا لا ترضاه ولا نسخله ء ولا نیدحه ولا تشمه . 
وكذلك لا يجب آن تعلم ما نريد » بل قد نظنه » ونعتقده » و نشك فيه » 
ویصح مع ذلك أجمع أن نریده . ولا يجب عندنا أن ٩۳‏ نتفی الار ادة 
والشهوة» ولا تتفی العام » للا قدمناه من أنه قد نعلم الشی» ولا نریده ولا 
تكرهه » وقد لا نعلم الشىء ولا نسهو عنه ؛ لاله لو وجب أن لا ٩‏ ینفی 
العلي السهو » لوجب وجود ما لا نهاية له من ذلك . وقد بنا آن* العالم » 
وان علم آن” الشی» لا یکون » فائه لا يصح أن بريد آن: لا يكون » لان 
الارادة يستحيل تعلقها بالشی» الا على طريق الحدوث » ولا بستنم أن بريد 
کون ما علم أنه لا يكون » اذا كان مما بصح حدوثه عنده ۽ ومتی علم کول 
الثىء » فلا يجب أن یکون مريدة لکونه . وکل ذلك بين أن جميسم 
ما ذكره فى سثراله مما نخالفه فيه . واذا كان مخالفتنا له فيه کمخالفتنا له فى 
الارادة ؛ آنها من صفات الدات » فكيف / يصح أن توصل به الى ذلك . 

وقد ألزمهم شيخنا9؟ أبو على على ذلك أن يكون مریدا » لكون ذاته 
على الأوصاف التى هو عایها ؛ كما أنه عالم بكونه كذلك . ولو جاز ذلك ی 
الار ادة لصح“ أن هدر على ذاته . ومتى فصاوا بين العلم والقدرة » بان 
القدرة انما تصح على ما بحدث مما ستحیل ذلك عليه » © لا بصح أن 
توصف بالقدرة عليه ٩5‏ » جعلنا ذلك بعینه فصلا” بين الارادة والعلم » لت 


قد با آن الارادة يستحيل تعاقها پبا بعلم المريد أنه يستحيل حدوثه . 


() أن : ساتطة من ط (() أن لا : ساقطة من ل 
(+) شپخنا : سافطة من ل 
(؛-) لابصح أن بيوصت بالقدرة عليه :ساقطة من طل 


AY‏ ين 


وقال رحمه اش ۷) لا مخلو قولهم أن" كونه مريد؟ ككونه عال من 
وجهين : اما آن يجملوا معنى الارادة معنى العلم » وهذا لا يصح » لأنه 
يوجب " أن تكون الارادة هى العلم » كما أن المعرفة هى العلم . وهذا 
O‏ یک كد الك لا ون رمك 
آل يستحيل آن يريد ما لا بعلمه . 

ولا فصل ين قائل هذا القول 27 وين مر" قال : ان" الارادة هی 
القدرة » وأنهما حمعا الشهوة . وفى ذلك ۲ من الجهالات ما لا خفاء به . 
وانما يستحيل مع اليو عن الشىء أن نريده » لا "2 أن الارادة هی العلم » 
لكن لأنها تحتاج الى کون المريد عالما أو فى حكم السالم ؛ فلا يمكن أن 
تنوصل بذلك الى أن الارادة هى العلم على وجه . 

على أن“ من قال انها العلم » فقد ۲۳ خرج أن يكون مخائفاة لنا ف المعنى 
وله : ان“ الله تعالى مريد لنفسه » ومريد قيما لم بزل » لانه انما عتی بذلك 
کونه عالما ۽ فقد آماب ف ۷ العنی و آخطاً فى العبارة . 

وان" قالوا : ان" معنى الارادة / بخالف معنی العلم » فكيف يجب كو نه 
مریدا من حیث ثبت كونه عالما » اذا كانت الارادة مخالقة للعلم 7 وهلا وجب 


(۷) “وجب : يحب صن 

(۴) القرل : ساقطة من ص 
(:) ذلك معنا ط 

3) أن لان ل 

(+) قفد : قد لط 

5 فى ساقعلة من مل 


2۱۸5 


AY —— 


على هذه القفة أن يكون قادرا من حيث تان عائا ۱۲ وان قدر على كل 
ما نعليه بآ بحب ويوصى ويخثار من حيث كان عا 3 
ونکره من حيث كان عالما . وهذا بوجب كوثه كارها للنيء مر بدا لدع 
محبا له میغضا ؛ لن كونه ۳ عالاً بالثىيء لیس بأن شتی اصدی هاتين 
العغفتین أو'لى من الأخرى ۲ . وكل ذلك يقط ما تعلق به 7" , 
(۳) شسبة الله هم 

قالوا : قد ثبت أنه تعالی حکیم » والحکيم لا بد من أن بفصل بين عدوه 
وولیه ؛ لأن من" لم فصل پینهما کان سفیها . وهذا بوجب أن يريد تفع 
وله وتعظیبه ؛ والاضرار بعدوه » والاستخفاف به . وهذا بوجي كونه 
تعالی مريدا لم يزل . 

الحواب عن ذلك : أن التفرقة بيلهما اقا تحب متى سار الولى وليا له : 
والعدو عدوا له : يأنهبا اذ ذاك يستحقان التفرقه بينهما . فما قله فحاله 
سواء ف آنهدا لا يستحقان ذلك ؛ لأن الذى ته ستعفانه لس هو علم 
العالم با ميكون منهما + بل هو فعلهما » فما لم بحصل ذلك ل ستحت 
التفرقه . بين ذلك آن" العالم منا ہما سیکون من وليه وعدوه ؛ لا بحسن 
مله ذم اامدو ؛ ولا ماج الو ای على وجه : قبل أن صل منهنا اقعل . 
تكذاك لا بحسن مله التفرقة بتهما قيل حصول المعل هنهما على وجه دن 
الوجوه . على أن قعل اللغع وایصاله الى / الولى : اذا قبح قبل فعله ما به 


(«-ب] وان يقدر ۰۰۰۰ عالما : ساقطة من ص 
ir -1[‏ عاما ۰۰۰ الأخرى 9 کلف لسن بای ۳ اد عدن الو خن 


باو عن الآخر عل (۶) انعا به سواله طط 


TT AY 7 


صار وليآ ؛ فيحب أن شبح منه ارادة ذلك » ان الارادة للقبيح قبيحة“» 
وارادة الفمل المتقدم اذا كانت عزما تقبح من القديم تعالى . وهذا يوجب 
القول بأنه ان' فصل بين وليه وعدوه فيما لم بزل » أنه یجب أن" يكون 
سفيها . ولا فصل بين من" اعتل بذلك ف كونه مرید لم یزل » وبين من" 
اعثل به مع کونه مثيبا للولى ومعاقبا للعدو لم پزل » ومادحا ذاما لم بزل » 
وراضیا ساخطا لم بزل » ومحبا مضا لم يزل . قاذا بطل جميع ذلك بطل 
سطلاته تعلقوم به ف الارادة ‏ 

۳ وبعد » فان قفتصئله تعالى بين وليه وعدوه قيما لم بزل بحصسسل 
بالعلم » لته بعلم ما سیکون منهنا » وما شعله بهما ويريده ليما . وهذا 
القدر تغب الفعسل بینهما . قمتى الوا : يجب مع ذلك أل بريد تعظیم 
الولى » واهانة العدو » وان لم ,شعلا ما يستحقان به ذلك » لزم لمثله أن شب 
أو يعاقب » ويمدح آو دذم » على ما قدمناه 27 . 

)٤(‏ شمة رابعة ثم 

قالوا : اذا ثبت أنه تعالى لم يزل عالما بما یکو » و بما لا یکون ؛ فلا بد 
فيه من وجوه : امتا أن' یکول مريدا لكون ما علم كوته ؛ أو يريد أن 
لا کون ما عام كونه : أو كره ٩‏ كونه . فان" کان مريدا لذلك » أو کارهة 
له ء فقد سح" ما نقوله ۽ وان" أراد أن لا يكون ما علم کونه ۾ فقد سح" 
ما تقوله , آحضا ء وان" كان ذلك لا بصح لانه تسن ۔ فيجب على كل حال أن 
بکرن مرید؟ لون با علم كوته ؛ وآن لا يكون ما علم آنه لا يكون . وف 
ذلك وجوب کو ته مر يدا فبا لع بول . 


۱-۰ و تمد عنام ساقطلطة من ملك (Tj‏ کره 2 يكره كل 


BA, 


A د‎ 


الجواب عن ذلك ٩۱(‏ : أن جميع ما فاله '' انما بناه ' على أنه اذا علم 
الشىء فیحب أن بر يده على حد ما عليه » وقد نشا بطلان ذلك ؛ و کشفناه » 
لعلمتا أن الناس تصرفون وان لم ر د ذلك . وقد بظن حدوت أمور ف 
المتقيل » ولا بريدها ولا يكرهها ۽ والظن كالعلم ف هذا الباب . 

وستنا آن* الارادة انما تنعلق بالنىء على طرقة الحدوث ‏ وأن” الداعى 
اليها هو الداعى الى الراد » وآن* تشد" مها ممن لا مشي الفدل" عليه » 
ولا تصح عليه النافم والسهو ؛ قلح . 
وسماخطا ل وآمر] وناميا ثل ما آو جوا کو نه مر بدا وكارهآ 7 بل یاز میم 
کو نه ذامتا مادسا 2؟ ع مثيبا معاقيا ؛ لان حکم جميع ذلك حکم" واحد 
ونحن وان لم تجنر الأمر والنهى مجری الذم والدح ؛ ولا ۲۳ مجری 
الثواب والعقان ؛ تخر هما 27 . فانما صمح لتا لاک لذنا أ لم تعتل بعلة توجب 
ذلك علا © , 

قالوا : لا خلو من آن- بريد يما لم َل أن «حلق الخلق 4 أو أن 
لا يخاقهم » أو کارها لذلك . وجمیم ذلك يصحم كونه مريدا لم يزك 
99 عن ذلك : ساقطة من ط 
() تاله : قالوه عل 
رب يناه ينوه ط (:) وساخطا : ساخطا عل 
ذاما ماد سا ساقطه من ط (+) ولا : ولا هما ی 


الجواب عن ذاك 2١‏ : أنا قد بيكنا ا, أنه من حيث عام أنه © يخلق 
الخلق ؛ وأنه غير خالق له 7 فيما لم بزل ؛ لا يحب أن بریده . ویشا آن" 
الارادة لا يصح تعلقها الا بنا وصح حدوثه » وأنها لا تتعلق بان لا يكون 
الثىء . وبيكنا آن* قولهم انه بريد أن لا يخلق يوجب كونه مريد! لذاته : 
ولسائر ما هو عليه من الأوصاف . ويينا أن تجويز ذلك بحری مجرى کون 
ذاته مقدورة . 

وبعد » فان هذه العلة توجب أن کون قادر! على احداث الخلق فيما لم 
بزل »ء أو علی أن لا بخلقه » آو أن مكون عاجرا عن ذلك . وبأی طريق دفعوا 
ازوم ذلك لهم 9 » أمكننا برثله 2 دفع ما تعلقوا به . 

(1) شسسببة سادسه طم 

قالوا : لو لم یکن مريدا قيما لم بزل للاشیاء » لوجب كونه كارها 
أو ساهيا 27 » كما بحب بفی العليى كوله جاهلا آو ساهيا ۲۷ » وق 
استحالة السهو عليه دلالة على أنه لا بد من کونه مر بدا أو كارها »> و کلاهما 
يصحح ما تقوله من أن الارادة تسیا كراهة عندنا " . 

الحجواب : انا قد يتا آنه لا بحب أن ۲۸ تنفی الارادة الكراهة والسمو + 
وآن" الواحد منا قد بعلم الشىء أو بظنه ‏ ولا بریده ولا كرهه ¿ كما 
لا بحبه ولا سخطه » وکا لا مر به وهی عنه ء اذا كان من فعل غيره . 
(] عن دق : ساقطة من ط 

() انه : ساتحله من ص 


ل لوم ل (:) لهم : ساقطة من ص 
(ه) بمثله : به فل (--7) كما بجحب ۰۰ ساهيا : ساقطة من ص 
)۷( عندنا ساعطة من مل )( ان : ساقطة من طل 


AAA f 


۱۸۸ظ / 


كارا 


ویتتنا أن" وجوب کونه مریدا أو كارها لا عليه » بوجب کونه مريد؟ 
لذاته » على ما هی عليه من الأوماف أو كارها لکو نها كذلك . وا أنه 
لا فرق بين مین" جوز ذلك » وین من جو رز كونه فادرا على ذاته : 
أو عاجز؟ عنها . ويا آن* اتتفاء السهو انما بصح أن" شال بوجب كونه 
عالاً من حبث كان ضدا له / » وليس بضد للارادة ؛ كما أنه لا ضاد 
القدرة . فكما لا يجب نفى السهی کوته قادر؟ » فكذتك لا دحب تفه کوت 
مريد؟ . ویثنا من یل ٩‏ أن الارادة مخالفه" للعلم ؛ فلا بصم کون" 
السهو نافيا لهما ء لأن الثی- الواحد لا فى شيئين مختلفین غير ضدین : 
واذا صح“ ذلك بطل الةرل بان" تفى” کونه ساهيا بوجب کونه مریدا . 

على أن هذا الاعتبار لا يسح عندنا فى کونه عاما آیضا » لأنه لو وجب 
بنفى السهو کونه عالطا فيه عز وجل » لوجب فینا » لأن الأدلة لا تختلف . 
ولو وجب فينا ء لأدى الى وجوب علوم لا نهاية لها » من حيث اتثفى عنه من 
الهو ما لا شتاهى » ولم يكن نفى السهو بان" بوجب كونه عالطا آولی من 
أن بوجب تفی کوته عالمآ کونه ساهيا . وهذا بوجب تعلق کل" و احسد 
منهما بصاحبه . 

وقد بینا فى غير موضم آن* الحی يجوز أن' بخلو مما تعاقب عليه : 
وكذلك المحل . ویشنا آن" شیخنا 29 آبا على + وان" منم من ذلك : قان! 
منعه مر برجم الى معان سممليا ادل . وقول : ان خثلثوته من واحدد 


معا لک بحم 5 ا جنا له ُ داد تا مه ۳ 
35 0 


لى مر لته آل شت HE‏ 05 


(ع) شيخنا : سانلة من ط 


AY —-‏ سد 

حسث. انتمى کو نه ساهيا . فقد صح أن هذه الطر هة ف كونه عالما لا تصحء 
واذا لم تصح فيه فان لا تصح فى کونه مرید؟ أوالى . 

ولیس لأحد أن" قول : اذا لم ۲۲ يجب بانتفاء السهو كونه مر يدا من 
حيث لا تضاد دين ۲۳ السهو والارادة » فقولوا ان ثفى كوته كارهآ فبما 
لم بزل » بوجب / كوته مريد؟ » لان* الكراهة تضاد الارادة » لأنا قد بنا 
آل“ ذلك لا يحب فا تضاد أيضا ‏ 

وتا أنه لس أن شت مر بدا لنفی الكراهة أولى من أن شت كارها 
لنفى الارادة . وانما يمح لا تی کوته سبحانه 27 جاهلا لا ثبت بالدلیل 
وجوب کونه عاناً . ومتی ادعي هذا الستدل دلبلا شته به مريداً » ققد 
استغنی عن آن" تعلق فى ذلك فی كونه کارها . ومتی قال : ان کونه 
کارها نس" : فلا بصح أن شت كذلك » وف تفيه ابجاب کونه مر بد؟ » 
لم یصح له 99 » لا قدمناه . ويأن کونه مريدا للأثياء قبل کونها الى النقص 
آقرب من کونه کارها ؛ فلیس بان“ یکون کارها لنفى کونه مريدا آوالی 
من أن نکون مریدا لنقى کونه کارهاً . وکل* ذلك بين سقوط ذه 
الشسهه . 

)¥( شمه سابعة كم 
قالوا :ان الارادة كالمدرة ء ووعقه عر وجل با له مر نك اكوصقه أنه 


قادر. يبيثن ذلك آن" من خرج عن '*! علسه جشی» 2١‏ لم عر عن الجمل » 
ا رفظ 
زع سیبحانه : تمال بل [ :۸ له : سافطة من ط 


۶۱۸4 | 


/ ۱۹ 


AA ~~‏ سد 


فكذلك من" خرج بشىء عن ارادته لم تَعثر” من المجز ؛ لان" کون الراد 
على ما أراده الرید أمارة القدرة » كما أن*غيبة الشیء عنه ٩‏ أمارة 
الجهل . فاذا استحال العجز عليه » وجب كونه مريد؟ » کسا اذا استحال 
الجهل عليه وجب كونه عالماً . 

الحواب عن ذلك 7 : ان هذا القائل لا بخلو من أن يقول ان“ معتى 
كونه مرید؟ وقادرا معنى واحد / » كما أن معتى كونه قادرا وقويا معنى 
واحد . فان" قالوا بذلك ازمهم أن يكون مرید؟ للضدين ؛ كما أنه تقدر 
علیهما » ولزمهم القول بان" ما آخرجه من كونه مريدا يخرجه من كونه 
قادر؟ » وما آخرجه من كوئه قادرا بخرجه من كونه مريدا + وأن' قدر 
الواحد منا ‏ على فمل غيره » كما يريد فعل غيره . وهذا بين الفساد . أو 
تقول : ان وصفه بأنه مريد بحری محرى وصفه بأنه قادر » وان" کان 
الوصفان مختلفين ؛ قيقال له (*۲ فيجب أن يكون مريد؟ للفدين ٤‏ كما بحب 
كونه قادرا عليهما . ويجب أن لا يجمع بينهما الا بدلالة توجب ذلك فيهما » 
وبحب أن لا مدر القادر على ما يستحيل أن بریده . وق علمنا بصحة ذلك 
منا دلالة على قساد هذا القول . على أنة ذلك يوجب عليهم القسول بانه 
سبحانه "۱ محب" مختار راض فيما لم يزل » كما آنه قادر فيما لم يزل . 
۲ وبحب غليهم آن يصفوا كل ما قدر عليه بهذه الصفات » پل ٩۷‏ بحب أن 
۱ () عنه ؛ ساقطة من ص 

(:) عن ذلك : ساقطه من ط 

زج) متا : ساقطة من ص 

(:) فیقال له : ساقطة من ط 

زه) سبحانه : تعالى ط (--.) وبحب ۰۰۰ بل : ساقطة من ل 


خا يي جد 


بحيلوا كونه کارها على وجه ي.تحيل كونه عاجزا . وفى ذلك سقوط هذه 
الشبهة . 
)۸( شسسبية ثامئة ل 00 

قالوا : لو كان تعالی مريد؟ بارادة محدثه ؛ لم يتختل” من آن بریدها 
كما يريد المراد آم لا . فان" كان غير مريد لها مع كوئه عالما » بها » مخلی 
بينه وبين ارادتها » لم بستنم أن" تحدث سائر مقدوراته » وحاله هذه » ولا 
يريدها . وى هذا اخراج” له من كوله مريدا ۳“ أصلا . فاذا بطل ذلك 
وجب كونه مريدا 29 لها . واذا وجب ذلك لم بخ حاله* © فى ذلك من 
وجوه : / اما أن بریدها بارادة محدثة » وهذا يوجب ما لا نهماية له من 
الارادات + وارادات الارادات ؛ آو بر بدها بارادة قديمة + وذلك فاسد عندنا 
وعندكم . فوجب كونه مريدا لنفسه » وذلك يوجب کونه مریدا لكل 
ما يفعله لنفه ء كما قلتموه فى كونه عالما لنفسه » وأئه يجب أن يعلم بکل 
معلوم » وليس بآن يعلم بعضها أو'لى من سائرها . فكذلك اذا كان مريدآ 
لنشسه وجب كونه مريد؟ لجميع الرادات فيما لم يزل . ببیتن ذلك 
ما نتمسو”لون عليه ف ابطال القول بأنه عالم بعلم محدث » وهو قولكم : ان» 
كونه محدثا للعلم بالشی» » ولا تقدم كونه عالما باشی» “ لا يصح . فکذلاك 
كونه محدثا للارادة ؛ ولا تقدم كونه مریدا ء لا يصح . 

الحواب عن ذلك : آن” الارادة لا بحب أن تراد » كما يجب ذلك ف 

() لهم : ساقطة من ط 


(۲-۲) اسلا ۰۰۰ مریدا : ساقطة من ط 
(r)‏ حاله : حالها ص ره بالشىء : ساقطه من ص 


۱۹۰ 


اراد "۲۱ » فالقديم عر وجل انما بريد افعاله النى ليست بارادة ؛ ولا بحب 
أن يريد ارادته ۽ وان صح” أن بريدها ب لكته لو آرادها لكان عاگیا ۽ تعالی 
عن ذلك . كأما ارادة العباد + فانه يريدها » اذا كانت عبادة“ + كما بريد 
0 سائر المرادات . وكذلك القول فى الواحد متا أنه يريد المراد ولا دص أن 
بريد ٩۲۱‏ الارادة آذا كانت قصدآ أو اختبارا » وضع أن پر يدها اذا كانت 
تقم ف المستقبل . يدل على ما قلناه ما نعلبه من حال أتفسنا آنا ترمد المراد > 
ولا ريد الارادة + وأن* ما دعا الى اراد يدعو الى الارادة » وما صرف عده 
بصرف عن الارادة . ولا يجب أر ذلك فى الارادة ؛ أن الداعی اليها لا مدعو 
الى ارادتها . 

فلس لأحد أن قول : انا فرعم أن” الارادة كالمراد قيما ذكروه ۳۱ : 
وذلث آثا تصلم خرورة* أثا لا نويد الاوادة ؛ والاعتراض على مالعام 
ضرورة” لا 0-0 

ولیس لأحد آن" قول : انکم تر یدو نها لکنه لتس عليكم الخال فيها : 
وان لم بلتبى فى ارادتكم الراد . وذلك أن الالیاس + انما يصح فى بعض 
اإأحوال لعارض عرض : فأما مع السلامة ۲ فانه لا بصح قينا يجب أن 
بعلم بأشطرار »> وتحرى محری كمال العقل . وقد علمنا آنا لا تر ید الارادة 
مع اللامة ؛ وان" كنا لا تعلم ل اللطيف مما بر بده : وذلك مقط ما فاله. 


(و) اراد المرادات ملك 

(۲-۷] سای ۰۰۰ وريد : ساقتله هن فل 
SEE 1‏ ۳ گر تاه 58 
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(ه) لانعلم : تعلم ط 


۱۹۱ 

فاذا صح" أن تحدث الارادة ولا تريدها ء¿ وان لم اصح ذلك ف الراد » 
فيجب القضاء بثله فى القديم تعالی . 

على أن ما ذكر ناه بصحح ذلك ویکشف عن علته » وذلك أن الداعی 
الى الر اد بدعو الى ارادته ء لان المراد انما شعل لأمر یخصه من شم أو دقع 
ضرر + عاجلا أو جلا . والارادة انما تفعل لأجل مرادها ء لانها کالتايم له » 
فصار تعلقها بالراد فى أنه بعنی شن ارادة تتعلق بها بمتزلة الراد اذا آرید » 
لأن الذى به تصير الارادة حكية” حال مرادها ؛ وبذلك تفي جنها : كما 
آن المراد يصير حكمة” + اذا تتاولته الارادة على بعض الوجوه . فاذا صح 
ذلك ء وكان المراد يكونه مراد يستغنى عن أن براد بارادة أخرى » قالارادة 
بتعلقها بالمراد » بحب آل تستغتى عن الارادة . 

على / آنه لو وجب أن بريد الارادة كما يجب ذلك ف المراد لأدى ذلك 
الى اثبات ارادات لا نهايه لها . قاذا بطل ذلك ؛ وجب القضاء مفارقة 
الارادة لامراد فى هذا الباب . 

ولا يمكن آن شاك بریدها » وتنتهى الارادات الى ارادة ضرورية تخلقها 
عز وجل (۲۱ قينا » لأنه كان يجب أن مصل بين تلك الارادة وبين ما عداها 
كفصلنا ۱۳ بين العلوم الضروريه وبين غيرها من العلوم المكتسية . وف فقد 
ذلك دلاله" على آنا لا نريد ارادتنا أصلا . 

وبعد + فلو صم" ذلك 4 لوچب أن" يكون ف الارادة انتى تعلق بسا 
ما لا نريدها وثريدها التديم سحانه . وذلك لا خنرج ما قلناه من أنه 
لا بحب أن بريد الارادة » كنا بحب أن تريد المراد مان أن یکون 


زب عز دجل تال ط (؟) لفصننا كما تفصل فل 


۵ ء/ 


د ال 


صحيحا . واذا ثبث ما قلنساه قينا وجي القضاء يشله فى 
القديم تصالی » وأنه لا يمتنع أن لا يريد الارادة » وان" وجب أن يريد 
المرادات . على آن* ف المرادات ما لا بقع على الوجه المقصود الا بالارادة » 
بل ذلك حال آکثرها » فيجب أن يريدها عز وجل ”2 لتقم على الوجه 
المقصود » ولیکون حكية” . وليس كذلك حال الارادة » لانها تکون حكية” 
لتعلقها بالراد » وتعلق الارادة بما لا يتوثر فيها آلبتة . فيجب أن" يكون 
وجود ارادتها كعدمه » كما أن" وجود ارادة ثانبه للمراد كعدمه ۲۳ . فلذلك 
صح“ أن يريد مراداته عر وجل ۲۲ » ولم يجب أن يريد الارادة . ۴۶ ولا 
يصح عندنا ما أجاب بعضهم به عن هذا السؤال + وهو قوله ان الارادة 
لا يصح أن تراد لآلا ... (ج) , 
(r)‏ 

واذا صحت هذه الجملة لم يجب اثبات ارادات لا نهاية لها » اذا قانا 
انه تعالی مريد بارادة محدثة ع لأنه لا بحب أنْ* بريد ارادته » وما شعله من 
الر ادات متناه ف كل وقت » قبحب أل يحدث من الارادات بحسها . 

وائما منعنا أن حدث علما لنفسه » ولا بحصل عالاً به » لانه قد ت 
أنه عالم لنفسه ء وثبت آن" العلم لا قم الا من عالم به ۽ ولیس كذلك 

(۱:۱) عز وجل : تعال ل 

(:) كعدمه : كعدمها من 

(.-.) ولا يصح ۰۰۰ لانها : ساقطة من ط 

(r)‏ هنا ابتداء شرم بمقداز ثلاث ورقات فى نسخاض ء وهی الررفات 


۲ ۰۱۸۳ ۱۸4 ۰ ولم تصور بالفيلم : وتساوى من‌ارقامنا الثبتة مهدا 
۲۳ ۰ ۰۱۹۳ ۱۹ 


¬> 18۳ سن 


الارادة لأنها جنس الفعل ؛ ولا براعی ف كونها ارادة بوقوعها من جهة 
من يريد بصح أن' بحدئها . فان" لم يردها فلم بصح مثله فى العلم . 
() شسببة لم نأسعة 

قالوا : لو لم يكن مريدا لنفسه » وكان مريدا بارادة محدثة لم يخل 
القول فيه من وجهين : امتا أن' بريد جميع المرادات بارادة واحدة » أو يريد 
کل“ مراد بارادة . فان" آرادها بارادة واحدة » فیح متى حصل مريدا 
للشی» آن" يكون مرید) لكل مقدوراته . وهذا بوجب وجودها أجمع . لانه 
اذا أراد کون" الثىء كان لا محالة » وذلاث باطل ؛ لانه برجب وجود 
ما لا نهابة له » وأن تعذر عليه آن" بحدث بعضی" ما هدر عليه دون عض » 
أو بريد أمرا دون أمر . فاذا بطل ذلك ثبث الوجه الثانى » وهو كوه مريدا 
لكل مراد بارادة . وهذا بوحب حدوث ما لا نهاية له من الارادات » لأن 
مقدورانه لا تتناهی . اذا بطل كلا الوجهین 4 بطل سطلانه کونه مریدا 
بار ادة محدثة » ووجب کو نه مريدا للقسیه . 

الجواب : انه تمالی بريد كل“ فعل بحدثه بارادة . ولا تجوز أل بريد 
برادیئن ارادة واحدة ؛ لان" ذلك ستحیل ف الارادة . وبوحب منی 
وجدت الكراهة الماعلقة باحدهما أن تكون هذه الارادة منتفية” من وجه + 
غير متثفية من وجه آخر ۽ وذلك محال . 

وما بیناه فى باب الصفات من استجاله تعلق العلم الواحد بالعلوم على 
طريق التفصیل ؛ یبن ذلك آیضا . فاذا صح“ ما قلناه » و کان جل وعز 
لا يريد ارادته على ما قدمناه » وانما يحب أن بريد الرادات و کانت متتاهيةً 
محصورة لا بجوز خروج ما لا ناهى منها الى وجود » قیجب أن تکون 


۱۳ النی ج ۷ 


۱۹4 


ارادت» بحسبها فى آنها متناهیه . و کذلك ما ريده من فمل المكلف لا بد من 
کوته متناهیا » وتتاهبه بوجب تناهی ارادته . ولا يجب أن يريد ما شعله فى 
المستقبل » حتی يقال اته اذا قدر على ما لا تهاية له من الافعال الثی بحدئها 
فى الستقبل » فيجب أن يردها » وانما يريد ما بحدثه ق‌الحال » أو ما بحرى 
مجراه . قاذا صح” ذلك بطل القول بوجود ارادات لا نهاية لها ؛ على قولنا 
انه مر ید بارادة محدثه . واتما آلزمنا من قال انه سپحانه عالم بعلم منحندان 
ثبات علوم لا نهاية لها » لأن العدومات کالوجودات ف آثها معلومة + وأنه 
لا مزية لأحدهما على الآخر ف وجوب العلم به . ولیس كذلك حال الراد » 
لأن ما دعاه الداعى الى فمله هو الذی يجب أن بریده دون غيره . وذلك 
متناه . قكيف بحب القول بان ارادته يجب آن لا تنتاهى اذا كان مريدا 
بارادة محدثة 7 وهل هذا القول الا كقول من آوجب حدوث آمر لا تناهی 
أو نهى لا يتناهى ؛ أو محبة لا تتناهى ؛ أو رضا لا يتناهى ؟ فاذا لم يجب 
ذلك عند مخالفتنا » فکذلك لا بحب ما قالوه . 

على أن" الواحد منا اذا وجب أن بريد ما يفعله مفصلا » ولم يود ذلك 
الى آن يريد جمیم مقدوراته بارادة واحدة 4 ولا وجب اثبات ارادات له 
لا نهاية لها » فكذلك القول فى القديم تعالی . 

فان قيل : انما صح“ ذلك فيها لانا نريد آفعالنا على جهة الجملة و القدم 
تمالی بحب أن يريد أقعاله مفصلة” . 

قبل له : ان مفارقتنا له فى هذا الوجه لا توثر فيما آلزمناکه ق اسان 


وبعد ء فانه تعالى وان آراد آفماله مفصله" جز فجزء! فهى متناهيه : 


۵ وين 


كما آن ما بریده من جملة آفعاله متتاهية . ولا فصل يننا وينه الا من حبث 
کات ارادته يجب أن تكون أكثر من ار ادتتا لزيادة مر آدانه ء ولتناول الار ادة 
لها على التفصیل مما فى هذا مما قدح به فيما آلزمناهم . 

واعلم أن القديم تعالی بجب أن يريد كل جزء من فعله » لأنه تعالی عالم 
به 4 وبالفصل نه وبين غيره : فيحب أن بريد احداثه . وليى لارادة احداثه 
سکم تعلق بجملة منه دون آحاده . فأما اوادته لأفعاله التى بصير بها الفعل 
على بعض الوجوه ؛ فيجب أن يريد الجملة التى تختص بالحتكم الذى 
تقنضيه الار ادة بارادة واحدة » ولا بحب أن بريد كل جزء مله ؛ وذلك نحو 
ارادته الخبر والأمر والخطاب ؛ الى ما شاكله . فان" الدلالة قد دلت على أن 
جملة الحروف تصير شرا سقارتة الارادة لأول حرف مته . 

قاما الثواب والعتاب فاته بريد كل جرء منه » لأن ما شتضی كونه 'نوايا 
أو عقابا يرجع الى حاده ؛ فالارادة المتناولة يجب أن تعلق نكل جزء منه ؛ 
كما يحب ذلك فى کلامه . 

وما ارادته لأفعال العباد فيجب أن تتناول احداث کل جزء منه » ولذلك 
بحصل كل جره منه طاعة ومراد؟ ؛ وانيا 'تكون طاعة من حيث وقعت ؛ وقد 
آرادها تعائى . وانما تختص جمله من أفعال العباد باحكام لأمر برجم الى 
أرادتهم » وليس كذلك حال الواحد منا » وذلك لأنه تعالى يعلم آفعاله على 
جهة الجملة » ولا يميز أجزاءها ؛ فغرضه متعلق بحملها » فيجب أن بريدها 
على هذا الحدء وان" كان قد آرید يعض أثماله مفصلة جزء] جزء؟ نحو آفعال 
القلرب ‏ وهذه الجملة قد اشتقت عن الأصل ف هذا الباب » وبان بها 
سقوط الشيهة . 


-- 5و1 

على آنه اذا صح“ عندهم كوته مريدا لنفسه ؛ ولا يجب أن يريد من 
مراداته ما لا نهابة له » فكيف يحب لو أراد مقدورانه بارادة واحدة أن 
يوجد ما لا نهاية له ۶ وهلا جاز على قولهم أن بريدها أجمع بارادة واحدة 
محدثة لم تحدث مرتبة » كما قالوا يريد ذلك لنفسه أو بارادة قديمة » 
وتحدث مرتبة ف آوقاتها » فاذا كان کونه مريدا لنفسه يحيل أن بريد أمرآ 
دون آمر » ولم بطل ذلك عندهم » فهلا جاز أن يريد كل مقدوراته بارادة 
واحدة ۶ ولا يصح أن يريد آمرا دون آمر » فقد بت أن ما آبطلوا به كونه 
تعالى مريدا لكل مقدوراته بارادة واحدة محدثه » ولا يصح على أصولهم ؛ 
فائه لا يجب وجود ما لا نهاية من الارادات على قولنا . 


(۱۰) شة هم عاشرة 

قالوا : لو کان تعالى مريد! بارادة محدثة 4 كما كان قول من قال : انه قد 
يريد خلق شی» فلا تكون مناقضة » لان الارادة خلق كائن . فمتى قال : برد 
ما کان لا يكون ؛ يصير كأنه قال : تون ما لا کون . قاذ بطل ذلك : بطل 
بطلانه القول بأئه مريد بارادة محدثة . 

الجواب : أن المقصد شولنا : انه تعالى بريد کون الشىء فلا يكون ؛ ان“ 
المراد لا يكون لا الارادة . فليس فى ذلك تناقض ؛ لأن المتفى کو نه اذا كان 
غير الارادة » فاثياتها مم تمي مرادها لا يتناقض . وه ذا كفولنا ان" زيدا 
يعتقد ما لا يكون » وشتهی ما لا يكون » وشنی مالا تكون . ولا تناقض 
شىء من ذلك . وكذلك تقول انه تعالى يأمرنا بما لا بکون ولا يتناقض » 
لأن المنفى هو الأمور به دون الامر . وكذلك القول فى الارادة . ولولا أن 


هذه الشبهة قد آوردها الملقب ببرغوث لم يكن لدکرها معنی . وقد أجاب 
عنها آبو هاشم بما ذكرناه . 
شببة حادية عشرة لم 

قالوا : لو آراد تعالى بارادة محدثة » لما صح“ قول القائل : لو شاء الله 
تعالى أن لا يخلق الخلق ما خلقهم » لآن المشيئة خلق + وذلك يتناقض . 

الجواب : اتا قد بيتنا من قبل أن الارادة لا تعلق بان لا دکون 
الشیء » وانما تعلق بحدوث الثیء وكونه . ویتتا أن" هذه العبارة متى 
ذ“كرت + فالغرض بها ارادة ضد ذلك » ولذلك لا يقال فیمن لا بصح أن 
يمن يريد أن لا بکفر . واذا صح ذلك بطل قول من قال : لو شاء الله أن 
لا يخلق ما خاقلأنالمشيئة تتعلق بخلقه له لا بان لا يخلقه . ولیس هذا 
القول بصحیح عندنا » ولا هو قول الله » ولا قول رسوله عله السلام » 
ولا آجمعت الأمة عليه » فكيف بصح التعلق به . 

ولا يصح أن يقال : لو شاء الله أن يخلق لا خلق ؛ لان مع مشیته خلقه 
لا بد من وجود خلقه . فقد ثبت أن نقد الكلام لا صح على وچه . 

وبمد » تقد يذكر والمقصد به صحيح ؛ وهو أنه تعالى لیس بلا الى 
ما خلقه ؛ ولا محمول عليه ؛ وأن جميع ما غمله موقوف على مشیلنه 
واختياره . وذلك صحيح / *) ولا يوجب تناقض الكلام : لأنه لا يقصد 
به الى تفم الخلق واثبات الارادة » وانما يراد به ما قدمناه . وقد قول القائل 
منا لصاحبه : ما الذى فعلته ۶ فیقول : ما فعلت شيا » ويصح ذلك . وان" 
كان الكلام فعله » فالتعلق بما ذكره لا يصح . 

(ه) هنا انتهاء الخرم في نسخة من 


| 4 ۱ظ 


۵ و« 1 


۱۹۹ 


4 تاه عشرة 

قالوا : لو كان تعالی مريد؟ بارادة محدثة لا صح" أن موصف بأئه بغنی 
جمیم الخلق ؛ لأنه اذ آفتاه » وجب أن يريد ما آفناه » و اذا وجب ذلك وجب 
أن لا تقنی الارادة الا شناء » وان بريد فناء‌ها ء كارادة فناء الرادات . 
وذلك موجب أن لا یصیح أن يفنى جمیم ما خلق » وان" لا بصح خلوه من 
الحوادث . فاذا بطل ذلك وجب کونه مريدة لته . 

الحو اب عن ذلك : أنه تعالی اذا اراد فناء الخلق + فانما بر د قعل الضد 
الذى ينتعى لأجله » وهو فناء الأجسام . واذا آراد ذلك و“جد ؛ واذا وجد 
وجب فناء الاجسام » والفناء لا یبقی » فینتمی ف الثانی . وكذلك الا ادة 
لا يصح أن تبقى فلا بصح أن يكون لها فناء تعنی به ء بل تتفی بتفسها . 
فلا يجب أن لا يصمح منه تعالى افناء الخلق من جبيع آفصاله . ولو آر اد 
تعالی افناء الارادة بكراهة لما مح" » لأن الکراهة ان" وجدت فى الانی 
لم تكن نافية لها » لأتها اتتفت من حيث استحال عليها البقاء » وال وجد.. 
فى حالها » فذلك يمنع من وجودها أصلا ؛ ولا يصح أن تنفيها . وق ذلاب 
سقوط هذه الشیهه . 

شسبية لاله عشس 

قالوا : لو كان عز وجل* 2١‏ / مریدا 7 محدثة لوجب جواز التي 
عليه ؛ لا" للمريد عندكم يكو نه مريدا صفه" زائدة'"! يختص بها ؛ قلا بصم 
أن شال انه اثيا بحصل مربد! بآن توجد الارادة فقط »كما قال فى صقا 
الافمال . واذا لم يصح ذلك فيجب أن مکون قد تغیگر حاله عما كان عليه : 


(۱) عز وجل : تعال عل زب) زائدة ساقطة من ط 


عاو ونه 


وحصل مریدا» بعد آن لم يكن كذلك . وهذا بوجب جواز التغيير عليه؛على 
ما آلزمناکم . وبطلان ذلك برجب کونه مریدا لم يزل » والقول بأته مرید 

والحواي عن ذلك ۲۱ : أن“ هذا السائل 29 لا بخلو من أن بلزمنا © 
القول بأنه قد حصل مختصا بصفة لم تكن علیها عند ارادةالأشياء » فهو *) 
الذى بریده بقوله انه يلزمكم جواز التغيير عليه » فهذا مما تقول به » وقد 
دللنا عليه ؛ ولا يوجب ذلك عندنا تعره , وان" أراد أن بازمنا اطلاق هذا 
اللفظ فيه » فلا وجه لما قاله ؛ لان“ الكلام على المعانى والقدح فيها بالأسماء 
لا يصح » أو بلزمنا جواز التغيير عليه فى الحقيقة » من حيث قلنا 29 فيه انه 
مريد بعد آن لم يكن كذلك. وهذا باطل » لان" الشىء الواحد ف الحقيقة 
لا يصح آن نف كما لا يصح أن تفا . وانا بسح ذلك فى مجمل الأشياء 
دون الذات الواحدة » كما أنها هی التى توصف بأنها مختلفه دون الذات 
الواحدة . ومتى قيل فى الذات الواحدة انها متغيرة + فانما براد بذلك أنه 
حصل فيها غير ما كان فیها » كما يقال قى الاسود اذا طرأ الساض عليه آنه قد 
تفیثر » وكيا قال ف المياه انها تغيرت / علينا . وذلك مجاز » لأنه ذكر 
الشىء وآراد به ما بحله . 

وقد قال شيخنا "2 آبو هاشم قد يقال 9 فى الشىء اذا وجد عن عدم 

() عن ذلك : ساقطه عن ط 

(:) السائل : السؤال ط 

(ع) یلزمنا : ب السائل عله طا (:) فهو : وهو ط 

(ه) من حيث قلنا : ساقطة من ط (۱) شیختا : سافطة من ط 

(ب) قد يقال : ساقلة من هل 


ظ۱٩و‎ 


د ۲۰۰ 


أنه تغیثر من حيث حل محل تغير لون الشی» على المنظر . و کل ذلك يستحيل 
فيه تعالی ۲۷ . وقولنا آنه مريد بارادة محدثة لا شتضی فيه شيا هع 
ققد بطل ۱ ما تعلقوا به . 

وبعد » فان" فى من" خالن ا من" قول انه تعالى يدرك الأشياء فى 
الحقيقة عند وجودها ؛ ولا بوچب ذلك التغير عليه : فلا يمتلع مثله فى كو نه 
مريدا بعد أن لم يكن كذلك . على أن الدلالة قد دلت » على أنه مدرك 
بعد ما لم يكن مدركا » ولا پوجب تغيره . وذلك يسقط ما ذکروه ۱۳ 
وان" لم يوافقونا عليه . 

شسسببهة”'؟ رابعة عثر 

قالوا : قد بنا ۰ أن“ الفعل الو اقع منه تعالى على بعض الوجوه يدل 
على كو نه مريدا » كدلالة الفعل على أنه قادر + والمحكم منه على أنه عاام 
وكل صنه فه عز وجل ۲۳ اقتضاها الفعل أو اقتضاها ما قتضيه الفعل‌فیحی 
أن تکون راجمه الى ذاته ۽ كما ذکرتموء فى كونه عالا قادرا فجي مثله ق 
کونه مریدا . 

الجواب عن ذلك ‏ : آنا لم نفل بأنه قادر لذاته من حيث دل علي 
الفعل ۲۱ : وانما أوجينا ذلك لدلاله دلت عليه » وهی أن“ ائماته قادرا هد ده 
محدثة وقدببة محال" . وقد اختص بهذه العفة على وجه بان بها من سا 

() تعالى : سیحانه ل 

(:) فقد بطل : فبطل ط 


(ج) ذكروه : سالوه ط (:) شبهة : بد لهم عل 
(») بيتا : ثبت ال (4) عز وجل : تعال عل 


() عن ذلك : سافطة من ط (م) عليه الفعل : الفعل عل كوته تمادرا مل 


O‏ تن 


القادرين ؛ فیحب كونه قادرا لذاته ۲۷ ء وكذلك القول فى كونه عالاً وجا . 
وقد بینا أن القول فى كوه مریدا بخلاف ذلك » لان کونه مربد؟ لتفسه / 
لا يصح لا بیناه ؛ ولا كونه مريد؟ بارادة قديمة » فیجب أن يكون مریدا 
بارادة محدثة . والفعل انما تفی اختصاص فاعله بحال سين بها من غيره . 
ثم يجب أن" ننظر فى ذلك ؛ فان" کان قد استحقها على وجه بقتضی كو نه 
كذلك للنفس أو لعلة ؛ حکم به على حسب ما يقتضيه الدلسل . ولذلك 
جو زنا كونه مدركا لا للنفس » وفصلنا سنه وبين کو ته حا فی ذلك . 

على أن هذا القول بوجب کونه سنحانه ٩۳‏ محا » وراضيا » ومشتار؟ 
لنفسه » للعله التى لها قالوا انه مريد لنفسه . على أن" الوجه الذي عليه دل 
الفعل على كوئه ۳ مريدآ » دل على کونه ؟ مريد؟ بارادة محدثة . لذن 
وقوع الخبر خبرا يقتضى کون فاعله مريد؟ له ؟ على وجه كان يصح أن 
لا يريده » ولو كان مريد؟ له على خلاف هذا الوجه لا اقتشى كوثه 
مخبرا . ”2 فقد لبت بذلك سقوط ۲۲ ما تملقوا به . 

شببة 29 خاسة عشر 

قالوا : لو كان تعالى مرید؟ بارادة محدثة » لم يصح أن هال لو لم شا 
له لم بختى الخلق " » لان الارادة لو كانت ختلئقآ ؛ لوجب لو لم يشأها 
أن لا بخلتها أيضا . وذلك واجب فى ارادة الارادة » وف ذلك اثيات 

)0( لذاته : ساقطة من ص 

() سميحاتة : تعالى صل 

(-۲) مريدا دل على كونه : ساقطة من طا (؛) له : سشّاقطة من ص 

(ه .ه) ققد لبت بذلك سقوط : فسقط لط 

(1) شبهة : + لهم مل (ب) الخلق : ساقطة من ص 


۱۹: 


۲۰۲ — 


مالا نهاية له ٠"‏ من الارادات » وارادات الارادات . وق بطلان ذلك 
ابحاب القول بآنه مريد لنفسه . 
الجواب عن ذلك ۳ : أن القائل اذا قال : لو لم يشا الله تعالی لم بخاق 
الخلق » فانما "“ قصد الى ما لا يخلقه الا بارادة » لأنه اذا علم أنه لا عله 
الا ويجب كونه مریدا » صم *) أن یملق فيه بأن لا يشا ختائقه . فام 
۱5 | الارادة التى / بخلقها ؛ وان" لم يردها ؛ فلا ۲ بسح أن يمال فبها لو لم 
یشآها لم يخلقها . وق ذلك سقوط ما تعلق به . ونحن نذکر شبهیم 
السمعية فى هذا الاب من بعد » ان شاء الله . 


(1) له : ساقطه من ص (5) غن ذنك : ساقطة من ط 
(۳) فائما : انمه ط (ع. :) أن یملق ۰۰۰۰ فلا : ساقطة هن عل 


فصل 
فيا بارهم على قوهم باه مس باه 
لنفسة من وجوه الفساد 

أحد ما يلزمهم على ذلك أن لا بصفوه تعالى بالقدرة على آکثرا قد 
اراد كوته » لن عندهم أن ایجاد ما لا بريد ایجاده يستحيل + كما بحیل 
ابجاد ما لا قدر عليه . فاذا كان عندهم آنه مريد لذاته ء فما علم أفريد 
کر اھ و الذي م اله فوع وتا عدبي أن مكيل یه أنه 
وهذا دی الى أن لا يوصف بالقدرة على أن" يخلق (۲۱ أكثر ممافله 
ويفعله فى كل حال » ويودى الى آن لا يوصف بالقدرة على أن يخإغير 
ما خلقه فى کل حال 29 ء وان يكلفه غير من (*2 کلفه 9 ع وآزر ید 
ل تكليف المكلفين تكليفا آخر . وذلك قصريم” بتعجيز الله جل وعر" . 

ومتى قالوا : بوصف بالقدرة على أكثر من ذلك » لم يتختل قوبفبه 
من وجهين : اما أن بخلقه وهو غير 29 مريد له ء وف ذلك ابطال 9" للیم 


فى کونه مريد؟ ۷ » لآنهم یوجبون كونه مریدا لاتتقاء السهو عليه 4 


() ان بخلق : ساقطه من ل 

(:) قى كل حال : ساقطه من ل 

(م ع) وان ۰۰۰۰ کلقه : ساقطة من ط 

(ه) عن : لعلها ما ر الحقق ) 

(1) جل وعز : سبحانه طا (و) غير : ساقطة من ط 
(:) ابطال بطلان ط (ب) مریدا : أنه يريد لنقسه ط 


۷ دم 


۲۰ = 


وما جری هذا الحری من العلل . فمتى جوزوا آن يحدث ما لا بر ده + فقد 
هدموا هذا الاصل . 

وان" قالوا : اذا أحدث ذلك فلا بد من أن بریده : لم بخل قولهم فيه 
ایضا من وجهين : / اما أن يقولوا انه يريد ذلك بارادة محدثة » وق ذلك 
ابطال أصلهم ؛ واسقاط اعتلالهم ۲ ؛ وایجاب كونه مريدا لكل أقماله 
بارادة محدثة على ما تقوله + أو شولوا أنه بريده لنفسه ) لأنا قدرنا 
الكلام على أنه فمل ما لا يريده لتفسه ۳ » كيف كان حاله فيه . ولا يصح 
ان يقال انه يريد لنفسه لاشیاء مخصوصة » ويصح أن بريد لنفسه أكثر 
منها » لأن صفة النفس لا جوز أن تتغير فيدخل فيها ما لم يكن داخلا ؛ كما 
لا يصح أن يحصل ف الثانی عالما لنفسه بأشياء لم يكن يعلمها من قبل » ولا 
قادر؟ لنفسه على ما لم يكن قادر؟ عليه فيما لم يزل . وذلك يبيئن صحة 
ما الزمناهم من القول بتعجيز الله سبحانه » وأنه ٩۳‏ لا بوصف بالقدرة على 
أكثر مدا علم أنه يفعله » سيما ومن قولهم انه تعالى بريد الأشياء على حسب 
ما يعلمها » فما علم كونه يريد كونه ؛ وما علم آنه لا یکون يريد أن لا مکون؛ 
فيجب آن يستحيل آن يريد غير ما علم أنه يريد كونه . واذا استحال وقوع 
ذلك ؛ واستحال وقوع ما لا يريده من جهته فيجب أن لا بصح أن يفعل أكثر 
مما علم أن عله على ما آلزمناهم . 

فان قالوا : اته لو فعل آکثر مسا علم آنه يريد كونه لكان يكون مريدا 
له تفسه » وان كان الآن غير مريد له . 


() اعتلالهم : لاعتلالهم ط 
زم ) لانا ۰۰۰۰ لنفسه : ساقطة من ص (م) وانه : وأن ص 


تست ۷۲ — 


قيل لهم : ان" البدل لا يصح على صامات اله الذاتية كما لا یصح 
على ما وجد وتقضى . ونحن نيشن ذلك فى انکلام فى البدل » 6 وذلك 
يسقط ما عولوا عليه , © 

فان" قالوا : ما آلزمتمو ناه برجم علیکم فى العلم بآن يقال لكي : آیوصف 
/ بالقدرة على أن يفعل تعالی أكثر مما علم أنه بفعله آم لا ۶ فان" لم يصفوه / ۱۹۷ 
بذلك نزمكم من التعجيز ما آلزمتموناه . وان" وصفتموه بالقدرة عليه 6 
فخبرونا لو فمل ما علم أنه لا يفعله » أكان يكون عالا بأنه فاعل له أو غير 
عالم م 

فان" قلتم : یکون غير عالم به » أبطلتم القول بانه عالم لنفسه » وآنه 
لا يفعل شيئا » الا وهو عالم به . 

وان قلتي 9 كان يكون عالما به . 

قيل لكم : أفكان يعلمه بعلم محدث أو لنفسه 1 

فان" قلتم : بعلم محدث » لزمكم كونه غالا بعلم محدث . 

وان" قلتم : للفسه » قيل لكم : وكيف بعلم لتفسه ما لم يكن عالماً به . 

وان" جوزتم القول فى کو نه عالا » دخلتم قيما آنکرتدوه علينا . 

قیل ‏ له : ان الذى آلزمناکم زائل عنا فيما توهمتسوه ء وذلك قا 
نصفه سبحاته ٩‏ بالقدرة على آکثر مما علم كونه » لانه انما بصح أن يفعل 
الأفعال لكونه قادر؟ عليها » وقد ثبت أنه قادر على ما لا نهاية له . وانيا 
a‏ وذلك ۰۰۰ عليه : ان شاء الله حل 

(م) قلتم : ساقطة من ص 

(م) فیل : يقال ط ()) سپحانه : تعالى ل 


۸ د/ 


١5 


تقول انه تبالى 217 يفعل ما علم أنه يفعله ؛ زان" العلم يتعلق بالشىء على 
ما هو به ¿ لا أنا تحعل لكو نه عالا تارا ف صحة ما نفعله » كما لا نحل 
لکونه عالا نبا غعله تأثيرا فى صحة فعلنا له ؛ وكنا لا تحمل لعلا بأنه 
شعل الفعل تأثيرا فى صحة فعله له . 

ولا فصل بين من" جمل العله فى صحة وقوع الفعل کون العالم عالا 
بوقوعه » وبين من" جعل وقوع العلوم علة” فى کون العالم عالا به » أو فى 
کون العلم علا به . / فاذا صح أنه العلم بكون الشى» لا إوثر فى صحة 
وجوده ء فالعلم بأنه لا همل لا يمتع من صحة وجوده » ووجب القضاء" بان" 
العلم لا مدخل له فى هذا الباب أصلا . واذا صح” ذلك صح" القول بأنه 
يدر على أن شعل آکثر مما علم آنه عله . ولیس كذلك حالهم لأنهم قو لون 
ان" الأرادة موجه ء ولذلك قالوا : ان ارادته لو لم تنفذ لكان ذلك أمارة 
العجز » ويقولون : ان“ من آمارة الفدرة والاستيلاء وقوع مراده على 
ما آراده . فاذا صح“ ذلك » لزمهم ما الزمناهي + وزال عنا ذلك فى العلم . 

وأما قولهم : لو فعل ما على أنه لا شعله كيف كان يكون حاله 2 » قن 
جوابنا آنه کان يكون موجودا مفعولا . وستحيل أن قال : اله كان 
لا يكون عالا به » أو كان يصير عالا په » أو كان حاله فى كوته عالما بأنه 
لا بقع كما كان » لان كل ذلك يوئر فيما علمنا صحته من كونه غالا للفسه . 

فالاجابة عن السئرال أنه لا وصح » لما فى ذلك من ابطال ما علمناه » كما 
تقوله ف سال من یسال فيقول : لو فعل ما يقدر عليه من الظلم آکان يدل 
على جهله وحاجته » أو لا يدل على ذلك . وائنا صح لتا ذلك لأن الکلام 


(1) تعالى : ساقطة من ص (۲) حاله : سافلة من ص 


س لاو سح 


قد يصح ويفسد » وما دل الدليل عليه لا يصح ذلك فيه . فاذا ثبت ذلك » 
وثبت بذلك أته عالم لنفسه » فالواجب ١‏ آن لا يجاب عن السئرال بما يقدح 
فى ذلك » ولم يثبت للقوم آنه مريد لتفسه / » فلا يصح أن يمتنعوا يما 
آلزمناهم كامتناعنا . ولان من قولهم ان" الارادة موجبة على ما ذکرناه 
فحالهم فى ذلك تفارق ما قوله ف كونه عالما لنفسه . وکل ذلك بين لزوم 
السترال لهم » وسقوطه عنا . 

وان" الترموا القول بانه لا يوصف بالقدرة على أن شعل آکثر مما علم 
أنه يريده ويفعله » فهذا مع ما فيه من مخالفة الاجماع » والخروج عن 
الكتاب والسنه » باطل" بدلالة العقل . لأن من حق القادر آن لا تتتاهى 
مقدورانه ؛ الا اذا كان قادرا قدرة ؛ وانما بختص بقكدار من المقدورات © 
اذا كان قادرا مدرة ‏ لان من 229 حق مقدورها أذ تحصر ء فكيف قال 
انه بقدر على (*) ما علم آئه يريد فعله ؟ 

على أن" القول بذلك يقتفى الخروج مما يعلم من دين السلمین 
باضطرار » لأنهم لا بختلفون ق أنه قادر على أضعاف ما يفعله فى كل حال . 
على أن“ الواحد منا اذا صح“ كونه قادرة على ما لا تریده » فالقدیم 
سبحانه *) بذلك أو'لى . على أن القادر يقدر على الضدين ؛ ولا يجوز 
أن 27 بريدهما جميعاً ء أن الارادة انما تتاول ما تحدثه دون الآخر الذى 


۱2( فالو اجب : سپ 52 )۲ انقدو رات : المفدور ص 
(ع) لان من : ومن مل (۱) على : على قدر ط 
5 سيسحانه سالطلة من ط (1) يحوز أن : سساقطة من ط 


۱۸ | 


۹ م/م 


7 اسن 


واحد ما يلزمهم على ذلك القول بأله عز '* وجل لا يصح كو نه 
مختارا للفعل » لأنه اذا كان لا بصح أن يفعل الا ما أراده اع وکو نه مر بدا 
للثىء يوجب کونه » فيجب أن يكون ف حكم المدخل فى الفمل لكونه 
مريدا / وأن لا يصح ينفك من ذلك ولا من كونه مریدا . وهذا بوجب أن 
تكون سبيله فيما يفعله سبيله فى كونه مریدا ؛ لان ایجاده للا بفعله كالتابع 
لكونه مريدا فى الوجوب . 

ونحن وان" قلنا انه متى آراد الثىء + فلا بد من أن بيقع » فقد بصع 
عندنا أن لا يريد ولا يفعل أصلا فلا طلزمنا ما آلزمناهم . وما تقوله من أن 
يجوز أن لا يختار السبب أصلا ؛ ولا عسل المسبب ؛ وكل ذلك 
لا يتأتى لهم . 

وما بقولونه ٩‏ من آن" ما عنم تعالى كوته » فلا بد من أن يكون : 
لا بجری مجرى ما آلزمناهم » ”4 لان العلم لا يؤثر عندنا فيما شعله تعالى : 
وانما يتعلق به على ما هو عليه فاذا صح ذلك ثبت ازوم ما آلزمناهي 140. 

وقد ألزمهم شیخنا 6*۱ أبو على رحمه الله ۲٩‏ القول بأنه يستحيل مند 
سبحانه ٩‏ أن يقدم ما يقدر عليه أو بؤخره ‏ عن الوقت الذى أراد 
ابجاده + لانه اذا کان مریدا لنفسه ابجادة فى تلك الحال + وما بر ید اياده 


() عز وجل : تعالى ط 

(؟) يفعل الا ما ارآده : نفك من ذلك ص 

(ع) یقولونه : یقوله ط (ه-) لان ۰۰۰۰ ما الزمتاهم ط 
(.:ه) شیخنا » رحمه الله : سساقطة من ط 


(1) سبحانه : تعالى ط (ب)ار بزژخره : ویزغر به من 


س هوب لم 


يحب وجوده على الو جه الذى آراده فى الوقت الذى أراده 2١!‏ » فيجب أن 
يستحيل منه تقدیسه وتأخيره عن وقته . وهذا بوجب کونه ق حكم الحمول 
على الفمل . ولا يصح لهم أن قولوا انه يصح فيه التقديم والتأخير " ء 
لكنه لو قدمه ۱۳ » لكان لا يكون مريد؟ للفسه أن بوجده الان » وكان 
یکول مريدا لوجوده فى الوقت الذى قدمه 0 ء لأن ذلك يوجب جواز 
البدل على صفات ذاته ) . ولو صح” ذلك لصح" عدمه بدلا من وجوده/: 
وتفيه بدلا من ائباته . وستوط ذلك ظاهر" . 

( واحد ما بلزمهم أن لا یکون تعالی متخنبرا ولا مخاطبا » ولا 
موجدا لسائر آفعاله على وجه دون وجه لذنه لا شىء من هذه الافعال الا وقد 
كان يجوز وقوعه على خلاف الوجه الذی بقع عليه . فلو كان اننا بحصل 
على الوجه الذی حصل عليه لکونه مریدا لنفسه ؛ لاستحال حصوله على 
خلاف ذلك الوجه كما ستحيل کونه مربدا له على خلافه . فاذا بطل ذلك 
علم أن ما له يصير ذلك الفعل واقعا على آحد الوجهین هو كونه مریدا بارادة 
محدثة » وکان يصح أن يحدث سواها » فیوقم الفمل على خلاف ذلك 
الرجه (*) . 

وأحد ما پلزمهم أنه كان يحب أن لا بصح أن بخبر عن غير ما 29 آخبر 
عله » ولا أن بأمر شير ما آمر به » لأن حاله فى كونه مربدآ اذا استحال أن 


(۱) فى الوقت الدى أراده : ساقطة من ص 

(۲) والتاخر : ساقطة من ص 

(۳:۳) قدمه : + اليه ص 

(:) صفات ذاته صفاته ط 

(tA)‏ واسد ۰۰۰۰ الوحه ساقطة من ط (ه) ما : من ط 


م - الى ج ۲ 


4۹ 


۰ ور 


صت .و ا 


تغير » فكذلك القول فى كونه مشيرا وآمرا ؛ وهذا بخلاف دن المسلمين . 
فيجب بطلان ما أدى اليه هذا . و العقل قد دل على أنه قادر على ابحاد أكثر 
مما أوجده من الاخبار والاو امر . 

وأحد ما پلزمهم على ذلك آن لا يصح أن یکره نفس ما آراده » 
وسپریده ؛ على الوجه الذی بریده على البدل . ومن حق القادر أن يكره © 
نقس ما بریده » كما قدر على الثىء وضده . ومتی وصنوه بأته مرید 
تفه آدی الى استحالة ما قلناه عليه ؛ وذلك لقص . / وليس صحة کو نه 
جاهلا بدلا من کونه عالا من هذا بسبیل ؛ لان" من صفة الاقتدار أن بسح 
من القادر أن بريد الشىء وضده ء و یمح أن بريد الثىء ویکرهه ؛ وصحة 
ذلك فيه تقنضى ۲۲ ونه قادرآ » وان" كان وقوع بعفى ذلك شتفى النقص» 
كما قوله فى الافعال التى تمدر عليها ؛ وان كان فيها ما لو وقم لكان 

و کون الجاهل جاهلا ؛ والعالم عالما ؛ لا يتعلق بالاقتدار ؛ ولا يجب 
ذلك على ما قدمناه . ويبيئن ذلك أن من حق القادر المختى ينه وس 
الفعل أن يصمح أن يتصرف عن ارادة الثىء ؛ كما بصح أن ندر عليه ؛ 
وحال الارادة فى ذلك حال المراد الذى يصح منه الاقدام عليه والانصراف 
عنه » و کوته مريد] لنفسه بحیل ذلك ٩۳(‏ » فيجب القول فاده . 

وأحد ما بلزمهم على ذلك آن لا يصح أن شعل المكلف آکثر مما علم الله 


() آن یکره : أن يصع أن یکره ط 
(:) تفتضی : تقتضیه ص 
(r)‏ ذلك : ساقطة من بل 


لكا 
سبحاته ۲۲ أنه عله » لان ف تجويز ذلك ایجاب" كونه تعالى مثيبا بأكثر 
مما راد أن فعله من الئواب . وهذا لا بصح مع كونه مریدا لتفسه على 
ما بیناه ؛ فحب القول شباد ما أدى اليه . 

فان" قالوا : انا كذتك قول + لأن القدرة عندنا مع الفعل » وهی موجبة“ 
له » فلا يصح آن يفعل المكلف أكثر مما شدر عليه سبحاته ۲۷ ؛ وهو الذى 
على الله آنه سیفعله . 

قيل له : فيحب أن لا يصفوا القدیم تعالی 9 بأنه قادر على آن بقدره 
على أكثر من ذلك » لأن القول ۲۳ بذلك يؤدى / الى ما قدمث اه » فان 
ارتكب ذلك ترك قوله . لأن من قولهم انه تعالى قادر على أن شدره على 
فعل الایمان » وان كان کافرا » وعلى فمل الطاعة + وان" كان عاصيا ‏ وخالف 
أيضا ما عله التلون ؛ وان وصفه بذلك ۲*۱ لزمه ما قدمناه . 

(*) على أن کون الرید مریدا للشیء على وجه ؛ لا يصح أن فك منه‌ی 
أنه تفص" لكو نه مقدماً على الفعل على وجه لا بمکنه أن لفك منه . و کونه 
مر یدا لته يوجب ذلك . 

ويعند فان“ المريد اذا کان هذه حاله جار أن بختار خلاف ما آراده 
كما شوله فى أحدنا اذا اضطره الله تعالی الى ارادة ما يضره » وذلك نوجي 
کو نه مر ندا للشىء » وان" كان قاعلا لشده » وذلك قمص . 

وقولهم بأنه سبحاته مريد لتفسه قد اقتضاه فیجب فساده . 

زو) سبحانه : تعال ط (۲) تعالى : سبحانه مل 


(م) لان القرل : والقول ‏ () بذلك : بالفدرة على ذلك مل 
زه على ان ۰-۰۰۰ ابتداء سقط من ل 


Yas 


۹ د 


کک 


على أن کو ته مريدا لتعسه بوجب کو له مريدا للقبائح على الوجوه التى 
يشبح آن يراد عليها » وذلك فى النقص أدخل من كونه جاهلا ؛ فيجب فساد 
ما أدى اليه » ويجب على قولهم أن يكون مريدا للشی» قبل أن يفعله ؛ 
وذلك نفص ف من" لا تجوز عليه الشقة فى الفعل » وتعجسل المسرة 
والنسيان . فيجب بطلان ما أدى اليه , 

على أن کون المريد مريدا لا ينهى عنه ويسخطه نقص . وقولهم انه 
مريد لتفسه يوجبه + فيجب بطلانه *) . 

على أن كونه عز ٩‏ وجل مریدا لنفسه بوچب أن لا بصح آل شیب 
آفعاله حسنة ؛ / لأنه لا بسکن أن يقال انه سبحانه موفعها على وجه بحسن > 
ولا يوقعهاعلى وجه شبح » لأن کونه مريدا لفسه 
بوجب أن لا يصح أن بوتمها الا على الوجه الذی قتفيه ما هو 
عليه فى ذانه . وس دا دی الى أن لا نوق بحسن أفمساله ء 
وصدق قوله » وکونه آمرا لسن وناهيا عن قبيح ؛ ولا يوق بوعده 
ووعیده : وأن' لا ومن أنه مث الانبیاه للضلالة » وأظهر العحزات على 
الكذابين من الف‌لین » وآنه فيح الحسن » وحسكن القبیح . لان* کونه 
مريدا لنفسه آوجب ذلك » وآن لا بصع أن تقع آفعاله الا على هذا الوجه. 
وق هذا هدم الشريعة » لأن مدارها على الکتاب والسنة . 

وقد علمت أن على هذا القول لا سکن أن نوق بهما » وه ابطال 
أدلة العقل أيشا . لانه يجب أن لا يأمنوا أنه تعالی آراد ابحادها على وجه 
9 عل أن کون ۰۰۰۰ بطلانه : ساقطة من مل 
(۱) عز وجل : سیحانه ط 


کک 
لا يدل ؛ آو على وجه بدل ء على خلاف ما يجب أن ندل عليه » وأراد کون 
الجهل علسا + فلا بولق بدلیل ولا علم + سيما على قولهم ان الاشیاء انما 
تحصل على ما هی عليه » لکو نه تعالى مرید) لها . 
(*؟ على أن" کون المريد منا مریدآ للضدین من قعله تقص . وقد بینا أنه 
يلزمهم القول بذلك متى قالوا اله مردد لنفسه ‏ وقد بينا من قبل ما بلزمهم 
على ذلك من وجوه الفساد : واعتمدتا عليه دليلا فى السالة . وكل ذلك 
مما يمكن أن بلزموا اباه على قو لهم » فلا وجه لاعادته ۲*۱ . 
وستییتن من بعد ما يلزمهم على قولهم / بأنه مريد لكل شی» من / ۲۰۱ظ 


وحوه الساد . 


زا 20 ا ا عند 


۳۱ 


يا 
فيا جوز أن بریده القدحم تعالى من قله 
وفعل غيره وما لا بریده وما تتعل بذلك ۲۷ 
اعلىم أن عله 7 کو : الا الار ادخ ع فال 
عل آن" چیم ما شعله تعالى یجب کوته مريدا له لا الارادة ء كانه 
لا بر بدها ۰ و لبس ف آفعاله تعالی مل سء بر بده عندنا مل جح ادو يك اليا 
الیبات + فان“ شیخنا ۲٩‏ آبا هاشم جوز أن پریدها سبحانه * ل حال 
السب : و حور 5 در ,دض قبل حال السب 0 وذکر دلك ف الحامعم ۰ 
وقال ف اانقغی على عاد أنه بر يدها ف حال السبب ‏ وهو الأو'لى : يان 
السب يحب وجوده بو عجوك سم - فالارادة اذا قار تن سه كأتها مار نه 
له . ولأن تلك الحال هی حال تعلق السب به : واذا انقفی السيب شم 
فى حكم فعل فيره : قلا يكون بارادته اعتيار . 
وما يريد من ذلك على قسیین : مله ما بريد احدائه فقط ¿ ومن 
ما تر بد احد اته وت بد انفاهة let‏ على و جو د مخصوسة . وما هذه حاله عند 
آبی على يحب أن پر ید احدائها ور بد انتاعها ۲*۳ على الوجه الذى تفع عليه 
اما مارادة أو بارادتين . 
دما يتل بذلا : ساقطة من ل 
3 تعالى : ساقعلة من طف 
زع) شبخنا سافطه من ط 
(:) سیحانه : سا ط 
(ه- ه) علي وجوه ۰۰۰ ايقاعها : ساقطة من سي 


عد و ۲۱ ¬ 


وعند شبخنا ۲۷ آبی هاشم ارادة احداثه على وجه نغنى عن ارادة 
احداثه » كما قالاه فى الخبر و الامر . 

وقد قال شیخنا ۲۷ أبو هاشم : متی كان حرض الواحد منا السیب » 
ولیس له سیب مخصوص » فقد بسح آن لا يريد السیب . وهذا لا یتأتی 
فى فعاله عر وجل  ۲(‏ لانه لا بد من آن يكون له فى قعل السب غرض ؛ 
والا لم يكن ليفعله / ويفعل مثل المسبب . فقد صح“ اذن أنه تعالى يريد 
جميم أفعاله ما خلا الارادة . وعلى ما قاله شیخافا رحمهما الله ۲۳ من أنه 
تعالى لا يجوز أن بحدث شيئا من الاجسسام والأعراض الا ويريد 
الاستدلال بها والاعتبار » لا تحب أن بكون مريد؟ لجمیمها بارادة سوى 
ارادة احدائها ؛ ان" ارادة الاستدلال تتعلق بفمل غيره لا بالستدل يه » 
فليس لأحد آن بعترض بدلك على ما كدمناه . 

ولا بکره عز وجل عندنا شيئا من آفعاله آلبته ¿ لأنه لا فائدة فى کر اهته 
لها : ان "حدنا انما بحسن منه آق بکره بعض آفص‌اله اتجری الکراهة 
مجری الصوارف عن فعله » أو ليكول لطفا ومصلحة" ؛ أو لیکون توطينا 
للنفس على أن لا يفعل الکروه » أو لتفع بحصسل له فيها . وكل ذلك 
لا تانی فيه سحانه ؛ فلذلك لا مكره شيعا من آفماله ألبتة . 

قأما أفعال عباده » فاتما برد من جيعها العسادات ؛ كالواجيات 
والنوافل ‏ فأما المباح والمعامى فانه لا يجوز أن پریدها » ويكره علدنا 
لاض كلها 


47 شرخنا ؛ ساقطة من ط 
للق عر و جل تما طل (r)‏ رحدمهما الله : ساقطة من حل 


۳۰۷ / 


¥ 


I جح‎ 


فاما ما بقع من غير الکلفین فلا بريد شيئا منها » ولا يكرهها ء لانه 
وان 2 وقع منهم القبائح + فكراهتها لا فائدة فيه . ولو علم تصالی أنه 
متى أعلم عباده أنه يكره القبائح من البهائم صلحوا عنده » لحسن مله 
لا فيه من اللطف » كما تحن ساثر الألطاف . و کل ما بريده من المكلف » 
فائما بریده قل وقت الفمل + كبا بأمر فل وقته . وكذلك التول ف 
الكراهة والنهى 29 . 

وقد قال شيخنا ۴ / أبو هاشم انه تعالى 4 لو كره فل غير ه فى 
حال وجوده **) اذا كان قبيحا لم بمتنم آن جَحستن ذلك » اذا کان داعيه 
له الى آن لا شعل آمثال ذلك القبيح . وقال : لا بحسن مته تعالی أن بريد 
فمل غيره فى حاله . 

وقد قال شیختا "۲ آپو عبد الله رحمه الله "© : لا قرات بين الامرین 
فى أنه قد بحسن منه (۷) اذا علم أن فيه لطفا . 

4 وقد نا من قبل ال المحبة والرضا والاختيار ترجم الى الار ادة » 
فما ثبت أنه تعالى أراد منا فعله محبه » ويرضاه » ويختاره لنا ؛ ويشاؤه . 


وما لا ( بریده ) (*۲ ثبت أنه تكرهه ویسخطه وینشه . فهذه جملة ما ذهب 


اله , © 
وقد بنا من قبل ما تقوله المجيرة فى هذا الباب ؛ وأنهم تقولون ان 
() وان : انال (+) والنهى : ساقطة من اط 


(۳) شيخنا : ساقطة عن ط (ی) تعالى : سبحانه ط 

(ه) وجوده : سافطه من ط (۱ :»)شتا » رحمه الله 1 ساقطة من لل 
(:) من ساقطة من ص (م-و) وقد بينا ٠٠٠١‏ اليه : ساقطة من ص 
(ه) بریده : زيادة قتضیها السیاق ر المحقي ) 


9 AY 


جميع الكائنات بريدها سبحاته ؛ وجميع ما لا يكون بکرهه » وأنهع 
شولون ف القبائح انها مرادة له ؛ كما يقولونه ۲۷ فى الحسنات » وان كان 
فيهم من" لا يطلق ذلك ۲۳ فى القبيح ويقول : انه تعالى يريد كونه قبیعسا 
فاسدا متناقضاء ولا يطلق القول ٩‏ فيه . وفيهم من" يقول : ائه يريد 
خن الكفر » ولا يريد کون الکافر كافر) » ولا اکتسابه اياه . ونحن 9) 
تآتی من بعد على اقساد " قولهم ؛ وندل على صحة ما نذهي اله فى 
ذلك . 


() يقولوته : يقولون ط 
(:۲۰) فى القبيح ۰۰۰ القرل : ساقطة عن ص 
رم-م) ناتي ۰افساد : نبين من بعد فساد عل 


۳ دا 


> ۲۱۸ 7 


فصسل 
فى أنه تعالی بريد جميع ما أمر به ورغب فيه 
من العبادات وأنه لا بريد شيئا من القبائح بل بکرهها . 
-)١(‏ ديل 
اعلم آن الذى بدل على ذلك أنه سبحانه لا تجوز أن حصل المكلف 
على الصفه الى يجب معها أن نكلفه ۲۷ مع قدرته على آن بحصله على 
خلافه ؛ الا وقد أراد منه فعل ما تؤديه الى الثواب : ليكون معرضا له 
منزلة عالية . وكما يجب أن بريد مته ذلك فلا بد من أن بکره مه ۱ 
ما زجره عن فعله ¿ وما ده الى العقاب . فهذه دلاله عقله على صحه 
ما قدمناه . 
فان" قيل : ولم / قلتم اذ“ جتعثله المكلف على الصفة التى معها بحب 
تكليفه ¿ ستفی أنه قد أراد مته العبادات ء وكره منه العامی 7 
قبل له : اله اذا شتهتی اليه القبح » وأكمل عقله » ومكنه منه ۱۳۱ : 
وخلى بينه وبينه ‏ » ولم يتغئنه بالحسن عن القبيح ؛ أو يفئجئه الى 
أن لا بفعله ”2 مع قدرته على أن يغنيه بالحسن عن القبيح أو يلجئه الى 


أن لا شعله (۰: »أو لا يكيل عقله » فح أن کون EL‏ حم لك کا 


(۱) آن یتلفه : تکلیفه ط (+) منه : ساقطة من ص 
(ج) مته : ساقطه من حل (:) و ند : ونين العقل كل 
(ه-:) مع قدرته ۰۰۰ پفعله : سافطه من سن 


>3 ا د 


ليعرضه للثواب تتحمل ما تشق؛ عليه من فعل الواجب الذى تفر تفسه 
عنه » واجتناب القبائح' التى شتیتاها ۲8 اليه ؛ والا كان يجب أن يكون 
مغریا له بالقبيح 9" . وقد بينا ٩‏ أنه سبحانه حکیم لا يجوز آن یفری 
بالقبائئح . فبا ۲۵ يقتضى كونه غير مغر بها بجب اثباته ؛ وهو كونه مريدا 
للواجب و کارها للقبيح . 

وائما قلنا : لو لم شر د' منه فعل ما كلفه لكان مغريا » لأنه لا ینکن 
أن يقال انه خلق فيه الشهوة والتغور لا لغرض ء 19 لان ذلك بوجب 
كونه عابٹا فى خلقهما ۽ وذلك لا يصح عليه . فلم یق الا أنه خلقهما 
لغرض ٩۲‏ > وليس هناك غرض الا الاغراء فعیل ما شهتاه اليه ؛ أو 
تمریضه بذلك للثواب » وذلك لا نكون الا بان" بريد منسه اجتناب 
القبائم ۲٩‏ والاقدام على الواجب . 

ولا يلزم على ذلك أن يكون مغريا بخلق شهوة القبيح ف البهيمة ؛ لأن 
هناك وجها محنستن لاجله خلق” الشهوة فيها " : وهو آنه كلفنا منعها 
من القبيح لتكون الى الامتناع من فعله أقرب » أو لانه ۲۱۲ علم آن* شهوتها 
للاضرار بنا توجب التوقى منها » وف التوقى متها صلاح" لنا فى الدين > 
لتكون أقرب الى أن تثوقى المعاصى حدر الثار . واذا حصل ف / ذلك 


() القبائح : القبيح ط و+) النی شمهاها : الذى شياه ط 
(ج) بالقبیع بالقیع ط (؛) مينا : ثبت ط 
(ه) فما : كبلاط (7) لا - لس ط 


ربب لان ذلك ۰۰۰ لغرض : ساقطة من حل 
(4) اجتتاب القبائم : اجتنابه س 
(ه) فیها ‏ ساقملة من سي (.) أو لاله : ولانه ط 


aA 


کا ده 
هذه 29 الفائدة : تسشن“ ن نمعله ۽ وذلك لا يصح فیما يخلقه ۳ 
فينا "؟ من الشهوة . فلو لم ير د التمریض للئواب ٩*۲‏ لوجب كوله مغر 
بفعله لا محالة . ولا يصح أن يكون متعتر”ض] ”!! الا بان بريد فصل 
ما نصل به اليه » وت‌کره فعل ما تصل به الى حرمانه واستحقاق العقاب . 
وهذه الطريقة نتقصيها عند الکلام “ فى أنه تعالى قد كلف وعرض 
للثواب . 

وما أوردناه الآن كاف فى الدلاله على آنه سبحانه بحي أن يكون 
مريد؟ للطاعات 27 كلها » و كارها للبعاصى . 

(۲) - دل ل 

وميا يدل على ذلك أن“ ارادة" القببح 7 قبیحة" . وقد دللنا على أنه 
تعالى لا فعل القبیح » فيجب القطم على أنه عز وجل 240 لا يريد القبائح . 
واذا شت ذلك » ثبت كونه مرمدا للواجبات . 

فان قيل : ولم قاتم ان“ ارادة القبيح قبيحة 1 

قيل له : لأن“ الواحد منا متى علم كونها ارادة* تقبيح + علم قيحها ؛ مم 
زوال الس ء كما اذا علم الظلم ظلما علم قبحه مع زوال اللبس » فيجب 
آن يكون المقتضى لقبحها كونها ارادة للقبیح على 9" ما ذکر ناه . 

وليس لأحد أن يقول : اذا صح“ کون اعتقاد 21 القبيح حسنا ؛ 


)١(‏ هذه : ساقطة من ص (ج) يخلقه : خلقه ط 


(7) قينا : عيثا ط . ١‏ (ه )) لوجب ۰۰۰ معرضا : ساقطة من س 
(ء) عند الکلام : ساقطة من ص (+) للطاعات : للطاعة س 


(ب) ارادة القييم : ارادته للقبيح ط (۸) عز وحل : تعالىي مل 
(۹) على ما : كما ل (۰) اعتقاد : ساقطة من سس 


a E تا‎ 


وكذلك القدرة عليه » والشهوة له » فهلا جاز أن تكون ارادة الفبیح حسئة » 
وان" تعلقت بالقبيح ٩‏ 

قيل له : اثا لم قل انها قبيحة لتعلقها بالقبيح حتى بازم ما ذكرته » 
وانما / قلنا انها اذا كانت ارادة" لقبیم » وعلم ذلك من حالها + علم قبحهاء 
واستحقاق ذم فاعلها ۽ فوجب أن يكون تعلتها بالقبيح ف أنه يوجب 
قبحها » ككون الكذب كذبا ؛ والظلم ظلما ۽ ولم نجد اعتقاد القبيح > 
وشهوته : والقدرة عليه + بهده الصنه » فلا يجب حمل يعض ذلك على 
بعض . وفى ذلك سقوط هذا السكرال . 

على 151 كما نعلم قبح ارادة الظلم فقد ثعلم حسن العام بالظلم » وکا 
تعلم آن ذلك نقص 4 فقد نعلم أن هذا مدح » فكيف يقاس آحدهما على 
الآخر ۸ 

ولا بعترض ما قلناه قولهم انها لا تفبح من الله تعالی ۲۷ » وان" قبحت 
منا ۽ لانا لم تداع أن" علمهم يقبحها على كل وجه صرورة » وانما ادعينا 
ذلك فى الشاهد . فاذا ۲۳ صم ما ادعيتاه » وثبت أن القثفی لقبحها هو 
كونها ارادة للقبيح » دون حال الماعل من كونه مريوبا محدثا منهیس؟ » 
ودون سائر أوصافها » فیجب أن نقضی بقبسم ذلك من كل فاعل » على 
ما بیناه من قبل . 

وقد دللنا من قبل على أن القبيح اتنا قبح لوجه بشع عليه » لا لامر 
يرجم الى فاعله ؛ وبيكنا آن* ذلك الوجه يجب كونه معقولا » ولا وجه 
يعقل فى قبح ارادة القبيح سوى كونها ارادة للقبيح » فيجب القضساء 

(ب) تعال : سبحانه نك (6 فاذا : واذا ط 


| 4 ۲۰و 
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بقبحها » وأنه تعالی مم حکمته لا يجوز أن يفسلها . وه ذا هو الذی 
تقوله شیوخنا : ان" مريد السفه سفیه" / ؛ فاذا تعالی عن السسنه 
سبحانه ۲۲ - فیجب أن لا بريد القبیح . وقد بنا من قبل أنه لو لم 
يكن مريدا بارادة محدثة لوجب أن يكون مريدا للمقیحات ؛ لا فى ذلك 
من اثباته على صفة مص . ویثنا أن“ صفة” اللقص انما تکون تمصا لامر 
برجم اليها » لا من حبث كان مستحقة 9" لعلة أو لا لعله . ودللتا على ذلك 
بكون الجاهل جاهلا ويفتيتره » وهذا بين صحة ما قدمتاه ؛ ۲ لو لم 
يثبت أنه مريد بارادة محدثة » فكيف وقد ثبت ذلك بما قدمناه ۲۳۱ . على أنه 
اذا صح“ آن الأمر بالتبیح قبح ؛ وكان الذى له قبح كونه أمرا بالقبیح ‏ 
والسحح لکونه كدلك هی الارادة ؛ قيجب أن تکون قبيحة لتعلقها بالقبي-: 
لان غيرها اذا كان شبح من حيث تعلق بالقبيح لأجلها » فهى ۲۳ اذا تعلفت 
بالقبيح لنفسها أو'لى بأل نكون قبيحة” . 

ولا يزم على ذلك ما تقوله من أن الفعل القبيح بستحق به الذم لكوي 
فاعله عالمآ + ولا يستحق الذم على كونه عالما ؛ وان كان هو الصح- 
لاستحقاق الذم على القبيح » وذلك 2؛ لن کونه غالا منفصل من قعل 
القبيح » فيجب أن تعلق الذم به » وان كان من شرطه تقدم كونه عالما . 
أو ممكنا ق العلم به » ليصح أن ترز من فمله . 


() سیحانه : ساقطة من 


حاو مد 


وليس كذلك حال الارادة » لأن” الأمر بها يصير آمرا » ولا تفصل 
أحدهما من الآخر . فاذا وجب کونه آمر؟ تتعلقه بالقبيح لمكان الارادة فهی 
نسها أن تقبح أو'لى . فاذا صح بهذه الدلالة آضا أن ارادة الفبیح 
قبيحة » فيجب أن لا يصح منه سبحانه أن بريد القبائح » لانه قد ثبت 
بما قدمناه أنه حكيم لا بختار فعل القبيح . 

/ على أن ارادة القبيح اذا خلت من تفع » ودقع ضرر » علم قبحهما 
ضرورة” » فلا يخلو من أن يكون وجه" قبحها تر ”بها من تفع ودفع ٩7‏ 
ضرر ؛ ۲۳ أو كونها ارادة للقبیح . 

ولا يجوز أن یکون وجه قبحها ما ذکرناه ولا ۳ ؛ ان ذلك يوجب 
ال ارادة الخسن ‏ آیضا لا تحسن اذا خلت من ذلك أو ما يجرى محراه 
من تعلقها بما فه تفع . واذا مت أن ارادة الحسن © لا تشار کها ارادة 
القبیح » وان" استویا فى التفع » أو دفع الضرر ؛ أو ما بحري مجراه 
خصوصا اذا تعلقا بفعل الغير » فيجب أن بکون وجه قبحها کونها ارادة 
للقييح . وذلك بصحح القول بأنه تعالى لا بختار فعلها لکونها قبيحة . 

(0)- ديل 

ومما یدل على آنه تعالى بريد العبادات » ويكره القبائم » أله عز وجل 
قد ثبت كونه آمر؟ بالعيادات © ومترغتبا ف فسلها . وقد دللنا من قبل 
على آن" الامر لا يكون آمر؟ لصورته ولا لسار آحواله : وائما یکون آمرا 


ری) ودمع : أو دتم كل (۲-) او کونها ۰۰۰ أولا : ساقطة من ط 
و(جح) ایشا ۰۰۰ الحسن : ساقطة من ص 
()) بالعبادات : بها مل 


1 هه لاد 


00 


4 

لارادة الآمر من الأمور ما آمره به » ولذلك ساويه فى الصغة » وسائر 
الأحوال ١7‏ » ما ليس بآمر ۱۳ ٠‏ نحو قوله : « واستفزز من استطمت 
منهم بصوتك وأجتلب' عليهم بخيلك ورجلك » 9 (*۲ . وقد بينا من 
قل أن لا مكون أمرا لارادة احدائه » ولا لارادة (؟) كونه خطابا لمن هو 
خطاب له ؛ ولا لعلم العالم به ولا لمتعلقه ب فیجب أن يكون انما صار (*) 
آمرا لارادة الأمور به . وقد با ذلك بالشاهد ۲ لان الواهد منا 
لا بأمر بالشیء الا ویربده » ومتی لم پرده لم يكن القول الواقع من جهته 
آمرا . ویینا ذلك بالسكال ء لانه لا / يكون سالا الا اذا آراد السائل 
من السئول قعل ما مأله . والأمر معناه معتى السئرال ؛ وانما يختلفان فى 
الرتة 9 . فبحب أن لا يكون آمر؟ الا بارادة الأمور به . 

وکل ذلك ببين أنه سبحانه بريد من‌العباد كل ما أمرهم به ؛ فعلوه أو ام 
فعلوه » وأنه بريد من الكبار فمل الايمان الذی آمرهم به » وان لم 
يفعلوه » لسوء اختيارهم . وبينا من قبل أنه لا يمكن أن يقال ال الامر 
آمر" لا لعلة » وأن ما يكون أمرا ستصل كونه غير أمر ‏ فلا طائل فى 
اعادنه . 

والقول فى النهی ودلالته على أن الناهی کاره للنهی عنه »> کالقول فى 
)١( <‏ وساثر الاحوال : ساقطة من ط 

(۴) الاسرا» 12/۱۷ (؟) بامر : بامره عل 

(.-.) نحو ۰۰۰۰ ورجلك : ساقطه من ط رو) لارادة : اراد ص 

(م) الما صار : ساقطة من ط 

(+) بالشاهد : ساقطة من ط 

(») الرتية : الررتب ص 


و 


الامر » والطرشة فيهما واحدة . والشاهد بين من حال النهى مثل ما سنه 
من حال الأمر فى جميع ما قدمناه . 
وكذلك التول فى التهديد أنه بدل على كراهة المتهدد للفمل الذى 
تهدده فيه . فاذا صح أنه تعالی قد نهى كل مكلف عن القبيح » ۲۷ فیحب 
كونه کارها لها ۷* » كان ممن تقندم على القبيح أو ممن المعلوم من حاله 
آله لا يقدم عليه . وهذا ین أنه تعالى مريد للعبادات » كاره للقبائح . 
ولا پلزم على ما قلناه أن بريد المباحات » لأن ما ورد ف الكتاب من 
صيعة الأمر بها لیس لأمر ف الحقيقة » وائما هو اراد واباحة + وذلك 
يقتضى ارادة الثیء لا محالة كما شتضيه الامر . فقد صح آله تعالى مريد 
للعبادات وكاره للقبائح » وأن ما يريده انما يريد كونه ؛ وكذلك مايكرهه. 
فلا ؟؟ يصح أن يقال انه , وان كره القبیح فاتما یکره أن لا يكون 
أو یکره كونه ۴ حسنا » لأنا قد يبنا فساد ذلك ؛ فیحب أن يريد العبادان 
على الوجه الذى آمر بها ؛ ويكره القبحات على الوجه الذى نهى عنها . 
ببين ما قدمئاه أنه تعالی ”24 قد شعل من الترغيب ف الابمان » والتزيين 
له » والوعد عليه بالثواب و الالطاف ؛ وسار ما يكون عنده الى '*؟ قعله 
أقرب ؛ وبفعل من الزجر عن الكفر والتخويف والتهديد والتفییح وساثر 
ما يكون عنده الى أن لا شع له أقرب . وذلك يقتفى أته مريد للایسان 
كاره لتركه ؛ لأن ذلك هو آدل الأشياء على ارادة المريد وکراهنه . آلا ثری 


(-) فيجب ۰۰۰ لها ساقطة من ط 
(۲) غلا لا ص (+) گونه کونها مك 


م - و الفی ج ۲ 


+“ 1 


0 3: ۰" 


شف 


أن غاية ما يستدل به على ارادة المريد منا سلاح ۲۲ غيره هو ما قدمناه ¿ 
فاذا دل ذلك على الارادة والمحية فى الشاهد : فيجب أن يدل عليه ف 
الغا » لأن مدلول الدلالة لا يختلف . 

ولا دح فى جميع ما قدمناه وجود ماظاهره ظاهر الأمر وافترغیب ۱۳ 
غير دال على أنه مريد » لان ذلك انما لم يدل لقيام الدلالة على أن المراد 
له غير ظاهره» فا لادليل يوجب صرفه عن ظاهره » قیجب أن يدل على «۱ قدمناه . 

ویس لأحمد آن قول : انا تقول ۳ انه تعالی قد آراد کون الایمان 
و ا ی تك 
أمر به ؛ ورغب فيه على سض الوجوه . وذلك أن الامر هتضی کون الامر 
مریدا لما آمر / به » ورغب فيه على بعذ بعض الوجوه . وذلك أن الأمر منضی 
کون الآمر مريدا للبأمور به على الوجه الذى أمر به . وكذلك القول فى 
الترغيب . وانما أمر الله تعالى بابحاد الابمان واحداثه ؛ فیجب أن يكون 
9 الوحه . 

على أا سنبین من بعد أن کو نه حسنا لا تتناوله الارادة » وأن الارادة 
انما تتناول احدات الایمان ؛ أو احدائه على بعض الوجوه + اذا كان ذلك 
الوجه ميا بحصل عليه بالفاعل . وذلك سقط ما ذکروه (*۲ . وهدا بعلا 
بسقط قولهم انه عز وجل (* ما نمی عله من الکفر والقبح ۲ أن يكون 
حسنا مرضیا » فلا و "جنه" لاعادنه . 


() عتا صلاح : اصلاح ص ز:) والترغیب سافطه من ص 
وم انا نقول : ساقطه من ط (4) ذکروه : ذکره ط 
زه) عز وجل : تعال ل دالفيح : والکفر ص 


دی ی 


ولیس لاد ان قول : لو كان الامر والترغیب بدلان على ارادة 
الأمور به لوجب کونهما دالين على ذلك على کل وجه » لدلالة الفعل على 
أن فاعله قادر . وذلك لأن الفعل قد يدل ببجرده على کو نه فادرا وقد يدل 
بوقوعه على وجه الانساق على کونه عالا ء فكذلك القول لوقوعه ١‏ 
على وجه يدل على ۱۳ ارادة القائل اذا كان القائل حكيما . و انما خالف ف 
دلالته على ارادة الفاعل ما قدمتاه ؛ لأنه يفتقر ف دلالته الى حال فاعله من 
حيث صح من غير اله‌کيم آن بعيث فى أقواله ولا بقتصهد بها ظاهر 
ما وضعت له من غير دلالة . 

ولو جوزتا فيه تعالى ذلك لأدى الى أن لا بعلم شيئا بأقواله على 
وجه ؛ قیجب أن يدل على جميع أقواله على أنه مرید بها ما / و"ضمت له 
الا أن يدل دليل ۲۴ على خلافه ؛ لذلك بحمل عموم خطابه على ظاهره ؛ 
وكذلك خصوصه . 

ولیس لاحد أن يقول : اذا جاز أن يأمر تعالی 147 اهل الجنة بالأكل 
والشرب + وان لم پردهما » فهلا دل“ ذلك على بطلان ما تملقتم به 7 وذلك 
لأف عند شیخنا ‏ أبى هاشم رحمه الله ۲*۱ قد آراد متهم فعلهما » وان لم 
يكن مکلفا لهم من حيث لم يلزمهم ما عليهم فيه مشقة . وائما حتستن أن 
بريد ذلك منهم ليعظم سرورهم بما بصل من الثواب اليهم . فليس فيما 
سال عله قدح فيما ذکر تاه . 

(ه) توفرعه : نی وقوعه طا (ج) على : ساقطه من ط 


35 تعالى . ستاقطة ھن‎ (tj 35 دلبل 9 الدلیل‎ (r) 
رسمه الله ساقطة من ط‎ ١ (هءء) شبخنا‎ 


۷ ۲ظ | 


۳۳۸ 


۷ وقال رحمه الله : ان“ قوله تعالی لاهل النار « اخسئوا فيها » ° 
هو رد لهم مع ضرب من الاستخغاف ؛ وذلك ظاهر فى الشساهد ناته 
لا نقصد به الامر » فلذلك لم يدل منه تعالی على آله مرد لا نتآوله . 

فأما قولهم انه سبحانه قد آمر من" عليه الدتيئن بقضاء الدين ؛ وان 
لم برد منه ذلك اذا كان المعلوم انه لا مَضی ‏ لأنه لو كان آراده لوجب 
منى استثثنى مشيئة الله فيه فلم عله أن کون كاذبا لعلمنا آن الله سبحاله 
قد شاء ذلك منه . وق بطلان ذلك عند الأمة ؛ لأنهم جميعا بخرجونه 
بالاستثناء من أن کون خاشاان کان خالضا » دلالة على بطسلان 
ما استدللتم به فغلط 0*) لان " الاستثناء الواقع ممن عليه ؛ ليس 
المقصد / به استثناء ارادته تعالى وائما براد به مشيئة الالجاء أو التسهيل ؛ 
أو قصد به توقف الكلام عن أن براد به ظاهره » على ما سنبینه من بعد . 
وف ذلك اسفاط ما تعلق به 4 ۳ من آمر الله تعالى بقضاء لدين 1 

وقد بينا أن قوله تعالى فى قصه ابراهيم : « اتى أرى فى الضام آنی 
أذبحك » (* الى قوله : « افمل ما تمر به » لا يجوز أن بکون على 
ظاهره فى أنه قد آمر بالذیح ولم يرد منه + بل أمر بمقدمة الذبح وظن أنه 
سیژمر بالذیح ؛ الذى هو الغرض ببقدمته + فلم يحصسل من ذلك أنه 
تعالى آمره بما لم برده مته . ونحن نبيكن القول فى ذلك عند ابطال قول 
من يجوز البتداء على الله تعالى . 


() اللأمنرن ۱۰۸/۲۳ (.-.) وقال رحمه الله ۰۰۰ فاط : قال لاما 
جوابه طا () لان : فاما طا ١‏ (م-م) من آمر الله تعای‌بقضاه الدين : 
ساقطة من ص 3 الصافات ۱۰۲/۲۷ 


عد ووو ده 

فان فيل : أليس قد أمر الله تعالى وآوجب أن تشتکر على تممه » ولا 
بحوز أن بريده ء لأن؟ أداء الشكر نعمة من الله سبحائه يلزم الشكر عليه ۽ 
وهذا بوجب اثبات ما لا نهابة له من الشكر » وشكر والشكر ؛ ولا يصح 
أن يريد كل ذلك وآن" أمّر به . وف ذلك ابطال ما ذكرتم . 

قبل له : هذا بعيئه بوجب أن لا يكون تعالی قد أمر بالشكر وآوجه 
لامتحالة ابجاب 7 ما لا تهایه له » وأى ثیء ذكره فى الأمر دافعاً به عن 
تفه آن کون آمر] بما لا بتناهى يحب مثله فى الاراده . 

ولسنا هول : ان" کل" نسمة من الله تعالی دحب أن تشكره ٩۳‏ علیها 
مفصلا » لأن ذلك مما لا نطيقه . وانما آراد منا الشكر على النعم (۳ ر 
على حد ما علمناه » وذلك بسكن بالمتناهى من التول والاعتقاد ؛ وذلك 
سقط ماظته . 

۷ دلیسل‎ -)٤( 

ومبا يدل على أنه تعالي يريد العبادات دوذ القبائح » أنه قد ثبت أن“ 
الفاعل للعبادة مطيع لله تعالی ؛ والمطيع اما يكون مطيعا المطاع + بآن 
يفعل ما أراده . فلولا أنه تعالى قد أراد جميم ذلك لم يكن فاعله مطيعة له . 
وقد علينا أن” من لا يمن لو آمن لكان مطيعا لله » فيجب كونه تعالى 
مريدآ لذلك من جميعهم . وكذلك يجب أن يكون کارها للكفر والعصیة(") 


من كل أحد » من حيث علم آن" كل من" 11١‏ شدم عليه فلا بد من كو نه 


(:) ایجاب : ايجاد ط زب) نشكره : پشکر ط 
ان مت () دلیل : دليل ثاقث ط 
(a)‏ وااءصتة. رالفامی ط (4) من ما ط 


که 0 


رف 


عاصيا له سبحانه . ولهذا صار فاعل الطاعة مطیما للرسول > عاصيا 
للشيطان . ولذلاك هب الواحد متا عاصباً لصاحبه اذا فصل ما كرضه : 
وطاتما له اذا قعل ما آراده . 

ولیس لاحد أن شول : انما يصير الواحد منا مطیعا له تعالی شل 
الامبان » من حيث آمر به لا من حيث آراده ؛ وكذلك بصي عاصیا بالنهی 
لا بالكراهة » وذلك لأن الواحد منا لو قال لغيره آرید منك أن تعمل 
کذا ۲۱ لكان مطیعا له متى فصل » ولو قال آکره منك الفصل لكان 
عاصیا متی فعله ٩۳"‏ وان لم مره ولم بنهه » ولو آورد صيغة الامر وعلم 
من حاله آنه کاره مهدد » لم يكن شعله مطيعا بل كان عاصيا له ؛ فعلم أنه 
لا اعتبار باللفظ فى هذا الباب ء وآن؟ المعتير بالارادة والكراهة . واتما 
/ يتحتاج الى الأمر لأنه شتندل به على أنه مريد اذا كان حکیما . فلو 
علمت ارادته دون الأمر لاستغنى عنه » ولم يكن به اعتبار . فقد صح 
بذلك آن* جميع” ما يكون المكلف بفعله مطیعا يجب أن یکون الله تعالی ۱ 
مریدا له » وجمیم ما يكون بفعله عاصياً يجب کونه کارها له . 

وبعد ؛ فانه تعالی اذا آمر بالشیء ؛ لم بخل فاعله من آل يكون انسا 
صار مطیعا من حيث الأمر أو الارادة . وقد علمنا أن لفظ الامر قد بوجد 
ولا یکون مطیعا ؛ ولا توجد الارادة الا ويكون مطیما ؛ فعلم أثها الوجبة 
لکونه مطيعا دون الامر . فاذا صح ذلك وجب القضاء ف كل ما یکون 


(۲) هتى فعله 4.۰ بفعله ط 
(ع) تعال : ساقطة من ص 


واكم 


۲ العبد ( المكلف ) بفعله مطیعا آنه تعالى مريد له » وکل ما يكون 
بفمله ۲۷ عاصيا أنه كاره له ؛ ولذلك قلنا : ان" المجبرة مم قولها فى الارادة 
لا سبيل لها الى العلم بأنه تعالى قد آمر الكافر بالايمان » ونهى المومن عن 
الكفر » وأن المؤمن لو كفر لكان عاصيا » والكافر لو آمن لكان طائعا 29 

فان قل : ان الكافر لو آمن لكان تعالى مريدا لايمانه + فلذلك كان 
يكون طائعا © . 

قبل له : ان“ ذلك لا بصح مع قولكم بأنه مريد لذاته . وقد بینا أن 
ذلك لا بسح لهم » وان" صح لنا القول بمثله فى العلم + فلا وجه لاعادته . 

على أن مثل ذلك لا يمكنهم التعلق به فى تفس الکفر ؛ لأن عندهم أنه 
تعالی قد أراد ذلك منه » فیح آن يكون مطيعا وا" نماه عنه ؛ على 
ما قدمتاه . فاذا بطل ذلك علم أن" كل قبيح فلا بد من أن يكون / كارهاً 
له » كما لا بد من أن يكون فاعله عاصيا له . 

وقد قال بعضهم : لو كان المطيع مطيعا له تمالى لأنه قعل ما أراده » 
لوجب أن يكون تعالی فشعل ما آراده العید مظيعا له ۲۳ ۽ وهذا كمر . 
فيجب بطلان ما قلتم . 

وأحاب شيخنا ٠‏ أبو على رحمه الله “ عن هذا بأن اللشة تقتفى 
ما سال عنه » ولذلك قال تعالى : «ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
بطاع » ( . وقال الشاعر : 


(ب-و) العبد ر المكلف ) ۰۰۰ بفعله : مساقعلا عن ص ر المكلف لفظه موضوعة 
خوق العبد - الحقق ) (۲:۲) طائعا : مطیما ط (چ) له : ساقطة من ل 
(۱:) شیخنا ۰ رحمه اله : سباقطة من ل (م) غافر ۱۸/۶۰ 


۲ ۰4 ) 


۲۳۲ ~~ 

راب من آنشجت غيظا صدره ١‏ قد نی لى موتا لم بطم 
قال : لكنا ننحث ذلك لان فيه ابهام کون ٩‏ الطیم دون المطاع ف 
الرتبة » والله تصالی عن ذلك . والى ذلك ذهب شيخنا 29 أبو هاشم 
رحمه الله 29 » وقال : اذا لم يكن ارمام » صليم 29 اطلاقه » وقد يطلق 
ذلك فيمن هو أعلى رتبة » فيال ف المومن العظيم القدر : هو عاص 
للشيطان اذا أطاع الله سبحانه 7“ ؛ ومطيع للشيطان اذا عصى الله تعالى . 
على أن هذا يتقلب عليهم فى الدعاء والسالة » لان صیعتهما صيغة” 
الأمر . ولا بوصف الله سبحانه مع ذلك بأنه مطيع للسائل » وان" وصنف 
العبد بأته مطيع لله تعالى 0" اذ امتثل آمره . فتكذلك قول ف الارادة . 

ولي © 

ومما بدل على أنه مريد لما تسد تمالی به » أن الکلف قد يكون 
مکلفا للعقليات وان لم برد عليه السمع ۲ » على ما نبينه فى الكلام على 
البراهمة . فاذ! صیح" ذلك وجب أن تكون تعالى فاعلا لأمر صار به 
مکلفاً . ولا يمكن أن يقال انه صار مکلفا بالأمر ء لأنه لا آمر هناك يصح 
أن بعرفه المكلف + فلم ببق الا أنه كلفه من حيث آراد منه فعل ما کلقه اياه » 
لأنه لا بصم أن يقال ان الله «؟؟ مكلف له من حيث جعله على الصفه التى 


)(١‏ کون : لكون ط 

(۲:۷) شيختا » رحمه الله : ساقطة من ط 

(ج) صلح : صح ط 

(4) سبحانه : ساقطه من ط 

(ه) تعالى : ساقطة من س (i)‏ دلبل ١‏ دليل رابع ط 
(ن) السسمع سنممع ط (م ان اله انه صن 


-- ۴۳ 


معها يجب أن يكلف . لان جعله اناه على تلك الصفة تقدم التکلیف ‏ لأنه 
مما يحسن التکلیف لأجله ۽ فكيف يقال انه التکلیف بعينه . 

ولا يمكن أن يقال انه صار مکلفا من حيث فعل ف عقله العلم بوجوب 
الواجب فقط ٠‏ ؛ لآن ذلك كالدلالة على فعل ما كلفه ؛ فلا بد من أن 
يكون التكليف سواه » ثم يدل بالعلم أو الدلالة على فعل ما كلفه ۲۲ . 
وکل ذلك سين أنه انما صار مکلفا له » من حيث أراد منه فعل ما شق عليه » 
وبصير مکلفا اذا آمر من جهة السمم . لأن القول اذا اقفرد عن الارادة 
لا اعتبار به » على ما قدمناه . فقد صح بهذه الجملة أنه تعالى بريد كل 
ما أمر به . 

زد) - دلیسسل 9 

ومما ندل على ذلك قوله تمالى : « وما خلفت الجن والانس الا 
ليعبدون » 9 . وذلك يدل على أنه أراد من جميعهم العبادة ۽ كما أن“ 
القائل اذا قال : « ما دخلت يغداد الا لطلب العلم » ؛ فيجب أن کون مريدا 
لطلب العلى . وهذه اللام هی لام « کی » » تدل على ارادة ما دخلت فيه 
الا أن تدل الدلالة على خلافه . فیجب أن تقطم بذلك على أنه سبحائه قد 
آراد من جميعهم العبادة ؛ فعلوه آم لم يفعلوه ؛ لته تعالى لم يخص . ولولا 
آن“ الدلالة قد دلت على / أن فى الانس مكن' لم نتم" سد“ التكليف » ۷۱۰۱ م 


وأنه سيخترم دون البلوغ » وآن“ من" هذه صفته لا يكلف » لم تخر ج 


(۱-ب) لان ۰۰۰ كلقه : ساقطة من ط 


(:) دلیل - دلیل خامس ط 
(۳) الذار بات ۵1/۵۱ 


د لسن 

من جبلنه أحدا . ولا يحب اذا خصصنا العض بدليل ؛ أن نخص غيره من 
عبر دلیل . 

ولیس لاحد أن قول : انبا أراد بهذه الآبة من یعل أنه يعبده وومن 
به 217 » بدليل قوله تعالى : «ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس» ۰ 
فين بذلك أنه خلقهم لجهنم . فيجب أن یکون قد أراد منهم الكفر الذى 
يصلون به الى جهنم . وبقوله ”© تعالى : « ولا تسكن الذين کمروا 
أكما نملی لهم خير" لأتفسهم انما نملی لهم ليزدادوا اثما » ۳ . وبقوله ۱ 
تعالى : « بين الله لكم أن تضلوا » (*۲ . وبقوله (** سبحانه : « تضل به 
كثيرا وتهدى به كثيرا » 20 بعد قوله : « ان الله لا ستحيى أن يضرب 
مثلا ما بعوضة © . 

وذلك لأن الآبة التی اعتمدنا علیها ؛ الراد بها حقيقتها » وسار 
ما أوردته مجاز + لان“ قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم » دخلت 0 اللام 
على ما لا بصح أن يكون مراد؟ منه » لأنه انما يراد مته الکفر أو الاببان » 
دون نفس جهنم . فعلم ذلك آن المراد بهذه اللام العاقبة » وآنه آراد بذلك: 
أنى قد ذرآتهم » وعلست ( أن مصيرهم جهنم » كقوله تعالى : « فالتفله 
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » 7 . ومعلوم من حالهم أنهى التقطوه 
اتفر آعینهم به » لکن مصبره لما كان الى معاداتهم جاز أن يفال ذلك . 


(:) ویژمن به : ساقطة من عل 


(:) الاعراف ۱۷۸/۷ (خ عمران ۱۷۸/۲ 
(؛ .؛ ::) وبقوله : و کقوله ط (ء) النساء ۱۷۵۶/6 
(+) البقرة ۲۰/۲ (ب) دخلت : دخل ص 


1۸ وعليت دقد علمت طا )٩(‏ القصص ۰۸/۸ 


جاو بوت 


وقوله نعالى : « انما نملى لهو لیزدادو! اثما » و « بين الله لكم أن 
تضلوا! » قارب تأوبله ما قدمناه ۳ . وائما أراد به أنهم سیزدادون / اثنا 
عند الاملاء ؟؟ » ویضلون عمسا ين لهم عند اسان الذی فسله لکی 
لا یضلوا ٩۳۸‏ . وكذلك قوله : « بضل به كثيرا » آراد به أنه فعل ما يقم 
الفلال منهم عنده » فأضاف ضلالتهم ری عاو ان او 
کتوله : « واضلهم السامری » © من حيث دعاهم الى الضلال ؛ أو أراد 
بذلك آنه تعالى بضلهم عن الثواب ف الآخرة بالكفر به كثيرا ‏ ؛ ويهديهم 
الى الثواب فى الآخرة بالایمان به كثيرا . وانما حملنا هذه الآبة على هذا 
الوجه ليكون موافقا للحكم الذی قدمنا الكلام فيه ؛ لا تلك الآبة 
لا احتمال فيها ۽ ونقوی ما قدمناه (*) قوله سبحا : « ولا يزالون 
مختلفین . الا من" رحم ربك ولذلك خلقهم » ٩0‏ . فبيكن تعالی أنه للرحمة 
خلقهم . 

(۷) -دلی_ل 

وما يدل على آته تعالی لا بجوز أن يريد من الکفار الكفر أنه لو كان 
مريدة لذلك منهم » وخلقعم له على ما يذهبون اله » لوجب أن لا يكون 
له عليهم تعمة » لأنه انما خلقهم للکفر » وأنعي علیهم بالحياة والعقل وغيرهما 
ليستد رجهم بذلك الى الکفر المؤدى الى العقاب الدائم » فلا بسكن أن يقال 
() قدمناه : ذكر ناه ط 

(۲-۷) ویضلون ۰۰۰ لایضلوا : ساقطة من ط 

(۲) طه ۸۰/۲۰ (؛) كثيرا : ساقطة من ط 

(ه) قدمناء : قلناه ط (د) هود ۰۱۱۸/۱۱ ۱۱۹ 

(۷) دلیل : دلبل سادس بط 


1 ۱ 


ع ۳ 


انه قد أن عليهم بنعم الدنيا ء لان ذلك اذا فمله لو جه الذى قلناه خرج من 
أن یکون نعمة” » كما بخرج ما فى الحيض المسموم من اللذة من أن یکون 
نعمة من حیث تردى الى الهلاك . ولو كان نعية آنضا لوحي أن نكون 
محیطا بالاساءة العظيمة التى آرادها به وله » كما يخرج الاحسان / اليسير 
من أن یعتد به اذا وقم ممن أساء الاساءة العظيمة . فاذا صح يذلك أنه 
لو كان مريدا منهم الكفر على ما یذهبون اليه لم يكن له سبحاته ۲۷ عليهم 
نعمة . وهذا القول باطل > فيجب بطلان ما أدى اليه . 

وائما بطل هذا القول لأنه لا خلاف آن الله تمالى منعم على جمیسع 
المكلفين . والكتاب بطق بذلك ف آی كثيرة ء نحو قوله تعالى : د كيف 
تكفرون بالله وكنتم آموانا فأحياكم » ۲ الى ما شاكله . ولو لم يكن له 
عليهم نعمة » لم بلزمهم شكره ولا عبادته »لأن العبادة تستحق بالنمم 
العظيمة التى تستقل بنفسها وتكون أصولا للنعم . واذا لم بحصل مئعما 
عليهم أصلا » فكيف بستحق عليهم العبادة التى من حقها أن لا تستحق الا 
بالتمم العظيية 7 وهدا كفر من قائله » ان" ارتکبه . 

ولس له أن مول : ان“ عبادته تمالی : ائما تحب على العد لانه اله : 
لا أنه متعم على ما ذکرتم . وذلك لأن کونه الها ؛ ان" أريد به أنه فادر على 
الانعام لوعن اللي ی سس و نس 
بصح » لأنه تعالی‌قادر على أن ينعم على العماد » ولا بستحق مته العبادة . 
و کذلك القول ف العاجز والیت . قليس الراعی فى استحفاق السادة بأنه 
فادر على ذلك فقط ‏ وانما براعی فيه بکو نه اعلا" للانعام الذی ذکر ناه . 


3 سیا نه : ساقطة من ط (۲) البفرة ۲۸/۲ 


۳۳۹ 
(م)- دلي ل 

ومما يدل على أنه لا يريد القبائح » أنه لو صم أن يريدها » لصح أن 
بعل مثل المراد ويتغرد به ؛ فکان هذا دی الى آن يجوز / أن یکذب فى 
اخباره » ولا يفى بوعده ووعيده ۳ ؛ وأن يأمر بالقييح وینهی عن الحسن ؛ 
وأن بريد اظهار العجزات على الكذابين . وق ذلك الخروج من الدين > 
والاتسلاخ من الاسلام #۳ 

فان" قيل : ولم قلتم ان" من" آراد الشی» صح* أن يغعل مثله . 

قیل له : لأن الارادة و الراد قد صارا کالشیالواحد فيما له بحسن 
فعلهما أو شبح 0 ولذلك لا يصح أن مكون الراد قسحا ء الا والارادة 
قبيحة ؛ وان" صح“ كون” الارادة قبيحة” دون الراد لأمور تعرض على 
ما قدمناه . فاذا صح وجاز عندهم آن يريد تعالىالقبائمح » وقد بينا آن* المراد 
کالارادة ف الوجه الذی يجوز لاجله فعلهما » فان" جاز أن" يريد القییح » 
فیجب أن" بحوز أن یفعله . وق هذا ما قدمنا ذکره من الفساد . 

ولسی لأحد أن" قول : اذا جاز أن يريد الصلاة وان لم يصحأن يفعلها 
فهلا جاز مثله فيما ذکرتم 7 وذلك لأن الصلاة لا يصح وقوعها منه على 
وجه 4 لأنها ائما تسمى بذلك اذا فعلها الفاعل فى آنعاضه على وجه 
مخصوص » وذلك يستحيل ف الله تعالى 19 . وليس كذلك ما الزمناهم من 
فسل الکذب وغيره + لأن ذلك مما لا ستحيل وقوعه منه . فالكلام اذن 
لازم لهم . 

يل : دليل سابع ل () ووعيدم : ساقطة من ط (م) والانسلاخ 
من الاسلام : سافطة من مل (4؛) في الله تعاتى : على الله سبحاته ط 


e 


۴ در 


۲۳۸ 7 


ولا یسکن الجبرة أن تقول : انه تعالى لا بوسف بالقدرة على الكذب 
وغيره من المبائح » لأنهم يقرون بأله قادر على ذلك أجمع ؛ بل ولون انه 
لا يدر عليها سواه . لأنة قولهم ان" العبد ا, يكسب لا قائدة فيه . فکیف 
يصح أن يقال ان" ذلك لا بصع منه ؟ 

ولیس لهم أن بقوئوا : اله لا بوصف بالقدرة على أن ينفرد به + لا قد 
دللنا فما قبل على أنه بوصف بالقدرة على ذلك . 

ولیس لهم أن يقولوا : انه يستحيل وقوعه منه قبيحآ + من حيث کان 
مالكا ربا » لگنا قد دللنا على آن* هذه الصفات لا تفتفی حسن الفعل . 

ولیس لهم أن" بقولوا : انه صادق لنفسه » أو عادل لنفسه » فلا يجوز 
أن يكذب أو يظلم » تعالى عن ذلك ؛ لأنا قد دللنا على آن الكلام فسله > 
وسنبين الفول فيه من بعد . ولو كان صادقا لنفسه لازمهم القول بأنه یکذب 
بأن بعل الكذب »لأن فعله لذلك لا يناف كونه صادقا لتفسه . 27 قفد 
صح” لزوم ما ألزمناه لهم 27 . 

6 دلی‎ - )٩( 

وسا بدل على ذلك آبضا أنه تعالی قال فی الترآن : « هدی للتاس » . 
وقال : « فأما شود فهدیناهم » . فدل بذلك على أنه قد دل الکفار وسائر 
الناس ف القرآن وغيره . و الدال من حقه أن بريد مسن دله الاستدلال » والا 
لم تكن دلالة . ولذلك لا توصف البهيمة بأنها دالة ؛ ولا اللص بأنه دال بأثر 
قدمه على نفسه . فاذا ثبت آنه تعالی قد هدى الجمیع ودلهم » فيجب أن 

(-() فقد ٠٠٠٠‏ لهم : ساقطة من هل 

(:) دليل : دليل ثامن مل 


عونا 


بكون مریدا من جميعهى الاستدلال » وان" کان آکثرهم قد ٩۳‏ پنصرفون 
عله . ولو كان انما بريد ذلك ممن بستدل دون غيرهم » لوجب کونه 
دالا لهم دون غيرهم . وف وصفه تعالى تسه بأنه قد هدى / الکفار 4 
وفعله بأنه هدى للناس ؛ دلالة على صحة ما ذکر ناه . 
(۱۰)- ليل" 

ومما بدل على أنه تعالى لا يريد القبایح أنه تعالى نفى ذلك عن نفسه 
شولة تعالى : « وما الله يريد ظلمآ للعباد » (*۲ ع (*؟ « وبا الله بريد ظلما 
للعالمين (*© » ۲۵ . وهذا صریح ف أنه لا يريد الظلم » ولا شيا من‌الماصی» 
لأتها أجمع ظلم . لان العاسى اما أن بظلم غيره أو تفسه . ولذلك قال تعالى: 
« ان" الشرك لظلم عظيم » 20 » وان كان أكثر الشرك ليس هو باضرار 
بوصل الى الغير لكنه ٩۳‏ ا كان يودى الى العقاب الدائم صار ظلما عظيما. 
ولذلك قال شيوخنا رحسهم الله 0 ان" الصغائر ظلم » وان" اختلف شيخانا 
رحميما الله ٩‏ يما له صارت ظلبا . 

فمن قول آبی على رحمه الله 21 أنه انما صارت ظلما لأنه قد التزم 
خعلهما التوبة مع المشقة التى فيها » فصار كأنه ظلم تفسه بالزامها ذلك من 
حيث أقدم على الصغير . 

وقال شيشنا(١1)‏ أبو هاشم رحه الله : انما صارت ظلما لأنها توجب 


() كد : ساقطة من س (۲) بريد : أراد ط 

(م) دلیل : دلیل تاسح طا (ع) غانر ۲۱/۶۰ 

(۰) عمران ۱۰۸/۷۲ =( وما الله بر ید ظلما للعالمين : و ئلعالن 
فى موضم آخر علد (:) لفان ۱۳/۳۱ (۷) لکنه : ساقطة من ص 

(م؛ رحمهم الله سافطة من ط (ه) رحمهماالله : ساقطة من ط 

06 رده ال ساففلة من ل (۱ 6۱۱۰۱ شسخنا,ر مه الله: ساقطه عن عل 


الروك 


۳ در 


۲۸۰ 


الحاصل بمنزلة الضرر . فاذا صح أن" جميع العاصی تللم" وقد تفى كو نه 
مريدا للظلم » فيجب القطم على أنه لم برد شيئا منها آلبته » ۲۲ ولم بخص 
تعالى ارادة الظلم من وجه دون وجه ف النفى » فيجب أن ينفى كونه مريدا 
له على كل وجه ۲ . فليس ۷ لاحد أن سول انما تفى أن يريد کون الظلم 
من الظالم أو اكتسابه له » ولم ينف كونه مريد! / له أن يكون ظلما قحا 
فاسدا ۽ لأنه لم بخص ؛ تعالی 9؟ , 

وبعد ‏ قمتى قالوا : انه غير مريد للظلم على وجه یصح أن يراد عليه » 
بطل قولهم انه مريد لنفسه » و تطكل سائر ما يدوق عليه ق هذا الباب . 

ولیس له أن يقول : اتما تى أن يريد أن يظلم العباد ويرد بذلك ۽ 
ولم ينف أن بريد ظلمهم » لأنه تعالی لم بخص فى ذلك وچها دون وحه . 
فلا فصل بين قول هذا اثفائل وبين من قله وقال : ائما نفى آن بريد آن 
بظلم بعضهم بعضا ولم ينف ارادة ظلمه لهم » بل لو قيل ذلك لكان أفرب . 
وذلك أنه تعالى قال : « وما الله يريد ظلما للعياد 4 وأضافه الى العياد ۽ 
وهذه الاضافة هتفی آن" الظلم لهم فى الحقيقة » فكيف بصرف ذلك الى 
ما قالوه . 

ومن قولهم : انه تعالی یستحیل أن کون الا ؛ وما بستحیل وجوده 
لم يكن للفی كو نه مریدا له وجه . فان" يصرف ذلك الى أنه نفى ارادته لظلم 


ز٠‏ ) فلم پخ ۰۰۰ رجه ساقطة من بل 
(:) فليس : ولیس ط (۴) لاله لم بخص تعالى سافطه من ص 


۷۶۲ 
وبعد : فلو جاز ذلك لجاز مله وله سبحانه : « والله لا يحب 
القساد » ۲۷ . ولا برضی لمباده الكفر :تى يقال انه انما تفى محبة 
الفساد الذی نفرد به دون ما تعاطاد العساد : وتفی أن برشی لهم کنر | 
5 لرهم اليه دون ما کت به العناد . ولواز ذلك لحار أن ال انه تعالی 
لم ينف فى الحفيقة الامر بالمج" اء وله :اث الله لا بأمر بالفحشاء » "'. 
وائيا نقی أن مر بفحشاء / تضطرهم ا فکیف يمكن ذلك ف جميع 
ما قدمتاه . وقد علم أنه تعالى قد بمدح با ٤‏ لانه نمی أن يريد ظام العباد 
على طرق التمدح والتنزه ۽ وما كان : 7؟؟ مدحا من ذلك ۲*۱ فائاته 

تقص . فیجب آن لا يصح اثباته مريدا لشودن الظام آلبتة . 
ولیس لأحد أن يقول : اتنا آراد بهذالابه أنه لا يريد فلم من" 
المعلوم من حاله أنه لا يظلم دون غيره ء وزه لأن الآآية عامة ؛ فصرفها الى 
هذا الوجه لا يصح . 
فان" قال : انما أصرفها الى هذا الوهالدليل العضلی أو السمعى » 
فسنبین من بعد فساد سائر ما يتعلقون به. 
9 
(11)- دلب 
وميا بدل على ذلك أنه تعالی لو صل بريد القبائح » لصح آن 
بحبها ويرضى بها و بختار ها ؛ لگنا قد دللنا بل على أن المحبة هی الارادة. 
و کدلك الرضا والاختیار . ولا خلاف بين نقدم أنه لا بصح أن یکون 
(۱) بفرة ۲۰۹/۲ (7) الع ۲۷۸/۷ 
(r)‏ والتنزه : ساقطة من پل )+( زه ساقطة من ص 
(:) من ذلك : سساقملة من مك () دا : دليل عاشر ط 


۶ النی ج ۲ 


۱۳ ظ 


ET 


41 
محبا لها » وراضيا بها . فاذا كانت الارادة هى الحبة » فيجب أن بصح 
آن لا يريدها . وقد بینا من قبل أنه لا بسکنهم القول بآن المحبة غير الار ادة 
من حيث يقال : آحب زيدا » ولا شال : أريده 2 . ويكنا أن حقيقتهما 
لا تختلف ؛ وائما بحذف ذكر المحيوب اذا كان بلفظ المحصة توسعا : 

ولا بحذف ذكر المراد . 

وبينا آن* قولنا : اتا ثحب الله سبحانه 29 » انما يراد به تحب تعظيمه : 
والاتقباد له قیما / تکلفناه . وكذلك قولنا : اله تعالى تحب أولياءه : 
يراد ٩۱‏ به انه يريد منافعهم . وبينا أن القول بان المحبة هی الشهوة 
لا يصح ء وفصلنا بینهما بوجوه تبين اختلاف جنسیهما . و کل ذلك بصحح 
ما آلزمتاهي . 

فان" قیل : ان المحبة هی الثواب » ولذلك لم يجب أن یکون محبا لكل 

ما برنده ؛ ولا وجب کوله محا لتفسه . 
قيل له : اليس الله ( تعالى قد أوبجب الابمان والطاعات : ونحيهما 
نحن أيضا ؛ ولا بصح منه أن شیب الايماف ولا منا + بل لا صح منا أن 
تنيب على الابما آیضا . وقد يحب الأتبياء والصالحين وان" لم شهم . 

فكيف يقال انه ثواب . ولو صح“ ذلك » والحال ما قلتاه » لصح أن يقال 
ان الارادة من چشس الثواب . 

فان" قيل : ان المحبة هی المدح » ولذلك ترى الحب لغيره مادحا له : 
فلا بحب أن تكون محبا لكل ما آراده + أو محيا لتفسه . 


Û0)‏ أريده : اراده لك فرق سبحانه : ساقطة هن ط 
(م) يراد ! يريد ص (:) الله : ساقطه من بل 


EF‏ م 


قيلح له : اليس قد یدح المادح ما مفى ولا يحب الماضىء وقد بمدح من 
لا جیه » وقد بحب من لا سسدحه . وقد بحب الله ۲۷ تعائى الطاعات ؛ ولا 
شال انه بمدحها ؛ وقد مدح تفبه ولا يقال يحب تفسه . 

فان" قال : انه لا بحب أن مكون راضيا لكل ما أراده على ما أاز متمو نامه 
لات الرضا بکون ثوابا لمن وصف بأنه تعالى ('؛ راض عله » وقد يكون 
قبولا للفعل الذی رضى به فاذا كان مخالقا للار ادة لم يجب ما قلتموه - 

قل له : ان" الرضا بالفعل هو الارادة له على ما قدمناه / : ولذلك 
متی وقم مراده من غيره على الوجه الذي آراده » وصف بذلك لا محالة . 
وقد ينا صحة" ذلك من قبل ؛ قکیف يفال انه ثواب » أو لیس هو تعالی 
راضيا بأقمال الومنين وبسائر الطاعات » وان لم يكن مثيبآ بها ولا لها . 

وقد قال شيخنا 9 أبو هاشم رحمه الله 7" فى المسكريات : ال" حقيقة 
الرضا هو فى 1 ارادة الشیء ؛ اذا وقم على الوجه الذى آراده . وانما يقال 
رضى عن زید اذا أراد تعظيمه وتبجيله » واستحق الثواب على سبيل المجاز. 
ووصف الثايل للشىء بأله كايل له شارق وصنه بأئه راض به ۲ ع لانه شد 
أنه مجاز عليه ومثاب 7 . ولذلك يقال فى الدعاء : اللهم اقبل صلواتنا 19 : 
يراد اللهم جازنا عليها بالثواب . قهذا هو الراد بالقيول + ولذلك ينافيه 


() الله : ساقطة من ط 

(:) تعالى : ساقطة من ص 

(+.+) شیختا ٠‏ رحمه الله : ساقطه من عل 

(:) في : ساقطة من ط (ه) به : ساقطة من ص 


(») رمثاب : ومئیب ص (ب) صلواننا : صلائنا ط 


E 


۵ و 


۳۹۹ 

الرد . ولیس كذلك الرضا ؛ لان الدی ۲۲۲ ينافيه السخط الذی هو 
الكراهة » اذا صادفت وقوع الکروه على ما کرهه . 

ولا يجب من حيث كان کل ما قبله تعالی قد رضيه أن يكون الرضا هو 
القبول » لأن ذلك بوجب القبول ارادة" لأن کل ما قبله فقد آراده . و کل 
ذلك بين صحة ما آلزمناهم من كونه محبا للمعاصی » وراضیا بها . فاذا لم 
يصح ذلك للنص والاجماع » لم بصح مثله فى الار ادة . وهذه الدلالة يدل 
على أنه تعالی لا تجوز أن مکون مریدا لتفسه أيضا . 

فأما من ارتكب من التأخرین أنه محب وراض ‏ ققد كفى ف ابضال 
قوله خرفه ۲۳ الاجماع » ورده لنص الکتاب / الذی لم يختلف آحد فى أن 
تأویله کتنزیله . 

على أنه لا فرق بين من" ارتکب ذلك » وبين من" ارتکب القول باند 
بختار لنا العاصی 4 ویآمرنا بها » ويأذن لنا فيها » ویمدحنا علیها . فاذا ام 
بصح ذلك اجمم فكذلك الفول فیما ارتکبه 4 سیما .ومن قوله آنه تعالى 
متکلم فیما لم يزل : كما أنه مرید لم بزل » ویثبت الکلام قدا کالار ادة 
وقد ورد النص بأنه لا يحب الاد : كما ورد بأته لا نامر بالفحشاء . 

ومما بين ما قلناه أن ارادة الظلم ومحيته شخان منا » فیجب قبحیما 
منه تعالى ۲۳ » لا قد بينا من قبل أن الفعل اذا قبح لوجه وجب قبحه من 
كل فاعل » اذا وقع على ذلك الوجه . كما أن الأمر بالقييح لا قبح متا فیح 
منه ۽ وكدلك الرضا به . 


5 () الدی : الشىء ط 
(+) خرقه : خرمه لط (۳) امال : سبحانه لل 


io د‎ 


ولیس له أن شول انه مدب لتا من حيث كان ما لكا محدثا تاها » أو 
نحن مخالفون له لانا منهيو تحدثون »انا قد بينا صن قبل ۲۷ سقوط 
جميم ذلك . 

ولا له أن يقول انه مرید-اته » فلا بصح ما ألزمتمونيه » لان ما کان 
صفة نقص فينا اذا استتحققن سفة لعلة » فيجب أن حكون صفة قص فه 
سبحانه ۳ » وان استحقها ات . وقد يبنا صحة ذلهث من قبل . ۱۳ على 
أكا قد بینا أنه تعالى انما برهبارادة محدثة وفعلا ء وذلك ضتتط 
ما قاله ٩‏ 

ولیس له أن قول : الهالى ۲ يريد القبیح آنب بکون قبیحا فاسد؟ 
متناقضا مسخوطا مذموما :يبه على هذا / الوجه + وقد تحسن منا 
محبته وارادته على هذا الوب“ . وذلك أن محبة ١‏ لقبيح ف الشساهد ء 
والرضا به » قد ثبت أنه قیه‌لی كل حال ء كما آن لامر به قبيح على كل 
حال . وق ذلك ابطال ما قاله 

وید ؛ فلو صح" آن ی ان" ذلك بسن مته تعالى ۲۳ لجاز أن 
يقال اته بصن منا أن تابر افر بان شعل القبييح قبيحاء فاس‌دا» 
متناقصا » و ندعوه الى فعل ذه على هذا الوجه ۽ وذللث معلوم الفساد بأول 
العقل . ولا يصح له القول ‏ ارادة القبیح ومحبته انما لا تحسن منا 
للنهى » لما دللنا عليه من قبل لان اللمی لو ارتفم لخضرج من أن یکون 


(۱) من قبل - ساقطة مین (+) سبحائه : ساقطة من ص 
(۳-۳) عل ۰۰۰ قاله : منطة من طا ()) انه صتعایی : ساقطة من ل 
(ه ۰( وقد .., الو جه اقطة من عل (:) هله تعایی : منا ص 


۵ 


ام 


۱۹۹ 

قحا . ولذلك تلم قبح الامر بالقبيح » وقبح محبته » وقبح الکدب من 
۷ مرف النهی ولا الناهی . 

على آنا قد بنا أن“ کون الکفر قبیحا فاسد؟ لا تتناوله الارادة ء واتما 
تنعلق به على طریق الحدوث ؛ أو ما نتبع الحدوث من الجهات التی بجو: 
أن بحصل علیها ؛ ویجوز آن لا بحصل . وذلك يبطل تعلتهم بذلك . 

على أن کون القبیح قبیح مفارق للحق ؛ لا يتعلق عندهم بالکسب : 
وانما کون كذلك بالقديم تعالی ۷ + كبا يكون محدثا به . فان" كان 
القديم تعالى قد آراد الكفر عندهم على هذا الوجه : فيجب آن لا بصح آن 
شال انه قد أراد الكفر من الكافر + لأن هذه الأوصاف لا تتعلق , بالکافر 
آلبته » كما لا قال انه تعالی قد آراد من الکافر اختراع الکفر و احداژه 
وذلك بوحب أن لا بوصیب سبحائه ۲۳ بأنه آراد الکمر من الکافر على 
وجه ؛ لانهم لا يقولون انه قد آراد من الکافر أن بکفر ء لأن ذلك لو صح 
اصبد* ۲٩‏ منا أن تريد منه آل یکفر » ويصح مته آن يجب منه أن تكفر 
وهذا بهدم قولهم ف هذا الباب . 

(۱۲)- دلسل 2 

وما ندل على ذلك قوله تعالی : « میتول الذین أشركوا لو شاء اد 
ما آش ركنا ولا آبادٌنا ولا حرمنا من شیء كذلك كذبي الذین من قبلهم حى 
ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتیعون الا الشن وان 
أنتم الا تخرصون » (*". قدل بهذه الآية على أنهم كذبوا ف قولهم : لو شاء 

(ب) تعالل : سپحانه ط زب) سبحانه : تعالى ط 


(م) لصم : ساقطة من ل (:) الانعام ۱۶۸/5 
(ه) دلل : دلیل حادی عشر ط 


سد يدن وين 


الله ما أشركنا ؛ وأتهم ذاقوا بذلك العذاب وأنهمع قالوه بغير علم » وأنهم 
اتبعوا فيه اللن ؛ وآنهم بذلك متخرصون کذابون » 6*۲ لأن المتخرص هو 
الکذاب كما قال تعالی « قل الخراصون ) ٩(‏ » يعنى الکذابون * . 
)۳( وقد قتر ىء قوله تعالی : « کذلك کذب الذين من قبلی ۷ 6 على 
وحيين : أحدهما 1 بالتخضيف ع (1) وذلك صریح ف أن ما ذكره كذب 5 
ولا تكون قو لهم ان الشرك قد شاءه الله تعالى كذ الا والصدق هو آنه لم 
يشآه ** . وسائر ما ذکر ناه فى الآبة بحقق هذه القراءة . والثانی “١‏ 
بالتنديد » ومنی ذلك ۲۳ أنهم كذبوا الرسل ف دعائهم اباهم الى خلاف 
هذا القول » لأنه لا مر يجوز أن بکونوا كذبوهم الا فیما تعلق بهذا 
الذکور ء وتكذيبهم اياعم لا یکون بأن پدعوهم الى مشله » قلم ببق الا 
ما قلناه . 

ولا بجوز أن يكونوا مكذبين للرسل فى ذلك الا والقول فى تسه 
كذب . 

وليس لأحد أن يقول : انما كذيهم فى قولهم ان الله حترثم البتحيركة 
والسائبهة و الو صیلقو الحام**؟» وما شاكله ؛ ولم يكذبهم ف قولهم : لو لويش 
() الذاریات ۱۰/۵۱ (م-م) لان ۰۰۰ الكذابون : ساقطة هن مل 
(۳-۳) عل و جهن أحدهيا : ساقطة من عل 
(4-4) وذلك ۰۰۰ لم یشاه : ساقطة من ط 
زه والمتانى 3 وتراه آخرون 35 7( ومعنى ذلك : ومينان ط‌ 
لل نشم الى سورة المائدة آبه م ١‏ وها جعل الله عن بجرة دلا 
سائئبةرلا وصميلة ولا حام ۰ ولسمكن الذين كفروا يفترون عل الله الکذب . 
(المحقق ) 


1 


۷ دا 


RAT 


منهم الشرك لا آشر كوا ء وذلك أنه لا بصح أن ثيب" عمن‌نقدم‌الذین آشر کوا 
اقه المراد بالآية . على آن الآبة ليس فيم! تخصيص ٩‏ بعض ما ذكر من 
بعض ۲۲ » فكيف يحمل ذلك على التحريم دون غيره . 

ولیس له أن يقول : ان" الآآية حكاية عن الكفار ؛ فكيف بحتح بها قيما 
الذين من قبلهم » الى آخر الآنة . وقوله تعالى فى موضم آخر : « وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبد ناهم ما نهم بذلك من علم ان هم الا بخرصتون » ٠‏ 
شوى ما ذکر ناه . 

ومما بدل على ما قلناه قوله سبحاته ‏ : « بريد الله نكم البسر ولا 
يريد يكم العسسر » (*۲ . ولا شىء أعسر من الكفر ء لانه تؤدى الى العذاب 
الدائم . فکیف يقال انه تعالى قد آراده 2 ولا بصم أن ۸ يقال : ان" الآبة 
واردة" فى اباحة الفطر للمسافر وااریض ؛ لأن الکلام مستقل تشه : 
فقصره على ما تقدم ذکره لا يصح . 

و تیف ؛ فلو صح“ آنه ائما ورد فما تقدم ذکره ۰ لأمكن الاستدلان 
به » لأنه تعالی اذا امتن علينا أنه لا يريد بنا العسر ء الذی هو التشدید فى 

م عض ما ذكر من بعش : ساقطة من ل 

(») الزخرف مع م ۲۰ 

(۳) دليل ۰ دليل ثانى عشر عل 

(:) سيحانه : تسای ط 

(ه) البقرة ۲ ۱۸۵ 


4 س 


ااصيام فى السفر » فكيف يتوهم أنه يريد الكفر المؤدى الى العذاب الدائم » 
دليل فق 

ومما بدل على ذلك قوله تعالى ۳ بعد ذكر السيئات « كل ذلك 
کان سليكتثه عند ريك مكروها  »‏ فبيكن أته كاره لها »فلا يصح أن 
پریدها مع ذلك لان“ کون المريد للشیء کارها له من الوجه الذی آراده 
يتضاد » فلا يصح اذن أن کون مریدا لها مع كونه كارها . وقد بينا بطلان 
قولهم ان الكراهة تتعلق بأن لا يكون الثىء ء فليس لهم أن يقولوا انما 
بکره أن لا يكو ؛ وان" كان مريدا لکو نها - 

وقوله تعالی : « کره الله انعائهم » ۲*۱ ندل على ما قلناه ؛ لأنه قد نص 
آنه ٩‏ کره العاصی 6 فلا بجوز أن ير بدها . ولا فصل بين من آجاز ذلك » 
ودين من جوز أن بحب ما نض ويرفى ما سخط » ولحاز أن يقال انه 
راض بالكفر » وان" كان تعالى ساخطا له » ومخرا يذلك عن تفه شقوله : 
« ذلك بأتهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه » 29 . فاذا لم يكن 
التول بآنه بسخط / ما يرضى » لم بص القول بأله يريد ما یکره . 

ومما ندل على ذلك قوله تعالی : « تثر يدون عرض الدتنا » والله يريد 
الآخرة » ۳ ؛ بريد بذلك آنهم پربدون اللوصل الى أعراض الدنیا » والله 
۹ دليل : دليل ثالث عشر ط 

(۷) تعالى : ساقطة من ص 

(م) الاسراء ۳۸/۱۷ (:) التربة 53/5 

(م) نص أنه : ساقطة من ص (د) محمد ۲۸/۶۷ 

() ۷ نفعال 7۷۸۸ 


0 ۸ 


۱0۰ 


تعالی در بد مہ متهم ما صلود به الى ی الاخر ۶ ) و هو الملاعة . وذلك صح 
ما قلناه . 

وقر له سبحانه : « برد الله لین" لکم و بهدیکم سنتن" الذین من 
قبلکم ویتوب" علیکم » ٩(‏ يدل على ما قلنساه » لانه آخبر أنه يريد من 
جميعهم البیان و الهداية والتوبة » ولم بخص . ثم قال من بعد : « والله بريد 
أن يتوب علیسکم ويربد الذين يون الشئهوات أن يلوا ملا 
عظيما . بريد الله أن بخفف عنکم وخلق الانسان ضمیفا » 9 فخیثر تعالی 
أنه يريد منا التوبة » وغيره يريد اتباع الشهوات » وآنه يريد خلاف 
مرادهم > وأنه بريد أن يخفف عنا + والعامی ليس فيها تخقيف : بل هی 
الثقیل كله . 

وفال تعالی 9 : « پریدون أن بطفئوا نور الله بأقواههم وبأبى الله الا 
أن يتم نوره » 480 فن أنه بأبى مرادهم » وأنه يريد خلاقه ه لأنه لا بصح 
ان يريد ما بآياه ء كما لا بصع أن يريد ما بسخطه . وف ذلك دلاله على '- 
الماصی اج در بدها . وقد آلزمهم شو خا رسیم الله 0 على مدهه 
اتقول بأته بريد تعالی من الكافر أن يكفر ؛ وآن تكسب الکفر لان مساثر 
ما یعتلوذ به بوجب عليهم / القول بذلك . وهذا يوجب القول بان اراده 
الکتر واکنناه تجسن » ن غيره كما تحن منه وال بحسن ذلك من 


الرسول لى الله عابه . 


0 التساء "u4‏ (+) النساء ۲۷/6 ۰ ۲۸ 
(ج) تعالى ساقطه من ص (ع) التوية ۳۲/۹ 
(و) رحمهم الله ساقطة من نل ز) مهم مداهبیم عل 


اف 


ولا يسكنهم التعلق ق قبح ذلك بالنهى وغيره » لأنا قد بنا فساد ذلك . 
ولا بسکنهم التغرقة بين الغائپ والشاهد من حيث قالوا فيه انه مر بد لنفسه ء 
وق الواحد منا اته مريد ء لگنا قد بينا "نة صممات التقص لا تتغيير بان 
تكون مستحقه للنفس أو لعلة . 

واکثر المحيرة امتتعوا من ذلك وقالوا انه تعالی انما بريد کون الکفر 
قبيحا فاسدا متناقشا ۽ فأما أن بريد اكناب الکافر له » أو نکون ۱ 
الکافر کاغر] به ؛ فلا , 

وهذا سقط سائر علاهم » انهم يعتمدون فى أنه تعالى يحب أذ يكون 
مريدا لكل شیء . على أنه اذا كان عالا بها » غير ساه عنها ؛ وجب كوته 
مریدا لها » الى ما شاكله من شههم الى نذكرها فى هذا الاب . 

على آن* هذا القول لا يصح لهم من وجه آخر » لذن الذى يتعلق بالكافر 
هو اكتسايه للكفر » وكونه کافرا به » فيجب أن يكون تعالى مريدا مشه 
ما يتعلق به دون ما لا تعلق له به . بين ذلك أن” من قولهم أنه قد آراد من 
المؤمن اكاب الايمان كما آراد كوله حسنا ؛ فیح أن يريد منه اكتساب 
الكفر كما يريد كوته على ساثر الصفاث : بل بحب أن لا يريد الا اكتساية 
اباه ", على الوجوه التى تقم منه » لأن ساثر صفائه لا تآثير للارادة فيه . 

و بعد » فان" من قولهم ان" كل صفة بحصل علييا الفعل يجب أن تکون 
بالله تعالی و بحعله باه عليها . وعلی ذلك بعمدون ف الخلوق + ویزعمون 
آنه ادا حصل الفعل على صغات مخصوصة : لا بالحدن ما ؛ لانه لا محصل 
عليها بحسب قسده ؛ فيحب أن بکون حاصلا علیها بالله تعالی . واذا صعم" 


O A 


NIA 


اام 


كن 


ذلك وجب أن تکون سائر الصفات التى بختص اافعل بها انما حصل علدها 
الله تمالى . فاذا ثبت ذلك من قولهم : فلا بد من أن يقولوا » ان“ کون 
الكفر کا بالله تعالى بحصل ۲۷ ؛ ولا يدفم ذلك من أن یکون مريدا له . 
وقاصدا اليه . 

فكل ذلك يبين أنه بلزمهم القول بأته تعالى بريد من الکاقر اکنسساب 
الكفر » وكونه كافر؟ به . ومتى قالوه ٩‏ ففيه ترك قولهم » ويازمهم سائر 
ما قدمناه من القول بأنه رضی اكاب الكفر وبحيه ويختاره » وذلك 
بخلاف دين الاسلام » وبخلاف ما ورد به النص + ولم برتکبه أحد” الا 
بعض التأخرین ؛ ولم يرتكب هو آیضا القول بأنه تعالى يحب الكفر وبرضاه 
على الاطلاق . وانما قال يحب كونه فاسد! قبيحا متناقضا . ققد صح أن 
القول بدلك مما لا خلاف فيه بين السلمين . فاذا كان قولهم بدي اليه 
فالو اجب الحکم بفساده . على آن" قولهم : انه بريد کون الكفر فاسسدا 
قبیحا » بوجب عليهم أنه / بجوز آن پریده حسناً ؛ فیکون كذلك : والا ام 
نكن لار ادته تاثير . 

ومن قولهم : انه متى آراد کون الثیء على صفة » فلا بد من أن يكون 
عليها » كما أنه متی آراد وجوده فلا بد من وجوده . وهمذا بوجي الفول 
بحواز حتستن الجهل بالله سیحانه(۳) والکفر به + وعاده الاصتام و انخادها 
آلهة دونه بأن يريده الله تعالی حسنا » ویوجب جواز قبح المعرفة بال 
وشكره على آلاه وعبادته » بأن بردد کون جع ذلك قبيحا . ومتى جوز 


() یحصل : حصل صن 
(ب) قالوه : قالوا ذلك ط (ع] سبحانه : ساقطة من ص 


{or -‏ د 
ذلك لم ومن أن جميع ما آتت به الانبياء بهذه الصفة ‏ لان الله تعالى أراد 
كونها قبيحة ؛ وان" أمر بسا سيما ومن قولهم : ان الآمر قد يكون آمراً 
بالئیء وان لم برد كوته . 

وقد آلزمهم شيخنا (۱) أبو هاشم رحمه الله 2١١‏ على قولهم ايده 
الأجناس انما تصير على صفاتها التى تتباين فيها » بأن بجعلها الله تمالى 
كذلك تجوز قلب الحقائق كلها بآن يريد الله ۳" تعالى قلبها » وآن يجوزوا 
أن شلب العلم عن حقيقته فیجعله !۳ جهلا » وان" كا نمعتقده على ما هو به ؛ 
ويجعل الجهل علما : وان" کان معتقده على ما ليس به ؛ و تحمل الشی» 
دلالة" على غبره : وما ليس بدلالة دلاله > بأن رید كونه كذلك . وهذا 
بوجب أن لا يوثق بدليل ولا علم » ویدی الى مذهب السوضطائية . 

ومتى قالوا : انه تعالی مريد لنفسه فلا يجوز آل يريد ما آلرمت‌و تاه » 
لاته قد علم أته لا يكون العلم الا علما » والدلالة أر الا دلالة : 

قيل لهم : اذا كان العلم والدلاله لم يحصلا كذلك الا بان جعلیتا 
كذلك » ولا يرجم ف جعله لهما كذلك الا الى كونه مريدا لهسا : فکیف 
قال انه قد علم کونهما كذلك ؟ فلا يجوز بغيرهما مع أن الموجب لكوتهما 
كذلك هو الارادة » فيحب أن يحوزوا كونه مريدا لخلافه » فينقلب العلم 
جهلا » والدلاله" شبهة” . وق هذا ما آلزمناهم بديا . 

ویلزمهم على ذلك تجويز خلو الجوهر من العانی بأن يقلب الله الأعراض 
جواهر ۲ » فيكون جميع ما آوجده جواهر (* . 

(۱.) شیخنا ۰ رحمه الله : سافطه من ط (ع) الله : ساقطة من ط 
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وقد آلزمهم شيوختا رحميم الله “١‏ الفول : بانه تعالى آمر " لنفسه . 
وآئه لا شىء الا وهو آمر به ؛ وأن لفظ النهى لا بکون ف الحقيقة نيا . 
انه 27 اذا جاز كونه مريد؟ لتفسه : وان" کال مريدا وكارها ومحيا 
وساخطا » لیحوزن القول بأنه آمر لتفسه > وان" كان آمرا وتاهيا . 

ومتى صرفوا القول بأته كاره الى وجه من الجاز » صح“ صرف واه 
كارهآ الى ضرب من الجاز . وان هم وصفوه بأنه كاره على الحقيقة + وام 
يؤثر ذلك عندهم فى كونه مريدا اتعسه ؛ فكذلك کونه تاها ف الحقيقة . 
لا يؤثر فى كونه آمرا لنفسه . وهدًا ما لا يرتكبه القوم » لأثهم بحملون 
الكلام فعلا من أفماله . 

ولا فصل بين من" قال بذلك » وبين من قال انه عادل لنفسه : ومحمن 
لنفسه » بل الشبهة فى ذلك آكد » لأنه لا / دوصف يغد العدل : كس! 
بوصف بضد الأمر وبضد الارادة . وهذا يوجب القول شدم أفعاله . وف 
ذلك ايطال المانع آصلا . وحسبث پمذهب ف صفة الصائع يؤدى الى قد 
فادا . 

على أن الدلالة قد دلت على أن الارادة تابعة للم اد ؛ و تفعل ذا له بفعل 
اراد ۽ وقد دللنا على ذلك من قبل . قاذا سح ذلك » وثبت بما قدمناه أن 
فعل القبيح شتضی کون فاعله جاهلا أو محتاجا » فكذلك القول فى ار اده 
القبيح . 

وهذا بوجب عليهم وصفه تعالى بالحاجة اذا وصفوه بأته بريد 
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القبا ثح ¢ و که المحتات أ" . والقول اله محتاج ووب کو نه 
جسما » وبتفى کونه قديما ومختصاً بما هو عليه من الصفات . (*؟ وهصذا 
ایضا يوجب نفى الصاتع على قولهم ۱۶ . 
أراد الحكمة وفعلها : وان" 447 لم يكن سفيها يكو نه مريدا للسعه ؛ وبينوا 
أن ارادة السفه بمنزلة تفس السمه . فاذا لم يصح أن کون تعالى سقيها يان 
شعل السفه - تعالى عن ذلك - فكذلك لا يجوز كوته مريدا له . وییتنو| 
لیس یکاذب + وجواز وقوع خر ليس مخبره على ما تناوله » ویکون 
صدقا بخلاف المعقول ف الشاهد / . والزموهم القول بأن فاغل الكفر 
والعاصی - على قو لهم — يجب أن بکون محسنا » ولله تعالی مطيعا + و آن 
تكون حالنه" حال“ الفاعل للطاغة ء وأن لا بحسن من القدیم تعالی ( زمه 
وعقابه مع انتهائه الى كل مراده . 

ومتی قالوا انه لم تر د منه أن يكفر بالكفر » وآن پکتسبه ؛ واراد من 
المؤمن اكتساب الايمان : غلذلك حن منه عقابهم » کلموا بما قدمناه . 
و نحن نذكر الآن شبههم » ونجیب عنها من غير تطویل ؛ ان شاء الله . 
0 القبائم : القيريع ط 
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فى ذكر الشره الی يتعلفون با فى أنه تعای<) مريد ايع 

الكامنات ؛ وآنه رید العاصی كما يريد الطاعات 
بية مج ۲۳ 

قالوا : لو جاز أن بقع من العباد ما لا يريده من العاصی » وآن لا بقع 
منهم ما آراده من الطاعات » لأدى ذلك الى ضعفه » وکو نه مغلوبا مقهورا : 
ان" الواحد منا فى الشاهد متی آراد من غيره الشیء فلم يقح » ووقم منه 
ما لم برده ؛ آوجب ذلك ضعفه . ولذلك بلحق الملك » اذا آراد من جنده 
الشی» فلم يفملوه وفعلوا ما لم برده » الضعف” والتقص ؛ وبوجب ذلك فبه 
العله والقهر . 


‌ 
ا 


قالوا : ويقوى ذلك أن انتماء ما بريده من مضدوره بوجي ضعفه 
ونقصه ؛ من حيث کان ٩7‏ اتتفاء ما آراده فقط فكذلك اتتماء مراده من 
۰۱ غيره بوجب ذلك من حيث كان 7( مريدا / له . ويقوى ذلك آن انتفا» 
ما يعلم كونه من قعل تقسه لا آوچب الجهل ء فكذلك انتفاء ما بعلم كونه 
من غيره » وكذلك انتفاء مراده من غيره فيما بوجبه ؛ بحب أن کون کاشغا 
مراده من نفسه . 


وهويی ذلك آن" اتتغاء ما آخبر بكونه من فعل غيرم كانتغاء مخيره 6 


(۱) تعال : سیحانه ط (۷) شبهه لهم : ساقئلة من ص 
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فمل تسه » ف أنه بوجب كونه كاذيا . وكذلك انتفاء مراده من غيره ومن‎ 
تفه يحب أن ستوى ف کوته موجبا لتقصه وضعفه . وهذا وان كان من‎ 
أقوى ما يتعلقون به فهو ف غاية البعد . ونحن نذكر الأصل الذى به نبين‎ 

فساد ذلك ؛ بعون الله ٠‏ ولطفه » ان شاء اش " . 

فتتول : ان ما بر ده تعالی على ضربيين : آحدهما من مقدوره » والاخر 
من مقذور عیاده ۳ ۔ 

فما بربده من مقدوره فلا بد من وقوته » وانتضاژه شتضی فيه 
ما لا يجوز عليه . 

وما پریده من مقدور غيره على ضربين : آحدهسا بریده على جمة 
الالحاه والاکراه » فیح وقوعه عند ما شعله من الالجاء » ولو لم قم 
لاقتفی منه ما لا يجوز عليه . والثانى ما پریده من غيره على جهه الاختیار 
والطوع » نحو ما آراده من المكلفين ‏ وذلك لا بوجب فيه الضعف ولا 
النقص اذا لم بقع . و کذلك وقوع ما کرهه منهم على هذا الوجه » لا بوجب 
فيه الضعف ؛ وان" كان وقوع ما کرهه ف الوجهين الأولين وص شل 
ما بوجبه انتفاء ما آراده / . 

و القول فى الرد متا فى هذه الوجوه کالقول فيه تعالى » لان موحب 
الأدلة لا هم فيه تخصیص > واتما تفارق حال الواحد منا حاله سبحانه ۳ 
لأنه قد يريد من غیره الفعل لیتقوی به ویجتلب به منفعة » أو يدفم به 


مضرة » فى العاجل أو الاجل . فمتى لم بقع من مراده ما هذه صفته لحقه 
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النقص . وذلك نحو اللك اذا آراد من جنده محار به عدوه » أن“ مراده متى 
وفع لحقته قوة » فاذا لم بقع بلحقه نقص » ویجری مجری‌مر اده منهم مجری 
ما بریده من عل ته ؛ مما يقصد به النفع أو دفع ضرر ‏ لأنه كالالة ف 
التوصل الى ما بریده . 

و کذلك الواحد منا اذا آراد من غيره أن' ومن + فقد سلحقه بوقوع 
مراده ضرب" من التقم ؛ لانه يشكثر به » و شوی به على العدو . فاذا لم شم 
من مراده ما هذه حاله ؛ بلحفه تفص . و کل هذین الوجهین لا صح فيه 
تعالی ؛ وائما بريد من فعل غيره ما بر بده على غير جهة الالحاء » لأمر و احد : 
وهو أن بقع منهم اختيارا ؛ لكى بصلوا به الى الثواب الذى أراده لهم . 

والمريد متا متى أراد من غيرم الفعل على هذا الوحه »> فحکمه ف أنه 
لا يلحقه قص ١‏ بانتفاء مراده حکم القديم تعالى ”© . ولو صح" على 
القدیم تعالی الحاجة لكان حکمته" فيا ذکرتاه فى المريد منا حتكتبته . 
فقد صح ما ذکر ناه من أن آحد الریدین / فى الاصل الذى باه لا بختلف 
غای وجه . 

فان" قيل : ما الذى آردتموه بقولكم : ان“ اتنفاء“ مراده من مقدوره 
يوجب ما لا پسح عليه . 

قبل له 9" : ان" المريد متى آراد الشی» من مقدوره فلا بد من وقوعه ؛ 
الا أن عرض ما يمنع معه وجوده . لانا قد دللنا على أن الداعى الى قمل 
الشىء يدعو الى ارادته . فاذا صح" ذلك » فانما يريد الثیء لأن الداعى قد 


(۱) نقص : النقص ل 
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دعا اليه » والارادة تكون تابعة” للمراد . فا لا تجوز والحال هذه أن 
شعل المراد ولا بريده + وكذلك لا يجوز أن بر یده ولا شعله من التخلية 
والتمكين » فلا يصح أن شع مراده الا لوجوه ؛ منها أن لا يكون قادرا عليه 
أصلا » لأن قدرته على الارادة لا تناف فقد قدرته على المراد » من حبث 
كانت الارادة حالة” فى القلب ء والمراد قد بحل فى الجرارح . 

ومنها أن لا شع لكونه غير عالم بکیفیته » لأن فقد العلم مكيفية الفعل 
الحکم بقتفی تعذر وقوعه من جهته ؛ كما أن فقد القدرة يقتضى ذلك . 

ومنها أن لا یکون له ما يحتاج ف ايجاد ذلك الفعل اليه من آلة » أو 
ما يجرى مجراها . لأن القادر بقدرة لا يصح أن يفعل كثيرا من الافعال على 
الوجه الذى يريد ابحاده + الا نله أو ما بحري محراها > كثنقد اللسان أو 
فسادهء » لن“ ذلك بوجب تعذر الكلام الذى بريده . 

ومنها أن بريد الشىء (۱) وبمنعه من ایجاده / من" هو آقدر منه 9) 
بفعل ما پمتنم وجود مراده ممه ؛ لان ذلك يوجب تعذر مراده من حيث ثبت 
بالدليل أن“ فعئل” الأقوى بالوجود آوئی من فعل الشعيف ٩‏ » على 
ما پیناه فى کناب « المنع و التمانم > . 

ومنها آن یتعدر عليه الممل لتعذر فعل شبیه + وان" كان هذا الوجه يصح 
كونه داخلا فيما قدمناه . فمتى وجد بعض هذه الوجوه صح" أن يريد الشیء 
من مقدوره فلا بقع . ومتی انتفت هذه الوجوه فلا بد من وجوده و کونه . 
هذا 29 اذا كان المريد غير مضطر الى الارادة + فأما اذا كان مضطر] اليهاء 


)1 بريد الشىء و : ساقطة من ط 
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فلا یمتنم أن لا بشع مراده » وان" كان متخنلی" پینه وبينه » كما قلشاه فى 
الواقف بين الجنه والنار ؛ العالم با فیهما من ۲۲ أنه لو اضطر الى ارادة 
دخول النار وكراهة دخول 0 الجنه لكان لا بقع منه الا ما بعلم ۲ کونه 
تمعا له ۲۳ دون ما آراده . وقد بنتفى مراده لانه يبدو له ف فعله ؛ لکن ذلك 
انما يصح فیما تقدم ارادته له من الأفعال دون القصد الذی يعارن الراد . 

فادا صح“ ما قلتاه ۽ فلو لم بقع مراده تعالى (** من مقدوره لاو جب 
سض ما ذكرناه من الوجوه وهو الضعف » أو أن لا مکون عالما ؛ أو الحاجة 
الى آله » أو کون غيره مانعاً له وأقدر منه + وکل ذلك يقتضى فيه ما قد 
علمنا استحالته عليه . فيجب القضاء / بان ما بریده من مقدوره يجب أن 
لا شع ع لأنه لو لم شع ء لأوجب فبه ما يستحيل عليه . 

ولا يمكن أن" يقال فيه انه فى حكم المريد منا » اذا حصل مضطرا الى 
الارادة » وأن” انثماء مراده لا مرج فيه ما ذكرناه ء لأن الدلالة قد دلت 
على أنه فى حکم المريد منا » اذا كان مخلی بینه وبين الارادة والمراد » على 
ما قد ٩‏ دللنا عليه من قبل . وقد بینا أنه لا بصعم أن بريد مقدوره قبل 
وقته ؛ لأن ذلك بوجب كونه على صفة نقص . فلیس يصح أن يقال انه اتا 
لم يعم مراده لبداء » لأن 29 البداء قد ثبت استحالته عليه سبحانه 19 . 
فالقول يذلك لا يصيح على وجه . 


ر«) من : ساقطة من ط 
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على أن" من قال : انه تعالى 2١‏ مر ید لنفسه » فلا بد من آن سول : انه 
مريد لمقدوره حال ما بوجده » كما تقوله » وان" قال انه مريد له آضا من 
قبل . وانما پلزم المجبرة ما قدمناه من آنه تعالی ‏ يجب أن يكون فى حكم 
الضطر منا الى الارادةء (۳) وهذا دی الى جواز ۲۳ كونه مريدا لمقدوره » 
وان" لم بقع على ما ثبت ف المضطر الى كو نه مرمد؟ . وهذا أحد ما ممكن 
أن بطل به قولهم ائه مر بد لته . 

قأما على قولنا فيحب أن يكون بمنرلة المريد منا » اذا كان مخلى يته 
وبين الارادة واكراد . ومتى صح“ كونه كذلك ؛ فلو انتفی مراده لوجب أن 
کون مقتضیا فيه سض ما ذكرتاه من ضعف أو جهل ‏ أو حاحة الى آله ؛ 
أو منم . فاذا استحال جميع ذلك عليه » وجب وقوع / ما آراده من فعله 
لا محالة . فأما ما بریده من مقدور غيره على جهة الالجاء » فلو لم يقح 
لأوجب بعض ما ذکر ناه » وذلك أنه اذا أراد آن بلحیء العد الى الامان » 
فانما ثلتحئه بان يفمل ما بوچب وقوع الایمان منه عنده » لأن الدلالة قد 
دلت على أن السیب الملجىء الى الفعل متى وجد وخلص عا يقابله فلا بد 
من أن شع الفعل الذی آلجیء اليه . وقد دللنا على ذلك بما وجدناه عند 
الاختبار من آن" الذى استبد به الجوع فلا بد من وقوع الأكل منه » اذا لم 
عرض معنى سواه . وكذلك من" بخثی اقتراس السبم » أو الاحتراق 
بالنار » فلا بد من وقوع الهرب منه . فاذا صح" ذلك وأراد تعالى أن طجنه » 

() تعالى : ساقطة هن ط (ع) تعاآلى : سیحانه ل 
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بان شعل ما يصير ملحأ به ؛ فلو لم بقع ذلك لكان انما لا قع بان لا بقع 
ما يصير به ملحأ . وائما لا بقع ذلك ممن بريد حمل غيره على الفعل للو جوه 
التى قدمناها امتا لأنه يضعف عن حمله عليه ؛ أو لأثه غير عالم بكيفية حمله 
عليه » أو لانه ققد ما بحتاج اليه فى حمله على ذلك الفعل من آله أو غيرها » 
أو لأنه منم من ذلك . فاذا عرى عن هذه الوجوه » فلا بد من أن يصير حاملا 
له على الفعل . فلذلك قلنا ان“ ما بریده من عباده على جهة الالجاء » قلا بد 

من أن بقع » كوجوب وقوع مراده من مقدوراته . 

وعلى هذا الوجه حمل شيوخنا رحمهم الله 2١7‏ قوله تعالی : « ولو شاء 
ريك لآمن من فى الارض كلهم جما » ۳ ۳ ودلوا على ذلك بقوله ف 
آخر الآبة : « آفانت تكره الناس حتى يكونو! مثومنين » . وعلى هذا الوجه 
تآولوا نظائر هذه الآية » نحو قوله : « ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة » ۱ 
« ولو شاء لهداكم أجمعين » 7 . وقوله : « أفلم یاس الذين آمتوا ان 
لو بشاء الله لهدى الناس جميما » ©» . « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدی » '؟ . « ولو شاء ربك ما فعلوه » . وقوله : « ولو أتنا تزلنا اليهم 
املالكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قتبثلا ما كاتوا منوا الا 
أن شاء اش » ۲۳ . وقوله : « ولو شاء الله ما أشركوا » ۲۱ , وقوله : 


«ولو شاء الله ما اقتتلوا» "° . و ینوا آن المراد بجمم ذلك مثيئة الالجاء 


(؛) رحمهم الله : ساقطة من ط 

() یوس ۹۹/۱۰ (م الشورى ۸/۶۲ 
(:) النحل ٩/۱‏ (۰) اثرعد ۷۲۳/۱۲ 
(+) الانعام ۳۵/۳ (ب) الانعام ۱۲۱۸۹ 


(م) الانعام ۱۰۷/۲ (ه) البغرة ۲۵۳۸/۲ 


حدم 


والاضطرار ؛ لأن الدلالة قد دلت على أنه قد أراد من جسعهم الايمان على 
جهه الاختیار . ولا ناق قوله « لو شت لامنوا » اذا أراد به الالجاء كوته 
شائيا لذلك منهم على جهة الاخثيار . لأنه لو صرح بذلك فقال : ولو شاء 
الله أن بلجئهم الى الهدى لجمعهم عليه » لکنه لم يشا ذلك » وشاء منهم 
الاجماع عليه على جهه الاختيار لصح ولم يننقض » فيجب القول بصحته 
آضا » اذا دل الدليل عليه . 

وقد اعترض ٠‏ الخالف ما ذكرناه بأن قال ۱ انه تعالى لو ألجأ الى 
اتفعل لكان لا يسمى ایبانا ولا هدى » لأن الایمان اننا يوصف بذلك اذا 
وقع من فاعله على سبیل الاختيار ۽ سيما على قولكم ان قولنا « مثؤمن » 
من آسماء المدح » ولا يكون بهذه الصفة الا اذا استحق على الابمانالثواب. 
فكيف يصح أن / بتأولوا قوله : « ولو شاء ربك لامن من" فى الأرض كلهم 
جميعا » » على أن الراد به الالجاء . وهلا ینتم بما قلتاه أنه لم يشا الایسان 
من جميعهم » وائما شاءه ممن علم آنهم سيئؤمتون دون الکفار . 

قال : ولو آراد بذلك الالجاء » لم يصح من وجه آخر ء لأنه قال : 
« ولو شاء ريك لآمن من ف الأرض كلهم جميعا » » فنبته بذلك على أنهم 
کانو! يؤمنون لهذه المشيئة . ومن قولكي : ان كثيرا منهم بومن اختيارا » 
وان" لم تحصل هذه المشيئة . 

قالوا : وبطل ذلك من وجه آخر وهو آنه لا شی» شار اليه الا وقد 
يصح عند وجوده من العبد الايمان وتر که » كما كان 7 يصح منه مع عدمه. 


(۱) اعترض : یعترض ط 
(:) قال يفول : ل (م) كان سافطة من ط 


YE | 


/ ۰۱ 


کو 
فكيف قال انه اذا شاء ان بلجتهم الى الایمان "' لآمنوا لا محالة ۶ 

وقال بعضهم معترضا على ما قلناه : اذا كان من قو لكم ان القادر على 
الغىء قادر" على ضده » فكيف يمح لكم مع ذلك القول بأنه تعالى متى 
شاء أن بلجلهم لم يم منهم خلاف الایمان » فهل آحد هذين المذهبين الا 
ناقضا لصاحبه ۶ فكيف يصح منكم الجمع بين الأمرين 7 

واعلم أن ما ذكروه يدل على آنهم لا بعرفون الالجاء وكيفيته . وقد قال 
شیخنا 2 ابو على رحمه اله » ان الایمان منه ما يقم على طريق الالجاء 
والاکراه ؛ ولا يستحن به فاعله ثوايا » وذلك نحو ما آراده الله سبحسانه 
بقوله : « يوم بأتى بمض" آيات / ربك لا نفع“ تفا ايماتها لم تكن 
آمنت" من قبل“ آو سسجت فى ابمالها ختيتر) » © فبيكن تعالى 117 انم 
عند مجىء الآيات يومتون على جهة الالجاء » ولا يستحقون به وابا ولا 
نفعا . وقال تعالى ۲*۱ مخيرآ عن فرعون لا أدركه الغرق : « قال آمنت أنه 
لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من الملمين . الآن وقد 
غصيت” قبل"  »‏ فبيكن أنه لا يدفم ایمانه عند معاينة سبب الموت 4 وان" 
كان ما عله منه 2 ایمانا . 

وقال تعالی : « وان من آهل الکتاب الا ليؤمئن به قبل موته ج ۱۷ وهو 
يعنى السیح عليه السلام '*؟ : نان النعاری تومن به أنه رسول الله ؛ وأنه 

(,) الى الايمان : اليه ص 

(:.+) شیختا ۰ رحمه الله : ساقطة من ط 

(۳) الانعام ۱۵۸/5 (4.) تعالى : ساقطة من ص 


(e)‏ بو ال < ١‏ رح Aa‏ سافئله من ول 
() اللساء 169/4 (:) علبه اا لام : ساقطة من می 


هموما -- 


غير الله ؛ واليهود تومن به وأنه ليس بکذاب » وبيكن آنهم لا تتفمونبايماتهم 
به ٩۳‏ من حيث وقع قبل الموت عند زوال التكليف . 

وكذلك قوله تعالى : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باقه وحده و کفرنا يما 
كنا به مشرکین . فلم يك ,تفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا » ۷۴ فكل هذه 
الآى تین أن الفعل الذى بقع منهم على سبل الالجاء يكون ايمانا ویسمی 
بذلك ء وان" لم يستحق به الثواب . وذلك يطل ما اعترض به المخالف ". 

فان" قال : ان قوله سبحاته : « لا ينف ايمانها لم تكن آمنت من قبل » 
لا ندل على ما قلتموه ؛ لانه انما أراد بذلك آنها من حيث احبطته بالعاصی 
لا يتفعها » وذلك بطل تعلقکم بهذه الآية . 

قيل له ؛ ان" قوله تعالى : « فلم / بك يلفعهم ایمالهم لا رأوا باسنا » 
یدل على خلاف ما قدرته » لأته بن تعالى أن الذى لأجله لم تغمهم أنهم 
فعلوه لما رأوا بأسه . وقال من بعد : « ستة الله التى قد خلت ف عباده وخر 
هنالك الكافرون ۲٩‏ » فدل بذلك على ما قلناه . وكذلك قوله ۲۵ : « يوم 
يأتى بعض آيات ربك لا ينفع تسا ايمانها » يحقق ما قلناه » لأنه بيئن أن* 
لأجل ورود الآنات لم ينفعهم الايمان . 

ويعد » فان“ الاميان المحيط فيه متفعة" » وهو اتتقاص العقاب » فحمل 
الآبة عليه لا يصح ؛ ويجب حمله على ظاهره . ولا يمكن ذلك فيه الا بان 
يتاول على ما قلناه . 

,) به ساقطة من ص (و) غافر 85/19 82م 

() امصرضى به المخالف : اعترضوا يفط 

(:) الكائرون : اابطلرن ص ٠‏ الكاذبونط (د) وكذلك قوله : وقوله ص 
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فان" قبل : ان“ ما ذكره تعالی ۷۷ فى هذه الآى ٩۱‏ الما ذكره على 
سبيل المجاز » لال الايمان ف الحقيقة ما ينتفع به ويستحق يه الثواب » 
فتعلقکم بها لا يصح . 

قيل له : ان“ الايمان فى الحقيقة هو التصديق » وانما شبهت الواجبات 
الشرعية به فأجرى عليها اسمه » ولا بنتم أن بقع منهم التصديق وما بجری 
محراه عند الالحاء على الوجه الذى سى ایمانا فى اللغة , 

وانما تقول : ان“ وصف المؤمن بأنه مؤمن يجب كوته متقولا » فامثا 
قولنا : « ایمان » فلا يجب ذلك فيه » ولا بستنم أن بسمی ما لولا الالجاء 
لكان ابمانا ستحق به الثواب ؛ بانه ایمال عند وقوع الالحاء » للا وقم على 
الوجه الذى يقع عند الاختيار . كما / يسمى الحبط ايمانا وان لم مستحق 
به الثواب . وأكثر ما بازم آن تقول انه مجاز » فما فى هذا مما یمنم من حمل 
ما ذكروه من الآى عليه اذا دل الدليل عليه . واذا جاز آن شی تعالى 
ما وقعم منهم عند المعاينة ومحىء الآيات ایمانا » فيا الماتم من أن سمي 
ما يقع على طریق الالحاء ایمانا 7 

والقول فى الهدى فى أنه لا :۳ يمتنم أن سمى بذلك عند الالجا. 
کالتول ق الاسان ؛ سما والهدى فى الحققة هو الدلاله والسان . وانا 
تجنر ی على الایمان تقسه مجازاء فلا بستنم أن سی به عند الالجاء على 
حسب ما يسمى به ©؟ على سبيل الاختیار . 
له عن وجل .لق 


(0) الآى : الآية ص (م) لا : ساقطة من عل 
(:) به : ساقطة من ص 
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فان قیل : وما الذى يفعله القدیم سبحانه ۷ حتی بحصل الواحد منا 
ملجا 7 

قبل له : متی اضطرهم الى معرفته ؛ وأعلمهم أنهم بستحقون العقاب 
على القبیح » ويفعله بهم حصلوا ملتجئين الى أن لا شملوه . و کذلك ان" 
الجاهم الى آن لا علوا القبيح بان أعلمهم آنهم ان" ٩‏ حاولوه منعوا 
و یی برس سین موس 

وقد بین شیخنا 259 آبو على رحمه الله ۷۳۱ ذلك بأن قال : ان" الواحد 
منا اذا علم أنه ان حاول فتل ملك ؛ قنل دونه ويمنم منه » فحصل ملجأ الى 
آن لا تله . فاذا صح“ على هذا الوجه أن يلجئهم فقد صح ما أردناه . وقد 
ثبت بالدليل أنه تعالى قادر على آن بضطرنا الى معرفته / . وقد بنا من 
قبل ائ“ کل جنس بقدر العبد عليه ؛ وجب كونه تعالی قادرا عليه . فلا صح 
أن" يقال : ان" ما يفعله من العلم به » لا يوصف تعالى بالقدرة على 
وله 0 . 

ومتی اضطر سبحاته العبد الى معرفته وارادة الآباث > وأعلمه نزول 
اموت » وقد سبق له التكليف » فلا بد من أن بحصل ملحا الى الايمان 
وترك الكفر ؛ وان" كان ذلك غير نافع له » على ما قدمتاه . 

ولسنا 7 نتخترج الملجأ من أن يكون قادرا على اثثی» وضده » وانا 
تقول انه يحب أن يختار أحد مقدوراته لحصول الالجاء » كما ذكرثاه فى 

ز) سبحانه : تعال ط (۲) ان : لو مل 

(م.م) شیخنا ۰ رحمه الله : ساقطه من ط (؛) على متله : عليه ط 

(ه) ولسنا : ولیس ص 
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الملحا الى أن لا شتل الملك ؛ وف الملجأ الى اجتلاب المنافم ودفع الضار . 
وهذه الحملة تن سقوط ما سألوا عنة . 

وقد قال شیخنا ۲۷ أبو على رحمه الله ٩‏ : ان" المخالف لا بد له من 
القول بذلك فى تأويل قوله تعالی : « ان نشا تشنزل عليهم من السماء ية 
فظلت أعتاقهم لها خاضعين » 9 . لأن المراد بذلك أنه كان يلجئهم بها الى 
الخضوع والاتقياد . فكذلك القول فيما تأولنا عليه قوله تعالى « ولو شاء 
ربك لآمن سن" فى الأرض كلهم جميعا » فقد صح بهذه الجملة آن ما يريده 
من عباده على طربق الالجاء » يجب آن يقع » ولو لم بقع لدل على صفة تنص 
فيه » كما مدل عليه اتتفا» مقدوره لو آراده . 

فآما ما / بریده منهم على سبیل الاختیار » فان" اتتماءه لا يدل على 
صفبة نقص » لان الدلالة قد دلت على أن مقدورهم لا يصح أن يكون 
مقدور؟ له » فلا يمكن أن تقال : انما لم بقع لانه غير قادر عليه » أو غير 
عالم بكيفيته » أو لفقد الآلة والمنم ؛ لأن هذه الوجوه أجمع لا تتآتى فيه . 
فيجب أن" یکون حکم انتقائه حکم اتتقاء مقدوره فى الوجه الذى له دل* 
على صنة نقص فيه + وبطل بذلك حمامم مقدور العیر على مقدور تسه ف 
هذا الوجه . 

على أن ائتفاء مراده من غيره لو اقتضی فه سبحانه ۷۳ صفة قص 
لاقنفى ذلك فى الواحد منا ء لأن العلل والأدلة لا تختلف . وقد علمنا أن 
القوی منا قد بريد من غيره القمود فى مکانه » وسسکنه حمله عليه ومع 


4 شيخنا رحمه الله : ساقطة من ط (:) السعراه JAM‏ 
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ذلك فلا يدل انتفاه ذلك منه على ضعف ولا غبره من صفات النقص . 

وكذلك فجماعة الممس لمين قد پریدون من اليهودى الضعيف ترك 
الاختلاف الى الكنائس والاختلاف الى المساجد » ولا يوجب انتفاء ذلكمته 
ضعنهم وتقصهم » فاذا ثبت أن ذلك لا يوجب النقص فى الشاهد ؛ فيجب 
أن لا بوجبه ف الغائب ‏ لأن الأدلة ۲۱ لا يختلف مدلولها لاختسلاف من 
تعلق به , 

فليس لأحد أن يقول انما لم يدل ذلك 29 فينا لانا مشحند لون آو 
منهيون » ويجب آن يدل ذلك فيه سبحانه 29 على صفة تقص » لأنه الرب 
المالك . لان ذلك لو صح" لأوجب أن يدل الفمل على كونه قادرا عالما أ ۽ 
وان" دل“ فى / الشاهد 4 أو ندل قيه ولا يدل فى الشاهد » وق ذلك 
هدم طرق الاستدلال , 

وقد ارتكب بعض المتآخرين القول بآن اتتفاء مرادهم من النصرانى 
يدل على ضعفهم » حتى قال : لو آن ملكا من الملوك مر“ باعمی مقعد » 
وأراد منه مدحه » فلم نم منه » ووقم منه شتمه وهو كاره له » فذلك يدل 
على ضعفه . وهذا سخف" من قائله : لأنه لا فرق بنه ودين القول بان ذلك 
بدل على أن الملك مهرول + ولولاه لكان سمينا . لأنا قد علمنا أن حال الملك 
وقد وقع الشتم من هذا المقعد فى سائر أموره كما كان . فكيف يقال انه 
يدل على ضعفه . ولم لا بصح أن شال انه يدل على طوله أو قصره » وعلى 
جهله أو علمه . وكيف بسح ذلك » والمعلوم من حال الملك آته يتهزأ بهذا 


() الادله : الدلالة ط (:) ذلك : ساقطة من ل 
(۳) سبحانه : ساقطة من ص ()) عالا : ساقطة من ط 
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الفعد » ولا بخطر له على بال » ولا شمر بكلامه . ومتی آراد هذا الفائل 
بقوله انه يدل على ضعفه أنه قد وقم ولم برده فقط فهذا محال . لأن قولنا 
انه وقم وهو کاره له لا شید كونه ضعيفا على وجه . ولو آفاده لكان 
الخلاف ٠‏ فى عبارة لا وجه للمضاقة فيها . فقد صح بذلك سفوط 
ما تعلق به . 

على أنه لا فرق والحال هذه بين أن' قال : ان" انتفاء معلومه من غيره 
بدل على ضعفه » وین من قال ان اتتماء مراده من غيره بدل غلى ذلك . 
وكذلك فلا فرق بينه وبين قول من قال : / ان" اتتفاء مخبره ومعتقده من 
غيره یدل على ضعفه . فاذا لم بصح ذلك » فكذلك ما قاله . 

وبعد » فان" مقدور" غيره لا تعلق له به » فكيف بدل على ضعفه 7 
ولو جاز أن تقال ذلك فيه لجاز أن يقال أن وقوعه يدل على قوته . آلا فری 
أن مقدور نعسه انما دل انتماژه على تقصه » لما دل وقوعه على قو ته » فاذا لم 
يدل وقوع مقدور غيره على قدرته ألبتة » فكذلك لا يدل اتتفاؤه على 

ولا بلزم على ذلك ما قلناه من أن اتتفاء مراد الك من جنده قتفى 
نقصه » وان" لم يكن لفعلهم به تعلق“ . لتا لا تقول انه يدل على ضعفه فى 
الحقيقة » وانما تقول اله يدل على قصسوره عن بلوغ منافعه ودقع 
مضاره ۲ بالوجه الذى يمكن أن بصل به اليها » كما أن وقوع مراده 
منهم لا يقتفى فیه زيادة قوة ؛ لان حاله كما كان . واتما قتضى وصوله الى 


(r)‏ ردنم مضاره : ومضاره ص 
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المراد من النافع ودفم الضار وتقوية حاله بذلك . ققد ثبت أن ذلك 
لا مترض ما قلناه . 

على أن عاتهم هذه توجب القول بان اتفاء ما آمر العباد به ؛ ووقوع 
ما نهاهم عنه 4 يدل على ضعفه »كما يدل مشل ذلك على صُعف الملك على 
الوجه الذى ذكروه فى الارادة . لأن الملك اذا آمر چنده بشىء فلم يفعلوه » 
ونهاهم عن شی» ففعلوه » كان ذلك فى باب الدلالة على ضعفه أقوى وأظهر 
من مخالفيهم له فى الارادة . 

فان' جاز لهم أن يقولوا ان ذلك ف العديم تعالی ۱ لا یدل على / 
ضحفه ؛ وان" كان فى الملك يدل على ذلك + لیجوزن لنا القول(۳) بأن مخالفة 
الارادة فى اللك تدل على ضعفه » وق القديم تمالی لا تدل على ذلك . 
وآى فصل فصلوا به بين القديم تعالى 9؟ والملك فى الأمر » فهو فصل لنا 
بعينه فى باب الارادة لانهم آن" قالوا ان“ مخالفة چنده له فى الامر انما 
تدال* (!! على ضعفه » لانه یقوی بامتثالهم أمره » وليس كذلك حال القديم 
تعالی » فذلك بعينه قائم فى الارادة . 

وان" قالوا انه تعالى بمکنهم حملهم على موافقة أمره (*) ؛ فاذا خالفوه 
لم يدل على ضعفه » 27 لانه لم يأمرهم بفعله على كل حال » وائما آمرهم 
بذلك على وجه الاختیار ليصلوا يذلك الى منافعهم ۲0 . ولیس كذلك حال 
| () تعالى : سبحانه ط ١١‏ () القرل : أن نقول مط 

(ج) تعالل : سيحاته حل 
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إه) موافقة امره : موانفته فى الامر ل 
(ه-و) لانه ۰۰۰ منالعهم : ساقطة من مل 
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۹ دا 
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الملك » فهذا أيضا قائم بعينه فى الارادة ۲۳۰ فقد سح" أن" الذى عارضناهم 
به لازم لهم ٩‏ . 

وان قالوا : ان" انتغاء ما آمر به لا بوجب ضعفهء لانه لم بأمرهم نفعله 
على كل حال ؛ واتما آمرهم بذلك على وجه الاختيار ليصلوا بذلك الى 
منافعهم ؛ وليى كذلك حال الملك . فهذا أيضا قائم بعينه فى الارادة . 

فان" قالوا : انما دل ق الملك ذلك على ضعفه ء لأنه اذا آمرهم بالشی» 
فقد آراده منهم » واذا نماهم عن الشی» فقد كرهه منهم » فمخالفتهم له ف 
الأمر تنضمن مخالفتهم له ف الارادة » فلذلك دل على ضعفه . وليس كذلك 
حال القديم تعالى ۲۳ » لأن أمره بالشیء لا وجب کونه مريدا له . 
فسخالفتهم له تعالى فى الأمر لا تمتفی مخالنتهم " فى الارادة + بل لا بمتنع 
کو نهم موافقين له فى الارادة مع مخالفتهم ایاه فى الأمر . / فلذلك فعلنا 
بين الأمرين . 

قيل لهم : ان صح“ لکم ما ذکرتموه من الفتر'ق » لنجوزن ننا الول 
بان مخالفة الباد له تمالى ‏ ف الارادة ؛ لا توجب الضعف + لاه 
سبحانه ۲ قادر على حملهم على ما آراده متهم . ولیس كذلك حال الملك . 
بل هذه التفرقة آوالی هما قالوه » لأن الارادة والامر جمیعا سواء ف أن 
مخالفة المريد والأمر فیهما يجري على حد واحد . ولس كذنك حال من 
ينمكن من حمل الغير على ما أراده ‏ لان مخالفته له والحال هذه تنبی» عن 


(,-ب) فقد ۰۰۰ لهم : ساقطة من ل 
(ی) تعال : سبحانه ط (:) سبحانه : تمال عل 


أنه لم در على مخالفته له على كل وجه , وانما صح“ أن يخالقه ؛ لأته لم 
برد حمله على الفمل ؛ بل آراد ذلك مله على سيل الاخثيار . 

على آن* الملك اذا آمر جنده بالشىء » لم بخل من أن يصح أن دأمرهم 
به » ولا بريده » آو ستحيل ذلك فيه . فان استحال ذلك فيه فيجب أن 
ستحيل فيه تعالى أبضا » على ما قدمتا الدلالة عليه . وف ذلك استقاط 
ما ذكروه من الفصل . وال" صح أن بأمرهي + ولا يريد الفعل منهم ؛ لم بخل 
متى علي مخالفتهم له فى الأمر من أن بعلم بذلك ختمفته ام لا . 

فان" قالوا : لا يوجب ضعفه اذا اتعرد ذلك » صح” ٩۷‏ ممن خالفهم 
الفول بأنهم اذا خالفوه فى الارادة لم يدل على ضحفه آیضا » لأن مخالفة 
الأمر فى هذا الباب أظهر من مخالفة الارادة . ولان التاس اتنا عليون 
مخالفة الحتد له فى الارادة استدلالا لمخالفتهم له ف الأمر + وحرون ذلك 
مجرى / مخالفتهم له فى الأمر . قمتى قيل ان مخالفتهم له ف الأمر 
لا 9 نوجب ضعا » فبأن بصح ذلك ف مخالفتهم له ف الارادة أو'لى 

فان" قالوا : متى خالفوم فى الامر دل“ ذلك على ضعفه » وان لم يعلم 
مخالفتهم له فى الارادة : ققد هدموا السئرال أصلا . 

على أن ما دللتا به على أن الأمر لا دکون آمر! الا بالارادة ف الشاهد 
والغائب » بطل موضوع هذا الكلام . 

ومما بين ذلك أن“ الواحد منا اذا سأل اله سبحاته الشیء" ؛ فلم بقع 
ما سأله وآرادهء فاته لا يدل على ضعفه ؛ قكذلك حال القديم تعالی *؟؟ 
فیما پریده منا » ویأمر نا به . 
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فان" قيل : انما لم يوجب ذلك ضعف كم ؛ لانکم سالتموه الثى» 
وآردتموه ۲۷ منه شرط كونه صلاحا ۳ فاذا لم بقع » لم يدل على 
ضعفكم . 

قیل لهم : فکذلك أنه ۲۳ تعالی *) انا آراد منهم 220 الشیء أن 
بوقعوه (*۲ على جهة الاخثيار لكى صلوا ا 
شعلوه لسوء اختيارهم أن یدل على ضعفه ؛ مع قدرته على حملهو عليه ۔ 

وین ذلك أن الذمر لو كان كما قالوه لوجب اذا دعا الرسول صلی الله 
عليه الكفار الى الايمان » وأراد منهم ذلك أن يدل اتثفاء ذلك منهم على 
ضعفه » وعلى أنهم غلبوه وقهروه . فاذا لم يصح ذلك » قكذلك ما قالوه . 

وكيف مکی أن 5 ذلك وقد تید الله سحانه 27 ساثر المكافين 
ف الامر پالعروف والتهى عن الملكر 6 أن بريدوه ممن صنع المعروف / + 
ولأمرونه به مع تمكنهم من حمله عليه ؛ ولا بوجب ذلك 29 ضعفهم + اذا 
لي بقع ذلك ١١‏ على اختلاف مراتبهم فى القوة والضعف . فقد صح" فساد 
ما تعلقوا به . 

على أن من قولهم : ان آفعال العباد مخلوقة لله عز وجل 21١7‏ » وان“ ما لم 
مک و کو اننا ای أن الى لم يكلقه »وام ان ار 


زب) واردتموه : واردتم ص () صلاحا : مصلحة لل 
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فيجب على هذا أن يكون اذا أراد منهم الشىء فلم بقع » أن يكون الذى دل 
على ضعفه أنه لم همل ما كان يصح أن فعله » وآن يكون اتتفاء خلقه له 
هو الموجب لضفه . وذلك بوحب أن الدال على ضعف تفسه والوجب بأن 
لي بخلق كسب العبد الذى قد آراده ؛ كونه مثلوبا مقهورا . فاذا استحال 
ذلك علم فساد ما تعلقوا به . 

وعد ؛ فان“ الواحد منا لو اضطر الى ارادة ما بقدر عليه » لكان اتفاء 
مراده لا يدل على ضعفه » وان" كان قادرا عليه . فان لا يدل انتفاء مقدور 
الغير على ضعف المريد له أو'لى. 

وبعد » فان“ دواعى آحد القادر بن لا تتعلق بدواعى الآخر + لما قدمناه من 
قبل . فاذا صح" ذلك لم يمتئع آن بريد القادر من غيره الفعل ؛ و بدعوه علمه 
لمصالحه الى آن" بريده منه ؛ وبدعو ذلك الغير دواعيه الى أن لا له . قلا 
فصل بين من" قال : ان“ اتثفاء ذلك بدل على ضمف الرید » وبين من" 
قال ان“ ارادة المريد والحال هذه ندل على ضعف من آرید / منه . وهذا 
بوجب کون کل واحد منهم دالا على صاحبه مع استحالته . 

ولا فرق بين من" قال : ان" علم العالم بصلاح العير یقتفی اذا لم ع 
ضعفه » وبين من قال ذلك ق الارادة » سیما والارادة تابعة” للعلم فى هذا 
اباب . فاذا كان العلم لا نفتضی ما قالوه فبآن لا تقتضی الارادة أو'لى . 

ومما آسقط سافنا رجهم الله ۲۷ به هذا الال أنه لو كان اتتفاء 
مراده تعالى منهم » ووقوع ما لم برده بدل على ضعفه »> لكان متى آمرهم 
بمعل ما لم يرده منهم » ووصف بالقدرة على اقدارهم على فعل ما لم رده 
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منهم » مجب آن يكون آمرا لهم بأن يقهروه ويغلبوه ؛ وآن يكون قادرا على 
اقدارهم على غلبته وقهره . فاذا لم بحب ذلك فى الأمر و القدرة » علم بذلك 
أن وقوع ما لي يرده منهم » لا بوجب فبه 217 غلبة ولا قهر؟ ۳ ؛ ‏ اذ لو 
أوجب ذلك لكان آمره بذلك الفعل آمرا لهم بغلبته وقهره(۴) » كما ان" أمرد 
اياهم بالحركة آمر* بتحريك الحل لما كان يوجب کون امحل متحركا 
وليس ببکنهم الامتناع من ذلك ء لان من قولهم : ان" الایمان الذى آمر الله 
تعالى به الکافر ؛ لم برده منه » بل كرهه . والذى آلزمتاهم على آصولهم 
لازم . 

ولا يمكنهم دفع كونه تعالى أمر الكفار بالایمان » لما فیه من مخالفة 
الاجماع والعقول . / ولا يمكتهم دفم كونه قادرا على اقدارهم على ذلك : 
لا فى ذلك من تعجيزه سبحانه *) لانه لا فرق بين أن لا يوصف بالقدرة 
على ذلك وبين أن لا بوصف بالفدرة على اقداره على القيام و الفعسود 
والحركة و السکون ؛ ولان ذلك بخلاف الاجماع . 

على أن الجيرة التى بينت الانسان قادر؟ فى الحقیقه ؛ لا تدفم ذلك . 
فاذا ص“ ذلك» فلو كان ترك ما آراد کونه من العبد قهر؟ له وغلبة » أو دالا 
علیهما » لوجب مثى آمرهم به » آن يكون آمر؟ لهم بقهره وغلبته » وقادرا 
على اقدارهم على ذلك ۽ وهذا پرجب کونه مقهورا مغلوبا . وبطلان ذلك 
بوحب فاد ما تعلقوا به . 


(۱) فيه : عليه ط (:) ولا قهرا : وقهر ص 
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فان قالوا : اليس قد آمر تمالی بفعل ما على آنه لا یکون » ولم بوجب ۲ 
أن مکون آمرا بتجهيل نفسه . فهلا سوغتم مثل ذلك لنا فى آمره تعالی العبد 
ترك ما آراد کو نه . 

فیل لهم : ان" تجهیل الحی انما يصح يفعل ما بصیر به جاهلا + كما أن 
تحريك الحل انما بصح بفعل ما بصير به متحر کا . وقد علم آن ما بصیر به 
تعالی جاهلا ‏ تعالی عن ذلك - من وجود جهل لا ف محل » بستحیل 
وحوده . فالامر تحهله أو العدرة على ذلك محال . 

ومن قولهم : ان" کون" العبد فاعلا لا لم برده تعالی يوجب غليته / 
وقهره » وذلك صحيح منه . فیحب أن' يكون الامر به والقدرة على اقداره 
عليه آمر؟ لهم بأن يغلبوه ؛ على ما آلزمناهم . 

فان" قالوا : انما تقول ان" تركه لما آراده حل وعز *! ندل على ضعته ؛ 
وعلى آنه مغلوب متهور ؛ لا آنه وجب كوته كذلك ‏ كانجاب العلل شا 
توجبه . واذا كان ذلك قولنا لم بطل يما ذکرتموه . 

قبل له : ان“ الذى ذکرتاه يلزم على هذا القول ء لأن الدلاله لا تدل 
الا على صحة ؛ فيجب أن یکون تعالی اذا آمرهم بذلك أن يكون قد آمرهم 
بالدلالة على غلبته وقهره » وآن بوت ذلك صحيحا منهم . وف ذلك ايجاب 
كونه تعالى بهذه الصفة » تعالی عن ذلك © . 

ونحن وان" قلنا انه قد أمر العيد بفعل ما علم أنه لا يكون » فلا پلزمنا 
ذلك » لأن الدلالة قد تقدمت لنا على أنه عالم لته » فما اقتضى خلاف 


(۱) بوجب يجب ط رب) جل وعز ثعالى ط 
(م) تمال عن ذلا سافطة من ط 
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ذلك من الأسئلة بحيل الجواب عنه ما ذكرناه ف دلالة فعل الظلم لو وقع 
منه ‏ تعالی عن ذلك - على جهله وحاجته . ولا يمكنهم التعلق بمثله » 
لأن الدلالة لم تدل على أنه تعالى مريد لنفسه » قيصح لهم احالة مس ذا 
الستؤال . 

وعلى أن الظاهر من قولهم : ان" وقوع ما لم يرده تصالی من العبد > 
وائتفاء ما أراده 4 بوجب کونه مغلوبا مقهورا » ولذلك متمدو غه على 
اتتفا» مراده . واذا کال ذلك قو لھ ؛ لم بصح لهم التعلق بما نقوله فى فمل 
خلاف ما علم الله تعالى 27 آله کون . 

على آن هذه العلة توجب عليهم القول بأنه تصالی يحب كفر الكافر 
ويرضاه + لأنه لو لم يكن كذلك ؛ لادی الى أن یغلیوه ویقهروه ؛ بقل 
خلاف ما أحبه ورضيه . فان" ۱۲ لم بوجب ذلك كونه مقهسور؟ مغلوبا ام 
بوجب مخالفتهم له فى الارادة ذلك أيضا . 

وقد بينا من قبل أن المحبة والرضا هما الارادة » قلا يصح أن يدفعوا 
ذلك يأنهما اذا كاتا مخالفين ؛ ولم يمتنع أن مختصامن الحكم بما لا تختص 
الارادة به » فلا يمكنهم التفرقة بينهما وبين الارادة فيه تصالی » كما 
لا“ يمكنهم ذلك فيما يريد الملك من چنده ؛ وفيما بحبه وبرضاه ؛ ودو 
الذى عو "ون عليه . 

على أن هذه العله توجب عليهم القول بأنه تصالی قد آراد أن سكم 
5 الله ا ساقطة من ل 
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الکافر بالكفر » واراد مله أن يكتسبه » لأنه لو لم برد ذلك لكان اكتسابهم 
له بوجب أن يدل على ضعفه » وکو نه كافرا بوجب قهره وغلبته ۳ . واذا لم 
يصح ذلك عندهي ء فقد سقط ما عولوا عليه . 

فان" قالوا : انه تعالى وان' لم تر د ما ذكرتم » فقد آراد کون الكفر 
قبیحا فاسد؟ حادثا ؛ ووقم على ما أراده » قلا یجب أن يدل على ضعفه » من 
حيث لم برد اكتساب الكافر له . 

قيل لهم 29 : لا فصنل بين أن يقع ما لم يرده تعالى أصلا فیما ذکرتموه 
من العلة » وبين أن بقع مراده على وجه لم پرده . فان" صح * وقوعه / على 
وجه لم پرده » ولا موب ضعفه » صع" آن یقم وکا آراده» ولا یدل الك 
على ضعفه » سيما ومن قولهم ان" القديم سبحانه ۲" يجب أن" يريد الفعل 
على کل صفه بحصل علیها . فوجوه الفعل على قولهم فى أنه يجب أن يريد 
الفعل عليها كنفس الفعل . 

خان' قالوا : اما نلتزم ذلك و نقول : انه تعالى بريد من الكافر اکتساب 
الكفر » وان" يكفر به » فالسا ساقط عنا . 

قيل لهم : فد بنا من قبل آن" ذلك يوجب انتقص فینا » قيجب آن بوجب 
النقص فيه . وبينا ذلك بأن هذا لو صح“ » لصح" أن يريد النبى صلی الله 
عليه 650 من الكفار أن يكتسبوا الكفر ويكفروا به » ولا يكون ذلك نقصاً فيه 

ولا فصل بين من ارتكب ذلك » وبين من قال انه تمالی (*۲ يجوز أن 
بآمر الكافر بان یکفر بالكفر ويكتبه ء ويرغب فيه ؛ ویدعو اليه . 


(ب) وغلبته : سمائطة من من () لهم : له ص (م) سبحانه : ثعاني ط 
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ومتى فالوا : ان" ذلك لا بسح علیه : لانه قد آخیر أنه لا يأمر بالفحشاه ؛ 
وقد آجممواعلی أنه لا بأمر بالکفر و القبیح . وهذا ۱" يوجب أن لا رید 
الظالم والفسادء لانه تعالى قد أخير 2 بأنه لا يريد الظلم 29 . 

و بلزمهم على ذلك القول آن بجوزوا فيمن سلف من الكلفين أنه تعالى 
قد آمرهم بالقييح » 9 وأن يجوزوا ف أهل العقول لو كلفوا عقلا ولم برد 
عليهم السمع ما قلثاه 9؟ , 

على أن اعتصامیم من لزوم لذلك القرآن والاجساع » مع قولهم 
بالخلوق ؛ لا بصح / » لأنه يجب أن يجوزوا كونه تعالى كاذيا فى قواه 
« ان" الله لا بأمر بالفحشاء » وف اخباره عن الأمة أنها محقة على قوليم 
انه ۷*۱ تعالى مخلق القبائح » ولا يمكتهم أن يدفعوا ذلك عن أتفهم بانه 
صادق لنفسه » لگل المجبرة لا تقول بذلك ؛ بل من قولها ان الكلام فعل” 
من أفعاله كائر الكجناس e‏ فا الأمان من أن نکذب ف اخاره وام 
بالقبيح + وينهى عن الحسن + ويبعث كذايا لیضل العباد ؛ ويظهر علي + 
العجز . وذلك یبطل ما تعلقوا به فى دفم ما آلزمتاهم . 

ومن شول من الكثلاتبية أنه صادق لنفسه ء فالکلام له أيضا لازم 
لأنه بحب أن بحوز**؟ آن فمل الكذي » فلا بناف ذلك كو نه صادقا لتف»: 
بل بلزمه أن شعل الکذب ؛ ویکون صادقا به بأن بحمله مدقا لنفسه + على 
طر یفتهم بان الأشياء انما صارت على ما هی عليه بالفاعل » وآته بصيره على 


(۱) وهدا : نهدا ط رب م) بانه لابرید الظلم : بذلك ط 
زعجم) ون ۰۰۰ قلناه : ساقطة من لك (:) أنه : بائه مل 
(a)‏ ان بحو : ساقطة من لل 


ا 
ما شاء أن بجعله ۲۳ عليه . فقد صح بهذا الجملة لزوم جميع ماذكر ناه لهم. 

على أثا قد بينا من قبل أنه تعالى. لابريد ارادته » وآنها تشم منه وهو 
غير مريد لها . اذا صح ذلك فيما يقدرعليه » ولا يدل على ضعفه » فبأن 
لا صح ذلك فى وقوع ما لم تر ده" منغيره أجدر © وأو'لى . 

وقد قال شا أبنو هاشم رحمه ا(۴) أن" تعلقهم بالشاهد لا بسح» 
لأتهم لم يجدوا آحدا / وقمق سلطانه ما لور ده ) ودل ةلعل ىضعفهمع أنه 
المتولى لخلق ذلك واحداثه . وعندهم بأذما لم برده تعالى 4ع لو وقم؟*؟ 
لكان تعالى هو الذى خلقه فیهم » فكيف بسح لهم حمل الغائب على الشاهد 
فى هذا الاب . 

وبين شيوخنا رحمهم الله 9) أن الاك اذا آراد من جنده الشىء فانما 
ندل اتتفاژه على ضعفه ۲ اذا آراد وقوه على جميم الوجوه لنافعه ودفع 
مضاره . ولو آراد من يعضهم أن يغعل غ على جهة الاختيار ليستتحق ۸) 
به الرفمة » لم بدل انتقاه على ضعفه على الوجه الذى ذكرناه فى القدم 
سبحانه . وينوا أن الغائب کالشاهد فى الوجه الذى يدل اتتفاء مراد المريد 
على ضعفه » وق الوچه الذی لا يال . ويوا ذلك بالأمر الذى 
عارضناهم به - 

فا" قالوا : ال" ما ذکرتموه فى الامر لا صح ء وذلك أنه قد ثبت أن 


(۱) یجعله : يقفله ط () اجد : احق ط 
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جمیع مقدور اه تقم وان" لم بأمر بها ء ولو وقعت ولم بردها لدل على تقص. 
فكذلك وفوع ما لا يريده من غيره وجب ضعفه و نقصه + ووقوع ما ام 
يأمر به لا بوجب ذلك . 

قل له : إن مقدوراته مما مستحيل أن يأعر بها لأن الآمر لا بأمر تفه 
ويصح أن بريد ما قدر عليه » ومقدور غيره كما يصح أن يريده » يصح آن 
يأمر به . فيجب أن يكون اتنفاء مأموره من غيره كاتتفاء / مراده » ووقوع 
ما لم بأمر به كوقوع ما لم برد . وانما شبهنا الارادة بالأمر فى الوضع الذى 
يصحان فيه 27 جميعا فلا قدح فیما ذکرتوه . 

وبعد : فاا قد بنا أن اتتفاء ما آمر به الملك غيره ؛ وما آراد منه : 
بجرى محرى واحدا ؛ وانتفاء مراده من مقدوراته لأنه بحری محری انتفاه 
ما أمر به منها : ولان وقوع ما لم يآمر به من مقدوراته ؛ بحل محل ما لم 
برده منها . وذلك بطل ما تعلقوا به . 

فان" قالوا : اذا كان اتتغاء ما آخبر عن كو نه من مقدور غيره + كاتثفائه 
من مقدور تسه فى آنه بوجب كونه كاذبا ؛ فهلا قلتم ان اتتماء مر اد د 
من مقدور غيره کاتتفائه من مقدوره ف أنه يوجب تقصا 7 

قیل له : اتا لا نشول ان" الذى بوجب فيه النقص و الکذب ۲۳۱ هو اكثماء 
ما آخبر بکوته ؛ بل الذی يوجبه وفوع خبره » مع علمه بآن الخبر عته ۱۳۱ 
لا كون . وذلك مطل سؤالهم اصلا » لان الخبر لا یکون كذيا عند التفاء 
مخبره > وانما بقع كذيا متی كان الصلوم من حال مخبره ذلك » حتى ام 
ی ا 

(») عنه سافلة من صل 


سس مم — 


صح" أن' بعلم ذلك من حاله » فلم يقع مخبره » كان لا بخرج من أن يكون 
کذبا . لکن ذلك لا یسح » لان العلم يتعلق بالشی» على ما هو به » على 
ما قدمنا القول فيه . 

ولا يمكنهم أن يقولوا مثل ما ذكرناه فى الخبر ف الا ادة » لته تعالی(» 
هو 29 مريد لنفسه عندهم . ولا يصح أن قال : النقص بلحقه متى أراد 
الغىء ؛ وقد / علم آنه لا بقع على ما ذكرناه فى الخبر ء فلا بد أن يقولوا 
ان انتفاء مراده هو الوجب للنقص . 

على آن" ما له وحب ‏ لو (۳ انتفی ما آخبر دکو نه من متدورانه کو نه 
كاذب » قائم فى اتثفاء ما بخبر بکونه من مقدور غيره ؛ وهو وقوع الخبر > 
ومخبره لیس على ما تناوله . فلذلك سوبا بين الامرین . وما له أوجب انتفاء 
مراده من مقدور نفسه التقص » لا بصعم ف اثتفاء مراده من مقدور غبره > 
على ما بیناه من قبل . 

ولا بجب أن تسوی بين مقدور غيره ومقدوره تعالی فى باب الارادة 
كما يجب فى الخبر . والقول فى سئرالهم فى العلم كالقول قى الخبر ؛ فلا 
وجه لاعادته . 

شبة أخرى لهم 

قالوا : قد ثبت آن* جماعة الأمة تقول : ما شاء لله كان » وما لم يشا 
لم يكن » على جهة المدح له ء والثناء عليه . فاذا صح” ذلك وجب القطع على 
آنه لم يشا الايمان من الكفار » لأته لو شاءه لكان لا محالة ۽ وعلى أنه قد 
شاء الكفر ء لانه لو لم شاه لم يكن . 


() تعالی سسخهاته ط (ع) هو ؛ سافطلة من ل زج لو :او ص 
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وهذا غلط ب لأن ما ادعوه من الاجماع فيه لا اسل له . وجساعة 
شبوختا نکرون ذلك » ولا بجوزون اطلاقه » كما لا بحوزون اطلاق القول 
بان" كل شیء بتضاء الله وقدره ۽ فتلمقهم به لا يصح . ولا تعرف هذا 
الاطلاق عن المتقدمين » وانما بطلقه من" لا علم له من العامة + ومن" بذهب 
مذهب المخالفين لنا . 

ولا فصل بين من تعلق بذلك / فادعاه اجساعا » وبين من" ادعى 
الاجماع فما بطلقه الموام من أن“ کل" شىء باذن الله وبأمره ؛ ویحمل ذلك 
ححة” فى آن” کل ثىء قد آمر الله به . 

على أنهم بطلقون القول بانه لا مرد لأمر الله ؛ فيجب أن يدل ذلك على 
أن الله تعالى لم یآمر الكفار بالايمان » بل أمرهم بالكفر . 

فان" قالوا : انما آرادوا بذلك : لا مر د“ لما عحدثه و شعله 

قيل لهم : فالراد بقولهم « ما شاء الله كان » ؛ ما شاء الله آن بحدثه من 
مراداته » كان لا محالة ° , 

وبعد » فان" الأمة تقول عند التوبة والانابة : أستغفر الله من جسم 
ماكره الله . وذلك يدل 9 على اعتقادهم أنه تعالى کاره" لجميع الماصی . 
فکیف ينسب اليهم الاجماع على أن المعاصى وقعت بمشيئة الله » ولم صسار 
التعلق ہما ذكرتموه فى أن الله سبحانه مريد للكفر بأو'لى من التعلق بسا 
ذکرناه فى آنه کاره له ولسائر العاصي ؟ 

على أن الاجماع لو صح“ ف ذلك » لم يكن بأكثر من وروده فى الكتاب 
<< زع كان لا محالة : ساقطة من مل 

(r)‏ بدل : ساقطة من ل 
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عن الله تعالى . فلو قال الله عز وجل ذلك ء لكان بحب صرفه الى أنء المراد 
به : ما شاء أن بحدثه وشعله من مقدوراته ‏ سوي الارادة س كان > 
وحدث للأدلة السقلية . تكذلك القول فيه لو ثبت الاتفاق فيه . وكذلك قوله 
« وما لم شا لم يكن » تراد به ما لم بشأ من مقدوراته التى ليست بارادة 
لم يكن . 

على أن انجبرة تقول : ان القديم سبحانه ٩۳‏ لي يشآ کون" الکفر » ولم 
يكتسيه الکافر » ويكمر / به . وانما آراد کونه قبیحا فاس‌دا متناقضا . 
وهذا بيبطل تعلقهم بما قالوه » لان" الأظهر أن“ مرادهم بقولهم « ماشاء الله 
كان » ما شاء الله کونه كان ۽ ومتی تأولوه على قولهم ؛ زالوا عن الظاهر » 
وسو توا لا مثله . 

وبتعند ؛ فان" من" قولهم انه تمالى مرید لكل شىء ما كان وما 
لا بکون ؛ لأنه يريد كل شىء على الوجه الذى يكون ' عليه . وذلك يبطل 
تعلقهم بقولهم « وما لا شاء لا يكون » لأن عندهم أن ما لا يكون أيضا 
قد شاءه . 

وعتى قالوا : أرادوا بذلك ها شاء الله کو نه كان ؛ وما لا يشساء كونه 
لا کون » وان" شاء أن لا بکون . 

قيل لهم : اذا صح“ لکم هذا ؛ وان لم قتضیه ظاهره » فسوغوا سا 
تأوله على ما قدمناه . وهذا يبطل تعلقهم بظاهره » لاتهم صاروا ینازعو نا 


تأوبله » وفارقوا ظاهره . 
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شاء الله > » وهذا أظهر مما قالوه . فيحب أن بدل على حدوث المثسيئة ؛ وانه 
تعالی یشاء بعض الأمور دون بعض . 

وعلی أى وجه تأولوا هذا أمكنا تأول ما قالوه . فیطل بتكل هده 
الوجوه تعلقهم بهذا الکلام . 

شب ةم آخری 

قالوا : لو حدث ف العالم شیء لا بر بده الله تعالى مع علمه به » وتمكته 
من المنع منه » لوجب أن" بمنع من وقوعه . فاذا لم یمنم من ذلك دل* على 
أنه مريد له . آلا تری أن“ من" رأى غلاما له ٩‏ فد / ماله وآهله فلم 
پنکر عليه ذلك ولم يمنعه » كان تركه كذلك من آدل الأشياء على أله قد 
أراده . 

وربما قال العقلاء لمن هذه حاله » لو لم يرد وقوع ذلك من غلامه 
منعه ٩۳‏ منه اذا كان عالا به » ومتمكنا من انم منه . وهذا يوجب أنه تعالى 
قد آراد كل ثیء كان و يكون . 

الجواب ٠‏ وهذا لا يصح : أنه دعوى لم بين بالدليل ‏ لانا فى ذلك 
قناز ع وتقول : ان القادر على منم الغير بفعل أو قول » قد لا پمنعه من الفعل 
ولا يريد كونه مع ذلك ؛ وان علم أنه سيقع أو ظن ذلك . 

واذا كنا كذلك تقول فا ادعاه لا يصح وانسا تقول : 
ان من رأى غلامه شد ماله وأعله ؛ فلا بد من أن يمنعه اذا لم 
برد ذلك منه ؛ لأنه مثنجاً الى دفم المضار عن تسه : أو فى حکم اللجا . 

)6 غلاما له : غلامه عل 
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ولذلك متى زال الالحاء واشتبه الحال يجوز أن لا يمنعه ٩‏ ولمنا قول ان 
تركه أن بمنعه بدل على أنه قد أراد ذلك منه بل لا يمتنع أن لا يريد ذلك 
منه ولا يمتعه ‏ . ولولا أن ذلك كذلك لا صح أن ترك منع من قدر على 
منعه من فمل القبيح مم علمنا بوقوعه » أو ظتنا لذلك . ونحن نجد ذلك من 
أنفسنا ف سائر من" نعمی . وقد تعلم تصرف الناس فى الأسواق فلا نريده 
ولا نكرهه 9" ؛ ولا تحب أن تمتعهم منه . 

وید » قلو كان لا يصح وقوع ترك هذه الارادة مع ترك المع لا مح 
أن هى المكلف عن ارادة ذلك » ولا آن زمر تركها ؛ لأن الأمر لا جوز 
الا ببا بصح وقوعه على الوجه الذى آمر به . فاذا صح“ ذلك » وعلم أن 
أحدنا اذا لم بمنم غيره / من القبيح » فقد نهى عن ارادة ذلك » وآمر 
ترکها » وی ذلك دلالة على أنه تجوز آن بريد ذلك و يجوز أن لا بر ید .. 
ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب أن مَحسن من الواحد منا اذا لم بمنع 
غيره من القبيح أن بریده » لأنه على ۲۳ هذا القول لا يصح أن ينفك منه . 
ولا « يجوز أن قبح منه ما هذه حاله . 

على أن هذه العلة توجب القول بأله سبحانه برضی العاصی ؛ وبأذن 
قيها » ویأمر بها ويحبها . لأنه لو لم يكن كذلك لمنع منها قياس على ما قالوه 
ف الشاهد . ببیئن ازوم ذلك أنهم يقولون لمن خلتى بين الغلام واقساد ماله 
وأهله ؛ اذا لم یمنع منه مع علمه به » لو لم برض يذلك » ولم يأذن فيه » نم 


5 ولسمتا ۰۰۰ بملعة : ساقطه من ص 
ز؟) ولا نکرهه : ساقطة من صن 
زب) لاه عل دعل ط (:) ولا : فلا ط 


۷۳۰ 


۷ دز 


TAA 


منه » كما تقولون لو لم برده لنم منه . فان دال" ذلك عى آنه تصالی ٠‏ 
مريد لسائر ما لم دمنع منه » فیجب أن يكون راضیا به » أو آمرا به . 

على أنه تعالی قد متم من هذه المعاصى بالوجه الذى يصح معه التكليف» 
وهو النهى والزجر . فیجب أن لا يكون مریدا لها ٩0‏ »لأنه لو آرادها ۲۳ : 
لا منم منها (4) هذا المنم » كما أن الواحد منا متى نمی عن الشىء وزجر 
عنه » لم بصح أن يكون مريدا له . والنم بالنهى قد جرى مجری المنع ف 
الحقيقة فى الشاهد » فيجب أن بحری محراه فى الغائب . 

وبمند ء فان" الواحد منا مع مشاهدته من التصرانی اظهار التصراتة + 
والاختلاف الى البيعة » وغلبة ظنه بأنه يديم على ۲۳ ذلك ف المستقيل : 
لا بمنعه / منه » ولا بريده . وقد لزم الواحد متا ؛ متى قوی ف ظنه آنه ان" 
أتكر المنكر » ومنع منه قتتل » أو زاد التقند م" على النکر أن" لا يمسم 
منه » و ثفيد مم ذلك بكر اهته ونهى عن ارادته . 

على أنه تعالى قد مکن الكافر من الايمان + ولم پمنعه من ذلك 6 وام 
يرد ذلك منه على قولهم . فاذا صح“ ذلك لم بمتنم أن بر یل الکشر 4 ولا 
يملع منه مع ذلك . 

فان قالوا : انما لم برد الايمان من الكافر لأنه قد علم أنه لا شعله ولا 
بريد ابجاده » وانما قلنا انه اذا علم أن القادر سيفمل الشیء فلو لم برده 
نم منه . 

(r)‏ أرادها : أراده ص )+( عنها : هته ص 
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قيل لهم ''! : فيجب آن يكون الكافر :لو علم من حاله أنه يريد فعل 
ذلك : لوجب أن يمنعه منه » اذا لم يكن قد آراده منه . وهذا بوجب کونه 
ملحأ الى آن لا شعل ذلك . کما أن الواحد منا اذا علم آنه لو حاول قشل 
بعض الملوك حيل بینه وبينه » فلا بد من أن يكون ملحأ الى أن لا يفتله ". 
وهذا يوجب اخراج جميع اللكلفين من التككليف . 

ویعتد ء فان القدرة عندنا ©) هی قدر:ة على الضدى + والکلت لايد 
من أن سکن منهبا . ومع ذلك فلم يرد القدديم تعالى منه كلا الأمرين » ولم 
يجب من حيث لم برد آحدهسا أن یکول مانا مته . وکل ذلك سقط 
ما تعلقوا به . 

شسبة أخرى لم 

قالوا : لو لم يكن تعالى مريد؟ / لا يقعم من العاصی » لوجب أن کون / ۷۳۷: 
ساهيا » آو غافلا عنه . لأن“ من" ليس بسا ولا غافل (*۲ عن الثی» يجب 
كونه مريدا له ؛ فاذا استحال على الله السهو فيجب کونه مريدا لكل ما بقع 
مل انيس ومع 

وهذا بعيد” » لأنا فيه تازع » وندعى أن العالم بالشیء قد لا يريده » 
وان" لم يكن ساهيا عنه (*۲ ؛ فد اعتمدوا فى تتصترة الخلاف يننا وبينهم 
على مثله . بل القول عندنا ؛ فى أن من" ليس ساه عن الشی» لا يجب أن 
بریده » آنلهسر" من الكلام فى آنه سبحانه 29 يريد كل ثىء . لأا تعلم 


(۱) لهم : ساقطة من ط (۲) بقتله : بفعله ل 
(+) عندنا : ساقطة من ص (4) ولا حافل : ساقطة من ص 
(,) عنه : ساقطه من ل (ه) سیحانه : عز وجل ط 
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باضطرار أا لا رید تصرف غيرنا مع علمنا به ؛ أو طلنا له + وان" لم کسنه" 
عنه . وقد نعلم معصية العصاة ولا نريدها . وقد علم النبى صلى الله عليه 
وقوع الكفر من الكفار ؛ خصوصا من أبى لهب » وسسائر من خبتره الله 
تعالى بأنه لا یمن » ومع ذلك لا يريد ذلك منهم» بل یکرهه ۽ وقد لا بر بدهه 
ولا بکرهه . 

ولیس لهم أن ولوا : انه بريد كونه قبيحا مس خوطا + لان ذلك 
لو صح“ كان لا یخرج من أن یکون غير مريد لکونه وحدوثه » وان لم 
یه" عن ذلك من حاله » فکیف يصح ذلك ونحن تعلم باضطرار آنا لا رید 
المعصبة من غيرنا » ولا التصرف مع العلم والظن » على وجه من الوجوه . 

على آنا قد يكنا فى فصل متقدم آن" السهو لا بضاد الارادة » وانسا 
شاد العلم ¢ وأنه لو ضادها لادى الى کونه مضادا لشيئين مختلمين غير 
متضادين . وبینا أنه / لو ثبت كونه معاقبا الارادة » لم يكن تفی السسهو 
عنه تعالى بان وجب کونه مريدا للشی» أو'لى من کونه کارها له . وهذا 
بوجب کو نه مريدا للاشیاء » کارها لها على وجه واحد . 

وقد بينا آن" الذى له قلنا انه تعالى عالم ليس هو تفى آضداد العلم عنه. 
وبا أن ذلك لا يدل عندنا على اثبات الصفات للموصوف » فلا بسكن أن 
يقال انه سبحانه اذا لم يكن ساهيا ؛ فيجب كونه مريدا؟ » لو ثبت أن السهو 
بضاد الارادة » وأنه لا يضادها غيره . 

على أن هذه العلة توجب عليهم القول بآنه تعالى محب للکفر » وراض 
به » ومختار له ؛ لأنه غير ساه عنه ؛ أن المحبة والارادة ق هذا الباب فى كل 


وجه يذكرونه لا تختلف . وبوجي ذلك القول بانه قد آذن فى المعاصى »+ وأمر 


7 4 د 


بها ء لاله ليس بساه عنها . وبأى شىء دفعوا ذلك يمشله ما قالوه » 
۲ وبلزمهم القول بأنه تعالی قد أراد من الكافر أن يكتسب الكفر 
ودكفر به » لأنه غير ساه عن ذلك » كما آنه غير ساد عن سائر الصفات التى 
قالوا انه تعالى بريد الكفر علبها ٩۷‏ . 

فان قالوا : آليس الواحد منا اذا علم ما يفعله » ولم يكن ساهيا عنه » 
فلا بد من أل بربده 4 (۳ فهلا وجب بذلك القضاء بعحة ما ذكرناه من 
الملة 9؟ ؟ 

قل له 7" : انما يجب ذلك فى مقدوره + لأن ما دعاه الى المراد بدعوه 
الى الارادة » على ما بيناه . ولذلك قد يعلم ما يفمله فى المستقبل ولا بریده » 
وقد يعلم ارادته ولا يربدها . وقد ثبت بالدلیل / آن الانتسان يفمل 
الارادة » ولا يجب أن پریدها وان لم يكن ساهيا عنها . 2 وذلك يشل 
القول بان ما لم يكن ساهيا عنه فيجب آن يكون مريدا له ٩‏ . 

والقول بان الواحد منا لا در ید ارادته اهر" ؛ أنه لو أرادها » لوجب 
آن فصل بين کونه مريدا لها ومریدا لغيرها + كما قصل ذلك ف سار 
المرادات . على أنه لو وجب أن بريد الارادة » لاته ليس تساه عنها » لوجب 
أن بريد الارادة ؛ فكان لا يخاي القول من وجوه : امتا أن يشال بوجود 
ارادات لا نهاية لها » وهذا محال ؛ أو يقال ينتهى ذلك الى ارادة هو ساه 


() ويلزمهم ۰۰۰ عليها : ساقطة من ط 
(+-ع) فهلا ۰۰۰ العلة : ساقطة من ط (ج) له : ساقطة من ط 
(؛ -) وذلك ۰۰۰ له : ساقطة من ل 
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ینتهی الى ارادة بريدها بتفسها لا بارادة غيرها : آو شال بنتهی الى ارادة 
بقطره اقه اليها . 

ولا بصح أن قال انها تنتهى الى ارادة يسهو عنها » لان من خلق" 
السهو فيه قادر على أن يفعل فيه بدله العلم . ولا شىء بشار اليه من 
الار ادات الا وهده حاله . 

وبمثل ذلك ببطل قولهم انها تتتهی الى ارادة تنمض » لانه قادر على أن 
يزيل العموض بالعلم فيريده . 

ولا يصمح أن يقال انها تنتهى الى ارادة تراد نها ؛ لأن الارادة 
لا يصح أن تنعلق بشيئين على جهه التفضيل + فلو تعلقت بنفسها ما جاز أن 
تتعلق بعيرها » وذلك دی الى ارادة لا مراد لها . / ولو جاز ذلك فيها جاز 
مثله فى العام وغيره من المعاتى المتعلقة باعتبارها ؛ وهذا ين" الفساد . 

ولا يمكن أن ال انها تنتهى الى ارادة مضطره الله تعالى اليها ء لگنا تعلم 
من أتفسنا أن الارادات كلها لا تضطر اليها » وأنها كلها تقم ملا على وجه 
واحد » فلا فرق والحال هذه بين من" قال ان فیا ما قد اضطره الله اليه » 
وبين من قال ان ق‌مراداته ما قد اضطره الله عز وجل اليه . 

وبعد + فلو ثبت ما قاله » لم تخترج تلك الارادة الضرورية من أن 
تكون الانسان عالما بها » ولم يردها بارادة آخری » لأن کون القدبم تعالى 
مریدا لها لا شخترج العبد من أن يكون قد علمها وهو غير مريد لها . على 
أن المعقول ف الشاهد أن المردد بحب أن تكب ارادة الافعال » فان جاز آن 
یکت ارادة بریدها لا بارادة تکسیها بخلاف المعقول فى الشباهد ‏ فا الذى 
یمنم من أن شعل الارادة ولا يريدها أصلا . فقد بان بجميع ذلك أن أحدنا 


EE 


لا بريد ارادته من غرمانم » فيجب جواز مثله فى غيره من الأقمال » وق 
القدیم ۷ سبحانه . بل هذا استتاط" لهذه الملة "° . 
شة أخرى لهم 

قالوا : لو كان :الى کارها للمعاصى لوجب أن يتكون من" شلما 
مكرها له » كما آن الاعل !| برضاه الله سبحانه ۳ مرض له » ولا بسخطله 
مشستخط له : وف لان ذلك دلالة على أن الماصی كلها واقعة پارادته 
تمالی ٩‏ ع انه انابطل کونه كارها لها ؛ فلا بصم ) قول بسده 
الا ما قلناه . / 

وهذا بعيد » لأزسّن' يفعل ما يكرهه غيره لا يكون مکرها له . مین 
ذلك أن الکافر قد هل ما دکرهه » ولا يكون مكرها لتا . وقد قعل © 
الکفار ما كرهه النی‌علیه السلام ؛ ولم يكونوا مكرهين له . وائما يجب 
أن کون المكره مکره لا متى کرهنا منه ايقاع الشی» على طريق الالجاء ع 
فمتى أقدم عليه » کازسکرها لنا ؛ لأنه ۲ ماع لنا من فعل ما عنده يكون 
ملجا الى آن لا يفعله . 

وهذا هو المستفا:يوصفنا للمکره بأنه " مکره » لآنه انما مراد بذلك 
أنه حامل لمن آکرهه عى الفعل + وملجىء ‏ له اليه . وعلی هذا الوجه قال 
تعالی : «ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جمیعا آفانت تکره الناس» 
(-0) سیحانه ۰۰۰ العلة : تعال ٠‏ فسقطت علنهم ط 

(+) سبحانه : عزدجل طا («) تمالی : ساقطة من ط 

(:) يصح : ساقفا من ص (ع) فعل : یفعل ط 

(+) لانه : لا ص (ب) باه : انه س 


(:) رملجيه ! ونجا ص 


۲۳۹ | 


۰ د/ 


At "<< 


فاذا لم يصح أن یکون الکافر حاملا للقديم على الفعل بما بتفدم عليه من 
العاسی على الفعل ۲۷ » ققد بطل جميع ما تعلق به . وانما بوصف من شل 
ما بسخط القدیم تعالی © بأنه مسخط لأن ذلك هید کونه مقدما على 
ما کرهه فقط + ووصف الرضی بأنه مثر'ض ينيد أنه مقدم على ما آراده منه 
من" آرضاه . فلذلك صح“ کون العید مرضبا له وسسخطا ءولم يصح کو نه 
مکرها له . بین “ ذلك آته شعله ما آراده الله لا عله تعالی مريدا + بل 
حاله سبحانه ٩۳‏ وقد تمل السد ما آراده کحاله من قبل ء فیجب أن تکون 
حاله وقد قعل ما كرهه کحاله من قبل . 

ولا اعتبار بالعبارات فى هذا الباب . على أنه بلزمهم على قولهم ائه تعالى 
قد أمر الكفار بما كرهه / من الایمان أن يكون آمرا لهم بان بکرهوه ؛ 
وقادرا على اقدارهي على اكراهه . وما يسقطون ذلك به عن آشهم سقط 
عنا ما أوردوه من العلة . 

شسمة أخرى لهم 

قالوا : ال 1*7 معتى وصقنا الله تعالی يانه مريد هو آله لیس بمکره على 
الثىء ولا مغلوب ولا مقهور . فاذا ثبت أنه ليس بمقهور على وقوع ثى» 
آلبتة وجب كونه مريدا له ٩‏ . 
وهذا " فى غاية البعد ؛ لأنا قد یتنا أن وصف المريد بأله مر ید فيد 
() عل الفمل : ساقطة من ص 
(:) تعالى : ساقطة من ص 
(۳) سين : دیبین ط 
(:) سبحانه : تعال لط (ه) ان : ساقطة من ل 
زد) له : ساقطة من ط زن) رعذا الجواب أن ط 
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اختصاصه بحال لكو نه عليها تقع الأفمال منه على وجه دون وجه > ولا 
يرجم بذلك الى نفى کونه مخلو با مقهور؟ . وق ذلك اسفاط الؤال . 

وبعد ۲۷ » فانا تعلم أن الرسول صلى اله عليه كان لا يريد كفر الكافر 
ومعاصی العصاة » وان" لم يكن مغلوبا ولا مقهورا ولا مكرها . " وكذلك 
حالنا فيا لا بريد من تصرف الناس فى الأسواق وغير ذلك 19 . 

ولا فرق بين من قال بهذه الشبهة انه مرید لكل شىء » ودين من" كال 
انه محب له » وراض به + وآمر به ق الفساد . 

وبعدء فان“ من قال : ۲۳ انه تعالى بريد المعاصى » ولا يرجم بذلك الا 
الى قمى القهر والغلبة فقط ؛ فهو 9 مخالف فى العبارة ومواغق فى العتی + 
فیجب أن نيشن خطأه من جهة اللغة . على أنْ قى القهر والغلبة انبا يصح 
فيما بختص القادر بالقدرة عليه دون فمل غيره ؛ فاستعماله فیما ذكروه 
لا بصح . 


a 
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هة أخرى لهم 

قالوا : لو لم یکن مريدآ للمعاصى / لوجب كونه مكرها عليها » لأن 
من" ليس بمرید للشىء ؛ لا بد من أن يكون مکرها عليه ؛ اذا كان مين 
بحوز أن يريد ومكره ! وهسفذا (*) بعيد" كا قدمناه ؛ ولانه دوجب 
أن کون تعالى لم يزل مريدا فيما لم يزل أن يكون مكرها على المعدوم ۽ 
لاله لا قدیم مم الله سبحانه 440 + و کون اللکره مکوها علی العدوم محال"0)» 


1 وبعد : ومع ذلك ط زج وكدذلك ۰۰۰ ذلك : ساقطه مین ك 
زم -م) اله ۰۰ فهو : بهذ الشبهة "فا عو طر) وعذا : الجواب وهذا ط 
۳۹ ناته ساقطة من ص ل محال : لايصمح حل 
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ویجب کونه 27 صلی الله عليه مكرها على الكفر الذی لم يرد کونه » وان 
يكون الانسان مكرها على ما لم بقع منه » من حيث لم پرده » وعلى ما لم 
برده من تصرف الئاس . و کل ذلك يبطل تعلقهم بما قالوه . 

وانما بوصف المكره بأئه مكره من حيث كان ملجا الى الفمل (۲) 
ومحمولا عليه ۽ فمتى کان كذلك وصف بأنه مکره » كان مريد] لما فعله 
أو غير مرید » شبيها بما یکره فى الحقيقة من حيث يستثقله كاستثقاله لا 
یکره . 

شسة أخرى لم 

قالوا : الذى بدل على أنه قد أراد کون المعاصى » أنه اذا علم كونها من 
العصاة » لم بخل من آن يريد کون معلومه على ما علمه » أو أن لا بکون 
على ما علمه . فان آراد كو نه على ما علمه ؛ فقد أراد الکفر والعامی على 
ما تقوله . وان" أراد أن لا يكون على 7 ما علمه » بل أراد کون معلومه 
على (*۲ خلاف الوجه الذى بقع عليه “ » أوجب ذلك أن يكون قد آراد 
منهم أن يجهلوه من حبث آراد آن بقع منهم خلاف ما عثلم عليه . وهذا 
باطل ‏ وبطلانه بوجب كونه مريد؟ لساثر ما يفعله العباد . بين ذلك أنه 
لو جاز آن لا يريد کون معلومه من العباد على / ما علمه عليه » جاز أن 
لا يريد أيضا کون ما هدر عليه على ما علم أنه یکون عليه . وهذا باطل » 


وبطلاته بوجب صحة ما قلناه . 


(0 کونه : کون النبی ط 
(:) الفعل : قعل ط (م) على : سانطة من ط 
(؛-) خلاف الوجه الذی‌بقم عليه : خلافه طط 
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الحواب : ۲۷ وهذا بعيد ۽ وذلك آنه سبحانه ۲ لا يجب اذا علم 
الثىء أن يريد کونه أو أن لا مکون لا محالة » الا آن" يكون هناك وجه" 
يقتضی ارادته له سوى کونه عالما به ؛ لانه بعلم ما بقدر عليه مما لا نهاية له. 
ولا يجب 7 کونه مریدا له » وانما بريد ما يملمه من آفعال العباد التی آمر 
بها » لانه قد كلفهم وتمبدهم » فلا بد من أن بريد ذلك منهم » لعلسه بأنه 
صلاح" لهم ف الدين . فعلمه بما لهم فيه من الصلاح ممع التكليف ع 
شتضی كونه مريد؟ لذلك . 

وآما القبائح فهو غمير مريد لها » ولا یجب أن يريد أن لا تكون » لآن 
الارادة قد ببنا آنها لا تتعلق بأن لا يكون الشىء » وانما بكره تعمالى 
المعاصى ‏ فأممًا أن بريدها على وجه من الوجوه فلا . والمباحات © فلا 
بریدها ولا يكرهها ؛ وان" علم وقوعها من حيث لم يكن لها مدخل ف 
التكليف ألبتة . 

ولا بحب اذا آراد کون معلومه على خلاف ما علمه » أن يكون مر دا 
لتجهيل تسه » لأنا قد بینا من قبل » أن" التجهيل هو ما بصير به جاهلا ء 
وكون معلومه على خلاف ما علمه لا يصح ذلك فيه ؛ ویینا القول فى ذلك 
مفصلا من قبل . 

ویجب على هذا التول أن یکون تعالی قد آمر الکفار بتجهیله » من 
حیث آمرهم » بخلاف ما علم أنه يكون . فاذا لم يجب ذلك » لم يجب 


سس 


(:) الواپ : ساقطة من ص 
(,) سبحانه : تما ط (ع) يحب : یوجب ط 


ره) والباحات : والمياح مص 
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ما قاله . وانما وجب کونه تعالی مریدا لقدورانه / لا ۲۲ من حيث علبها » 
لکن لا قدمناه من أن الداعی اذا دعی الى فمل الشیء يدعو الى ارادته . 
ولذلك لا تقول انه بر ید آفعاله ف الستقیل ؛ ولا کل ما شدر عليه . وکل 
ذلك ۲۳ سقط ما تعلقوا به . 
شسة أخرى لهم 

قالوا : لو كان كارها للمعامی لوجي أن يكوث با لها . ولو كان 
كذلك لوجب أن' يكون العاصى فاعلا للمعصية ؛ شاءها الله عز وجل <۲ 
أم أباها . وذلك علامة الضعف والقهر والغلة , فاذا بطل ذلك وجب كونه 
مريدا لها . 

الحواب : ا وهذا بعید" » لأا لا تقول انه تعالى اذا كره العاصی 
آنه آب لهاء لذن الاباء لیس من الكراهة بسبیل 2 ء وانما يراد به المنع أو 
الامتناع . ولذلك قال تعالى : «الا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين»”' 
كا امتنع من السجود المأمور به . ولذلك تتمدح العرب بأنها تأبى الظلم ٠‏ 
والضيم . ولو كان الراد بذلك أنها تكرهه لم يكن ذلك متدحا ؛ لان 
الضمیف كالقوى فى ذلك . وائبا بکون مدحا وافتخاراً من حیث أريد به 
انها تفي ين بقلم و الغو مه 

وعلی هذا الوجه قال تعالى : « ویابی الله الا أن يتم نوره » ۸) سنی 


() لا : ساقطه من ص 

(() وكل ذلك : وذلك ط 

(7) عز وجل : ساقطة من م (ه) الجراب : ساقطة من ص 
(۰) بسپیل : فى تی. ط (-) البقرة ۲۶۸/۲ 

(ب) الظلم : ساقطة من ط () التربة ۲۳/۹ 


عد ۵ج 


أنه يمنع الطلغاء نوره . وانما أشككل ذلك عليهم من حيث كان الآبى للشی» 
لا بد من أن يكرهه » فبطل بهذه الجملة القول بان المعصية لو كرهه ا الله 
سبحانه ٩‏ لكان العاصى قد فعل ما أباه تعالى . وه ذا وجب عليهم أن 
يريد 9" من الكافر أن يكتسب الكفر » لانه لو لم يرد ذلك لوجب أن 
یکون مکتسبا لا يأباه تعالی / . 

على آنهم ان لم بریدوا بالاباء الا الکراهه فقط » فقد وافقو نا فى العنی » 
وصار الخلاف فى الاسم ؛ ولا اعتبار بذلك . 

شسة آخری لهم 

قالوا : قد ثبت 7 أنه تعالی قد آراد منا آن نجاهد الکفار » فاذًا لم 
يصح ذلك الا بوقوع القتال منهم » فیجب أن يكون مريدا لذلك » لان المريد 
للثىء الذى لا يتم الا بغيره ؛ لا بد من أن يريده . خاذا صح" ذلك » وكان 
قتالهم معصية” » فقد ثبت أن الله سبحانه © قد آراد الساصی » على 
ما قو له 9 , 

قالوا : ویقوی هذا ۲ أن الشهادة قد ثد يننا الى طلبها والرغبة 
فيها » وقد أرادها الله تعالی لأوليائه ء ورضيها لهم . والشهادة هی " كتل 
الكفار المثومتين”*) . وذلك ننوى أن المعاصى مرادة لله تعالى ‏ على ما نذهب 
اليه فى هذا الباب . 
() سيحانه : ساقطة من ص 

(؟) أن بريد من : أنه اراد ل 

(۳) نبت : بینا ط (:) سيحاتة : تسا ط 

(ه) نقوله : نقول ل (-) عذا : ذلك ط 

ز:) ہی فهي ل زم) الکفار المؤمتين : الکافر المؤمن ط 


۲۲ f 


۷۲ م 


ل 5 +۳ س 


وربما أوردوا ذلك على غير هذا الوجه فيقولون : اذا خلق الله ۱۷ 
تعالى ابليس » وعلم أنه لا بد من وقوع المعاصى مضه » فيجب أن يكون 
مریدا لسار المعامى . 

وربما آوردوا ذلك على غير هذا الوجه بان يقولوا : لو لم يكن تعالى 
مر يدا لمعصية العاصى + لم يكن لخلقه ایاه ؛ ولا تکلیفه وجه » مع علمه يأنه 
بخالفه فى الارادة » ولا شمل ما آراده منه . وقد تعلق بعضهم پیا روى ۱ 
عن التبى صلی الله عليه ؛ أنه قال : «لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق ابليس»6. 
وبما روى عن على عليه السلام أنه قال لرجل : « خلقك الله كما شاء أو کا 
شت » وتعمل بما شاء آو يما شنت فقال : بما شاء الله . فقال / : لو قلت” 
خلاف ذلك لضربت عنقك » . 

وهذا الذى قالوه أولا تعيد”" ‏ لانه لا يمتنع عندنا أن يريد المريد الثىء 
ولا بريد ما عنده بوجد » كما لا بحب اذا أمر للامر بالشی» أن تأمر بما عنده 
بوجد » أو اذا آحب أو رضی الثیء أن بحي ما عنده بوجد . 

ببين ذلك آن" الرسول صلى الله عليه قد آراد مجاهدة الکفار ولم يرد 
ما عنده بقع » وأراد الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر » ولم برد تضبيع 
المعروف والاقدام على المنكر . وآراد افتسال الزائى من الجتابة ولم برد 
ما عنده بحب . وكذلك حال الواحد منا . واذا جاز أن بأمر تعالى بالمجاهدة؛ 
وبحبها ويرضاها » ولا بحب كو نه آمرا ومحا وراضيا لما عنده يوحد :> 
فكذلك ما قالوه . وهذا بوجب عليهم أن يريد اكتساب الكفار للقتال » لأن 
المحاهدة عنده توحد , 


9( الله : ساقطة هن ص (r)‏ ررى : رواه صن 


س ووس ات 


وقد صم ۲۷ أن الواحد منا قد يريد من غيره أن يأكل عنده ویجبه 
وسادثه » ولا يحب أن برد ما لا بحصل ذلك الا معه . وقد بريد ع دنا 
الانسان الكلام من غيره اذا كان بستتحیله + ولا يريد ما عنده يحسدا؟) 
من الأسباب ) وقد يزيد المطية ولا بريد سبيها ؛ وريد المخاصمة لرا 
ومقاتلته ایا ؛ وان کان کارها لا عنده يوجد ذلك منه . واذا جاز أن ببد 
المسبب ولا يريد ما به بوجد كارادته ابلامه دون سببه » ٩‏ وکلامه ای 
يستحليه دون آسبابه ‏ » فکیف لا يجوز أن يريد الامر الذی لولا نيه 
لا حصل ؛ وان" لم يرد ذلك الغير . وكل ذلك 2*7 بن فساد الوجه 
الأول ۰ / . 

وقد آلزممم شيخنا ٩"‏ أبو هاشم رحمه الله 27 ما لا اشكال فيه »بن 
أن من علم » وغلب ‏ فى ظنه آنه ان" خاصمه غيره خاصمه ؛ أو أقدم لی 
ضتر'يه ضترابه" » ويقدم على ذلك ؛ ولا يجب كونه مريدا لضرب ره 
له : لانه تما 00 الى أن لا بريده . وقد يريد تناول الطعام اذانو 
جاع » ولا يجب أن بريد الجوع » لأنه بمنزله مساثر الضار نی نه 
لا بريدها () . ونظاگر ذلك تکثر . فکل ذلك بين فاد ما قالوه . 

وما قووه به من الشهادة فیعید ؛ وذلك لان طلب قتل الکافر الزن 
والرغبة فيه لا بحل » لانه قبیح . 

ولو جاز أن یتملق بذلك ف أنه تعالی يريد اتقبیح لجاز أن رل 


() وقد صح : وبعد ققد يصح عل (۲) بسن : يحصل ل 

لوق الخاصمه لغره : مخاصممه غيره 525 ()-4) و كلامه الذى سیه 
دون اسبابه :ساقطة من ط (ه) ذلك : هذاا ط 

(0) شيخنا » رحمه الله : ساقطة من ط (۷) رغلپ : ان غلب ط 

(+) يلجا : يلجىء ص (4) يريدها : پریده ص 


Er ۲ 


| ۳ 


۳ 


به الى أنه تعالی ٩‏ تأمر يذلك . ولحاز أن يقال : ان" الرسول صلی الله 
عليه ۲۳ لامر به ويدعو اليه ؛ وأن الانسان قد ۳ ندب الى الرغبة فيه . 
وهذا ما لا شولون به . وانما يحسن أن بطلاب المؤمن و بريد الأمورالتى 
عندها يقتل من الثبات ۴۱ والصبر وترك الجزع » وان" أتى على نفسه . 
فلو حصلت هذه الأمور منه » ولم ثل » لكان حالة فى الثواب کحاله اذا 
قشل . وانما یکشف لنا القتل من حاله عما لا بکاد بعرفه من حال غيره . 
وکل ذلك بن سقوط ما آوردوه . 

واما ما قالوه ثانا » فيسقط بما قلناه آیضا » لانه لا بمتضم أن بعلم 
تعالى آنه لا بد من وقوع العاصی مته > ولا يريد ذلك بل بکرهه »لان آکثر 
با بسكن فى هذا أن ولوا 20 انه لما خلق ما عنده توجد المعصية فبحب أن 
يريد المعصية . وقد بنا فساد ذلك . 

وليس يمكنهم أن يقولوا : 2 ان جسم ابليس يوجب المعصية > 
فلذلك وجب / أن بر بدها ء لأن المعصية تفع منه اختیار؟ ؛ ومتن" سول أيضا 
انها من فعل الله تعالی » لا يقول انها موجبة عن جسمه . ولو ثبت أتها موجبة 
عن چسمه لم بحب ما قالوه آیضا ٩۳‏ ؛ لأ ارادة السبب عندنا لا #نتفى 
ارادة المسبب ؛بل لا يمتنع أن بریده لغرض بخصه ء ولا بريد المسيب . 
يبيكن ذلك أن أحدنا قد ببئط* ٩‏ جرح غيره لیداوبه » ولا يريد ابلامه . 

() تمال : ساقطة من ص 

(:) صل الله عليه : عليه السلام ط (م) قد : ساقطة من ص 

(:) الثبات : ر فى الضاف عل (لعلها المضار ) المحقق ۰ 

(ه-ه) انه لما ۰۰۰ يقولوا : ساقطة من ص 

(.) ایضا ساقطة من ط زب بط الجرح شقه ر النجد ) 


پسم — ¥ ۳ سا سس 


وقد بضر به بالمصا لیو له » ولا بريد انتفاض العبار عن ثيابه . فلو كان ذات 
ابليس موجبة للمعاصى ؛ لم يجب اذا أراد الله تعالی خلقه أن يكون مريدا 
لعاصبه . 

ولا يمكنهم آن قولوا انه يجب أن يريد ذلك » لان الغرض ق خلقسه 
وقوع المعصية ء لأن ذلك باطل » بل الدلالة قد دلت على أنه تعالى خلقه 
لكى يعبده . وكيف يقال از“ ذلك غرضه تعالى ٠‏ » وقد نهاه عن المعاصى 
وزجره عن فعلها (۲۳ . وهذا غادة ما يدل على آنه كرهها ٩۳‏ مضه » وشلقه 
لخلافها ©» . (*۲ وكل ذلك يسقط ما ساله ثانيا ها , 

وأما ما قالوه ثالثا من قولهم : لو لم يكن مريد؟ لمعصية العاصى » لم 
بكن لخلقه ايام وتكليفه مع علمه بأته يوافقها معنى ‏ قغلط " . لأنه انما كان 
يجب ما قاله » لو كان متى لم برد منه المعصية » لم يحصل ف خلقه اياه 
فائدة ؛ تخرجه من كونه عبثا . وقد علم أنه اذا خلقه لكى یعبده » شل 
ما كلفه ليصل به الى الثواب / الذى لا ينال على طريق التفضل . نقد 
خلقه على وجه يحسن عليه ؛ و كلفه على وجه يحسن . وذلك يبطل ما قاله . 

على آن قولهم هذا 2١‏ ف غاية البعد » لأنه ليس ما قالوه بأن يتعلق به 
ف أنه خلقه للمعصية بأو'لى من أن' يقال ٩‏ وخلفه للمعصية لم يزجره عن 
(ه) تعال : سبحانه ط 

(») عن فعلها : عنها ط 

(۲) كرعها : کرهه ص 

(:) لخلانها : لخلانه س 

(,-ه) وکل ۰۰۰ لايا : ساقطة من طا (ب) هذا : سافطة من ل 

(0) من أن يقال : مس یقول ط 


1۶ | 
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فعلها (۲۱ ء ولا بوعده عليها العقاب . قلما (۲۳ نهى علها وزجر ونوعد 
علیها ٠١‏ » دل على أنه خلقه لا للممصية بل للطاعة . 

ولا فرق بين من" تعلق بسا ذکره وبين من" قال : لو لم يبعث النبی 
ليدعو الى الكفر ء أو يريده ۳ » لم يكن لبعثته الى من" يعلم أنه يتكفسر 
معنی . فيجب أن يقال انه يريد الكفر منهم . ويجب على علتهم آن يقولوا : 
انه تعالى قد آحب المعاصى » كما أحب خلق العاصى . ©“ و کل ذلك يطل 
ما تعلقوا به . 

فأما ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه 2 من قوله : « لو شاء الله 
أن لا عصى ما خلق ابلیس » (*۲ فقد قال ۲7 شیخنا أبو على رحمه الله ان 
هذا حدث (2 لا يصححه أحد من آهل المعرفة بالأخبار ¿ وانما هو خير فى 
أقواه ضعفاء العامة وجهاليم من غير أن يعرف له اسناد ثابت ولا صحة 2 
فکیف يمكن التعلق به فى أن الله تعالی يريد المعاصى 1 ولو كان مرويا باسناد 
قوى » لكان من أخبار الاحاد . وذلك لا قبل فيما طريقه العلم مع تجويز 
الفلط على رواية ؛ لأن ذلك يوجب تلقى العلم من وجه يجوز الغلط فيه / . 

وقال رحمه الله 40 : لو مح* هذا الخبر ”© ما آمکن المجيرة على 


(ب) عن فعلها : عنها ط (-]) نهی عنها وزجر وتوعد عليها : نهاه عن 
فعلها وزجره و توعده ط () او بريده : ويريده ط 

(و-) رکل ۰۰۰ به : سافطة من ل 

(ه-د) من ۰۰۰ ابليس : ساقطة من ط 

(۱-و) شیخنا ۰۰۰ حديث : قسه ابر عل‌انه ط 


(,) ولاصحة : ساقطه من ط (+) رحمه الله : ساقطة من ل 
(ه) هذا الخبر : ساقطة من لط 


بت بت ۳۰۵ د 


آصولهم التعلق به : لأن من قولهم ان الله لو لم يخلق ابلیس لعصاه التاس 4 
متى خلق فیهم قدرة المعصية . ولو لم بخلق ذلك فيهم لا عصوه . وأن خلق 
ابليس ؛ فعلی قولهم » لیس لخلقه اناه تعلق بمعصية المصاة . 

وظاهر الخير بقتفی آنه لو لي بخلق ابلیس لى 2 يشا المعصية » وانما 
شاءها اذ حلقه ب وهذا ينقض مذهبهم . وانما بسكن ذلك على قول من بجعل 
العاصی متعلقة” باختيار العصاة » فبحعل خلقه مفسدة 2" أو كالسدة فى 
معصيتهم ۲0 . وذلك لا بصح » لا على قول الجبرة » ولا على قولنا . 
فالتعلق به لا يصح . 

فان" قيل : هب أن ذلك لا يصح على مذهب شیخکم ‏ آبی على 
رحمه الله 2 » لانه لا بجيز فى آحد من المكلفين آن فد ويعصى لأجل ۱ 
ابليس ودعائه ©» . ولولا دعاؤه لأطاع » فهلا قلتم بوجوبه على مذهب 
أبى هاشم رحمه الله 29 . 

قيل له 293 : ان" شيخنا 2 آبا هاشم رحمه الله (؟! نجنری دعاء ابليس 
الذى بقع عنده من المعصية ما لولاه ما كان بقع مجرى تشديد التكليف 
وتغليظ المحية بمو ية الشهوة الى ما شاكله » فلأنا نترله فى المعصية على وجه 
بخرج الکلف من أن يكون مختارا غير موجب عن دعاء ابليس . فالتعلق به 
على وجه يخرج المكلف من أن يكون مختارا غير موجب عن دعاء ابليس . 
(0 لم : لاص 

(ب) أو ۰۰۰ معصيتيم : ساقطة من ط 

(م.+.ع) شیخگم ۰ رحمه الله : ساقطة عن ط 


)4( لاحل با أن عل 0 ودعائه : دعاه حل 
() له ساقطة من ط (ب) شيختا : ساقطة من عل 
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اوم 
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فالتعلق به على هذا المذهب لا بصح . والزمهم ان ولوا ان ما أمر الله به 
ابليس » لو فعله » لكان آنقم من طاعات الأنياء والملاتكة » لما فيه من ار 
زوال المعاصى كلها . وذلك بخلاف الاجماع . 

وقال رحمه الله ٩‏ ان المروى عن رسول الله 27 صلى الله عليه بدل 
على قولنا » لانه رو ی عنه صلی الله عليه ۲۳ ما لا يدفعه أحد أنه قال : 
ان الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم لاتا : آحب آن تعب دوه ولا تشرکوا به 
شيئًا ؛ وآن تتمسكوا بحبله ؛ وأن تناصحوا من" ولاه الله أمركم . وكره 
لكم القيل والقال » وكثرة الستال » واضاعة الال . 

وقد ثبت عن السلمین اجماعا * آنهم يستغمرون الله من كل ما كره الله 
و کل ذلك يبطل ما تعلق به . 

وأما ما ذكره آخرا مما رواه عن على عليه السلام » فما لا تعرف 
صحته » ولو كان مرويا باسناد صحيح لكان من أخبار الآحاد ؛ على ما بيتاه. 
فكيف يصح تعلقه به فى آمر يجب آن بعلم ٩‏ . 

كال شیخنا رحمه الل ۱۷ : ولو صح عنه عليه السلام ۳ لكان ناو باه 
صحیحا + و یگون الراد شوله : اعبل بما شساء الله » آی نما آمر الله به ب 
فاکون طائعا له . ولو قال خلافه لكان كأنه قال : آعمل بخلاف طاعة الله . 
ا ساقطة من عل () رسول الله : التبی ط 

(+) صل الله عليه : ساقطة من ص 

)1 المسلميئن احياعا : المجمعين ص 

زه) يجب أن یعئم : يوجب العلم ط 

() شيخنا رحمة الله : ساقطه من ط 

(+) عليه السلام : سافطه عن ص 


۳۷ 


وقائل هذا بحتاج الى ادب . ولو عتی أنه يفعل ما شاء هو ؛ دون جب 
ما شاء الله وآمر به » لاستحق القتل ؛ لانه يخر عن نمه دانه مکفر با : 
ولا يمن به . و کل ذلك بطل ما تعلقوا به . 
شة آخری هم 

قالوا : قد ثبت عندنا أنه تعالی الخالق لأعمال العباد آجمع » وق 
صح آن* اللحند ت" للثىء اذا كان عالاً به : فیح أل بر دده . وهسسده 
الحملة تقتشى آته تعالي بريد أعمال العباد ؛ وأنها فى هذا الوجه بمنزلة 
ما تفرد به تعائلى 2١7‏ . وهذا ”, باطل” ؛ لأن الدلالة قد دلت على أله لا مص 
أن تكون خالقا لأعمال العباد » وأن مقدورهم ستحيل كونه ۴ مقدوراً له 
تعائی » وان" كانوا قائلين فى الارادة يما يذهيون اليه بناء” على هذا الأصل . 
وقد صح؛* بالدليل خلاف فولهم فيه ؛ فبجب بطلان قولهم ف الارادة . 

على أثا قد بيكنا أن المحدث لا بحب أن بريد ما بحددثه من حيث كان 
محدما له + لأنا قد دللنا على أن الواحد منا محدت الارادة ولا يريدها . 
وكذلك القديم سبحانه لا يريد ارادته » وان" كان حاله ف کونه محدثا أها 
حال المرادات . وذلك بطل ما تملقوا به . 

فان قالوا : ان* (۳ أعمالهم بمتزله ما بخلقه من الرادات التى ليست 
بارادة ؛ فاذا وجب عندكم أن یکون مریدا له ؛ فكذلك يحب أن يريد آعمال 
العماد. 


قیل لهم : انا قصدنا بما قدمناه ابطال علتكم من حيث زعمتم أن الشی» 
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من حيث خلقه تعالی پجب أن بربده ؛ وقد حصل ما آردناه » فقولکم من 
بعد ان" أعمالكم كمراداته کلام" مستاتف" لا نم لكم التعلق به أيضاء 
لاتكم لا تمصلون بين ارادات العباد ومراداتهم ف آنه تعالى بجب أن يربدهاء 
ولانکم توجبون كونه مربدا لكل ما بعلم كو نه » فتعلیلکم بعلةتقتضى التفرقة 
بين الارادة والمراد ؛ لا يصح على قولكم . 

وبعد » فبم تتفصلون ممن جعل العلة" فى وجوب كونه تعالى مريدا نا 
بخلقه من غير آعمال العباد » أنه متفرد بخلقه ؛ فوجب کونه مريدا له ؛ 
وآفعال العباد / بمعزل من ذلك ء فحملها عليه لا يصح . وه ذا بعينه 
معتمدكم فی أنه سبحانه ۷ لا يجب أن توص من ختلتقته» القام 
والكذب من أعمال العباد الا كاذيا ۳ » وان" کان لو تفرد به لوجب ذلث. 
واذا 9؟ ساغ لكم التمرقة" بين الأمرين » وان" كانا من قمله فى اشتقاق 
الأسماء » فهلا حاز ما آلرمناکم من التفرقة بينهما فى الارادة . 

وقد قلتم أيضا انه لا يستحق من خلقه القبامح من آعمال العباد الذم ؛ 
وان" كان لو اتعرد لاستحق من خلقه القباتح ( ذلك » وان" اشتر کا فى أنه 
متحند ث لهما » فكذلك لا تمتنم التفرقه بینهما فى الارادة . 

على آن" كو ته خالقآ لأعمال العباد › اذا لم يمنع آن کون ثاهيا عن 
القبيح منها » و آمر؟ بالحسن ؛ وان" استحال من الفاعل أن يآمر غه أو 
نهاها » فهلا جاز آن" یکون مع خلقه لها يكرهها ولا پریدها » وان" امتنع 
ذلك فيما شعله الفاعل . 


للق مسحا نه نمال دل )۲ کاذبا : وكاذيا عل 
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ومنی قالوا : انه بصم النهى عن القبيح منها » و ان" کان فعله ؛ اانه كسب 
لهم ومتعلق يهم ٠‏ 

قيل لهم : فهلا جاز أن یکرهها » وان" استحال ذلك فما يفعله من حيث 
كان كسبا لهم . وكذلك الؤال عليهم ف ذمه تعالى ۲۷ العبد على القبيح 
ومدحه على الحسن ء والاثابة والعقاب . لأن من حق الفاعل أن لا يذم غيره 
على فعله . وقد صح* عندهم ذلك فميا يخلقه من أعمال الاد قيجب أن 
بجوزوا أن يكره القبيح منها ؛ وان" امتنع ذلك فمن" يفعل الشیء و بخته. 

على آن" هذه العلة توجب عليهم القول بانه تعالى ٩۲‏ بريد خلق 
/ الكفر ؛ ولا بريد اکساب الکافر له . وكذلك المول ف الايمان » لأن 
الاكتساب لا برجم اليه . فان" ارتكبوا ذلك ؛ لزمهم تجويز وقوع ۳ فعله 
على وجه لا بریده عليه ۽ وذلك بهدم أكثر آدلتهم ف الارادة ؛ ویبطل أصلهم 
ف المخلوق ء لانهم يعتعدون على أنه لا صفة من صنات الفعل الا واتسا 
بحصل عليها بالله عز وجل *۲ . وبذلك ينوصلون الى قولهم بالمخلوق ۲ » 
ويلزمهم القول بأته تعالی ٠١‏ لا يريد اکساب المرمن الايمان » وانما بريد 
خلقه لذلك حسنا مرضيا مخالفا لفياطل » كقولهم فى الكفر . وذلك مسا 
لا شولون به ؛ وان" قالوا انه تعالی يريد اكتساب الكفر كما بريد خلقه ۽ 
وان" لم 2 بتعلق الاکساب يه » فقد زالوا عن مقنضى هذه العلة . 
ويلزمهم أن بحسن من العبد أن يريد اكتساب الکافر الكفر آيشضا ؛ 
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وان بحسن منه تعالى ٩۲‏ أن يتعبد الأنباء بان بريدوا من آممهم اکتساب 
الکفر . 

ومتی جوزوا ذلك ؛ لزمهم تجويز أن بتعيدهم بالدعاء الله + 
وذلك بوجب تجویز آن يكون فیما مضی من الأنبياء من نعيد بذلك . بل 
دی الى آن لا یمن ف کل شىء أنه داع الى الکفر والباطل » مرد له . 
وف هذا خروج من الدین . 

فان" قالوا : ان“ اكتساب الکفر کخلته فى أنه باش تعالی » قلذلك يوحب 
كو نه مر بدا له 

قيل لهم ۲۳۲ : فهذا آکد فيما آلزمناکم الاذ مع ما قبه من الول يأن 
أفعال العباد لا تتعلق / بهم فى وجه من الوجوه > وال جهة الکسب كجهة 
الخلق ق أتها راحعة الى الله تعالى . وهذا تصر صم سذهبهم » وترك“ هول 
بالكسب . 

فان" قال منهم ۶ قائل : ان" ارادته تعالى 2١‏ لخلق الکفر هی ارادة 
لکسبه + فلا بصح لكم ما آلزمتمو ثاه . 

فقد بشن ثبخنا (* أبو على رحمه الله ۲*۷ بوجوه ذكرها أن ارادة 
الكسب غير ارادة الخلق واتهما فى التغاير بمتزلة ارادة الفعلين . وين ذلك 
بآ الواحد منا قد يريد من غيره أن یکنسب ‏ وان لم بخطر ‏ بباله أن* 
الله تعالى يخلق کسه ؛ فضلا عن أن بريد خلقه تعالى له . وقد بريد خاق 
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الله تعالی للشىء » ولا بريد اکساب المكتسب له ۲۲ ء اذا اعتقد أن ذلك 
ليس بكستب للعبد . والاعتقادات لا تؤثر فيما بحب تعلقه بغيره غ لأنة 
كل شىء من حقه أن يتعلق بالشىء على وجهين مع الاعتقاد » وجب تعلقه به 
عليها مع فقد الاعتقاد . 

فان قالوا : ان“ ما ذكرتموه مسلم" لکم ۲۲ فى الشساهد ء لانه مريد 
بار ادات محدثة ء والله تعالى (۲۳ مريد نفه ء أو بارادة قديبة . فقد تا 
بطلان ذلك + وجعلنا آحد ما نعتمد عليه فى ابطاله هذا الوحه ء ان الار ادة 
اذا وجب فيها لجنسها أن يستحيل تعلقها بمرادين أو بیراد واتد على 
وجهين ؛ فيجب ذلك ف كل ارادة . وقد نصرنا ذلك فى الصفات + وذكرنا 
ما يتمل به . وکل ما ذکر ناه سقط هذه العلة وبين فادها , 4 

تشسسيبة أخرى لهم 

قالوا : قوله تعالى « لمن شاء منکم أن ستقيم . وما تشاءون الا أن 
شاء الله » 7 يدل على قولا . لانه یکن تعالى أنه لا شاء أمرآ من الأمور 
الا والله مرید له ؛ ولم بخص كرا من ايمان » ومعصية” من طاعة . 

قالوا : ولو صرفنا ذلك الى الاستقامة لدل على ما قلناه » لان عندکم 
آن* الله تعالى لا حب أن يكون شائيا لها فى حال ما شاءها ۲۷ العد . وانما 
يجب آن يريدها عند آمره بها ؛ وأمره بها قد تقدم . و کل ذلك يبين ما قلناه . 
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الجواب ٩‏ وهذا مما لا يصح تعلفهم به ء لانه مبنی على ما تقدم من 
ذكر الاستقامه فى هذه الابه » ومن (۲۲ ذکر انخاذ السبیل ف قوله تعالی : 
« فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا » (۲۳ « وما تشاءون الا أن شاء الله ۾ , 
واذا كان مقيدا بما تقدم ذکره من الطاعات . 

وقد دل الدلیل على أنه تعالی مرید لها ۾ وانسا نکر کونه مر بدا 
للمعاصى » فیجب أن لا يصح تعلقهم بعموم هذه © الآية . ولیس هذا 
مما نقوله من أنة الکلام لا يحب حله على سببه بسبیل » لان ذلك انما يجب 
فيما يستقل بنفسه » وال لم بتعلق بسببه . 

وقوله تعالی ۲۳ : « وما تشاء‌ون الا آن يضاء الله » من حيث لم یذ کر 
الراد » وجب آن يكون غير مستقل بنفسه » الا ان' تعلق بما تقدم ذکره من 
لثراد الذی هو الاستقامه . على أنه لا يصح لهم حملها على ظاهرها / : 
لأن العبد قد یشاء کون ما لا شاء الله كو نه ؛ بأن يريد الشیء ویعزم عليه : 
فلا بقع لنم أو غيره . وعلى هذا الوجه أراد الله تعالى ورسوله ۷ صلی ال 
هشن الكقاى الایمات #وان ل عع مهم ۶و۳ 13301 ريمن 
المنقند م على المنكر تركه » وان" لم بع . 

وقد بنا من قبل أن قولهم ارادة کون ما لا يكون تمن » وليست 
بارادة » لا يصح » وأوضحناه بما لا طائل فى اعادته . قاذا لم يصح لهم حملها 
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على تلاهرها » وصح“ لهم تخصيصها لدليل ۲۷ » صح“ لنا آن نخصها بما 
قدمناه من الأدلة » 2 على أنه تعالى لا يريد القبائح . فهذا بسقط تعلقها 
بها » وان لم تعلق بنا تقدم ذكره 9 . 

فان" قالوا : اتا نستدل بهده الاده من وه الخر ؛» وهو آته قال : 
«وما تشاءون الا أن شاء اللهع وذلك شتضی أنه تعالى يشاء الاستفامةنی‌حال 
مشيئتنا » أو بعد هذه الحالة . أن « أن" » الخفيفة اذا دخلت على الفصل 
الضارع دلت على الاستقبال » وهذا بوجب صحة ما تقوله من أنه يشاء 
آفعال العباد فى كل حال » ويطل قولكم انه يريد الطاعات منها فى حال الأمر. 

قيل له 9 : ان ما ذكرته بان يدل على فساد قولكم © آوالی » لانه 
بقتضی حدوث المشيئة ف المستقبل . وذلك ببطل فولکم* انه مريد لنفسه 
فلو اعتمدنا عليه فى أنه تعالى مرد بارادة محدثة لكان أقرب . 

فآما على مذهينا » فالحواب عنه بحری على وجيين : آحدهیا ما قاله 
شیخنا ٩‏ آبو على رحمه له ۲0 أنه ۶ تعالى يريد الاستقامة ف حال 
ما پریدها ؛ وان" کان قد آرادها فى حال آمره (۷) ها . وكيا بحسن أن بأمر 
بالشىء حالا بعد حال » فكذلك لا یمتنم أن يريد حالا عد حال ؛ وق ار ادئه 
ذلك منا بعد الأمر » وق حال ما بريده مصلحة ؛ لأنا متى علمنا ذلك من حاله 
کنا الى فعله » أو الى فعل مثله أقرب . 
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و لسنا نقول ان“ ارادته تعالی لافعال العباد هی آمره بها » على ما شوله 
كثير من شیوخنا . فاذا ۲۷ لم تقل پذلك صح" ما آجبنا به . وهذا يحتسم 
ما ظنوه » لانا قد قلنا بالظاهر ؛ وهو آنا لا تساء الاستقامه ؛ الا والله 
شاوّها ف تلك الحال » ویمده ما لم تحدث الامستقامة » ويخرج من أن 
بصح أن يراد . 

فان" قال : ان" الآبة #تضى أن" أحدنا لا يصح أن يشاء الا آن شاء الله » 
وذلك بخلاف قولکم » لأنكم تجو”زون أن نشاء نحن ذلك ء وان لم شاه 
جل وعز ‏ . وانما نسلم ذلك على مذهبنا » لأنه لا بصحح عندنا 29 أن 
بشاء العبد ما لم بشأه الله . 

قبل له : انه تعالی لم يعلق صحة مشیتتنا بمشینته > واتما علق مشيئتنا 
للاستقامة بمشینته ؛ من حيث علم آنا لا نشاؤها + الا أن يشاءها . وذلك 
شتطل ما ذكرته . 

والجواب الثانى : أنه (!' لا یمتضم أن يريد بقوله « وما تشساءون 
الا آن بشاء الله » آنا لا تشاء الاستقامة » الا والله قد شاءها ۲ فى حال 
الأمر . والمشيئة » / وان فضت ء خغير بعيد أن ال انه تعالى شاء لها 
ما لم تحدث . وعلى هذا الوجه يقال فى التعارف الذى لا بسكن دفعه : ان" 
الله تعالی بريد منا الطاعاتء ویر ید قعل الخرات . وان" كنا قد علمتا آن* فى 


حال ما تقول هدا | ل قد رال الخطاب ٠‏ و ار فعت الاو امر . وهذا ؛ وان“ 
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ات 
كان بخلاف ما تقتتضيه الحقيقة » فغير ممتنم حمل" الانه عليه ؛ لا قدمتاه 
من الأدلة . 

على أنه تعالى لا بحب أن در ند الطاعات منا حالا بعد حال . 

ومما يجاب به عن ذلك أنه لا پمتنسم أن يريد « وما تشاءون » فى 
الستقیل » الاأن بشاءه الله » ذلك بان يازمكم ویأمرکم به ء لانه لولا آمره 
تعالى بالاستقامة » و ارادته لها + لما صح" من الطامع أن شاعها على الوحه 
الذى شاؤهاء اذا تقدم من الله الأمر بذلك منبهة بذلك على أن الاستقامة » 
وسائر الشرائع انما صصح منا آداژها ومشيئتها على الوجه الدی يجب أن 
بشاءها عليه » اذا هو كثلتف ء وأ”مر ء وین . ولانه لو لم يكلف » وتمكن 
من المشيئة » لم شأهاء بل لم تكن استقامة أصلا . وهذا هو الذى ذكره 
شیخنا ۲۷ أبو على رحمه الله “ فى التفسير . وجميع ذلك يسقط تعلقهم 
بهذا السوال . 

شسببة أخرى لهم 

قالوا : لو كان تعالى قد أراد الطاعات من جميع المكلفين لا صح* أن 
بقول : « ولو شساء ربك لآمن من" ف الأرض کنهم جبیسا » / لانه 
اذا كان قد آراد الایمان من جميعهم » فقوله : لو شنت لامنوا» لا يصح . 
وهذا بدل على أنه أراد ذلك ممن علم آنه یمن دون غيره . 

وتعلتوا على هذا الوحه وله تعالی ۲۳ : « ولو شنا لأثينا كل نفس 
هداها ۾ ۲۳ . « ولو ثاء لهداکم أجبعين » *' . « ولو شاء الله لجعلهم 
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أمة واحدة » ۲۲ . «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » " . « ولو شاء 
ربك ما فعلوه » ۳۲ . وبقوله : « افلم بيأس الذين آمنوا أن لو بشاء الله 
لهدى الناس جميعا » “ . وبقوله : « ولو أننا نزلنا اليهم الملاتكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليإومئوا الا أن بشاء الله » (*؟ . 
ولو كان آراد منهم الايمان لما قال : الا أن يشاء الله . و قوله : « ولو شاء 
اله ما آشرکوا» ۱ : فلو كان قد أراد ترك الشرك منهم لا قال ذلك . 
وشوله : « ولو شاء فلل ما اقتتلوا ولكن الله شعل ما يريد » ۱۳ . فسن أن 
كل ما بریده شعله » ودل على ذلك بقوله : « فعتال لا برد » 9 . 

وتعلقوا بقوله : «ولقد ذرآنا لجهنم» ۲۳ ۽ على أنه أراد منهم ما بصلون 
به الى جهنم . وقالوا : ان قوله « انما نملی لهم لیزدادوا اثما » ٩۳۱‏ ۽ 
يدل على أنه بريد منهم العاصی . 

واعلم : !۳" أن ما قدمنساه من قبل > من أنه تصالى انما بشاء 
الايمان من جميعهم على طريق الاختبار ليستحقوا به الثواب » وأنه لم شا 
ذلك منهم على جهة الالجاء والحمل . وانما آراد بهذه الآى / نعی مشيئة 
الالجاء والاكراه » دون مشيئة الاختیار » وآن" ما شم على وجه الالجاء 


() الشوری ۸/5۲ (م) الاتعام ۳۵/۲ 
(۳) الانعام ۱۱۳/۲ (؛) الرعد ۲۱/۱۲ 
وم الانعام ۱۱۱/۹ («) الاتعام ۱۰۷/۱ 
(ب) البقرة ۲۰۳/۲ () هرد ۱۰۷/۱۱ 
زه) ااعراف ۱۷۹/۷ (۱۰) عمران ۱۷۸/۲ 


(۱ ۱) واعلم : الجواب واعلم ط 
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لا يمتنع آن يسمى ایمانا وهدى . كقوله تعالى : « فلي باك جفعهم ایمانهم 
لا رآوا بآسنا ۲۷ ؛ وآن ما بردده على جهة الالحاء هو الذى لا بد من 
وقوعه ؛ وما بريده على جهة الاختيار لا محب ذلك فيه » ولا ستضی اتتفاؤه 
ضعا ولا قصا » كما يجب ذلك فيما بريده على جهة الالجاء ؛ ببين بطلان 
تعلقهم بهذه الآی : لأنه تعالى وان" قال : « ولو ثاء ربك لامن من" ف 
الأرض كلهم جميعا » ۱۳ فذلك لا منم من كونه شائيا للایمان من جميعهم 
اختيارا ء لذن الذى شاه هو مشيئة الالجاء . ولو جمع بين هذا النفى 
والاثبات لصح الكلام واستقام » بأن يقول : قد شلت من جسعهم الايمان 
اخثيارا . ولو شنت ذلك منهم على وجه الاكراه لامنوا كلهم » ويكون فى 
هذا القول بیان أن مثيئة الالجاء تمارق مشيتة الاختيار » من حيث ,يجب 
حصول الراد عندها لا محالة » وان" لم يجب ذلك ف ارادة الاختیار . واذا 
صح؛ ذلك سلم الوجه الذى تأولناه عليه » سيما وليس فى الظاهر ما يدفعه» 
لأته تعالى قال : « ولو شاء ربك لآمن من" ف الارض » » ولم یبن الراد 
ما هو » ولا الوجهالذىعليهيريده منهم . فلا يصجلهم دفعتأويلنا بان" يدعو ا 
أن" ما قالوه حقيقة » وما قلناه مجاز . وان' كان لو ثبت ذلك لهم » لم یمتتع 
ما تأولتاه » اذا دل الدليل على أنه قد أراد من جميعهم / ما كلفهم » وكره 
منهم ما نهاهي عنه . 

وقوله تعالی : «أفآنت تکره الناس حتى نکونوا مومنین» (۲۳ نت" 
على صحة ٩‏ ما ذکرناه . وعلی هذا الوجه بحمل قوله تعالى : « ولو شاء 


زب) غافر ۸۵/4۰ (۱) يونس ۱۰ / كه 


ا وك 


TIA 


اهدا کې أجبعين » )١١‏ . ولو شاء اله لجممهم على الهدی» 9" الى ماشاكله 
من الآى التى ذكروها ٣۳‏ ۔ 

فآما قوله : « ولو شكنا لآنينا كل تمس هداها م © فليس الراد به 
ما قدمناه » وانما أراد ما تطلبه من النحاة بالرجوع الى دار الدئيا والتكليف» 
الهم لليوا ذلك وسألوه بقولهم : « ريتا آبصترنا وسمعتنا فارجمنا نسل 
صالحا انا موقتون » ” . ولولا أن المراد ما ذكرناهلم يكن مطابقا لما 
سألوه » ولا كان فى حکم الجواب عنه . ولا كان لقوله : « ولكن حقة* 
القول لاملان جهنم من الجنة والناس أحيعين » ۲۷ معنى . 

قال شیخنا ٩‏ آبو على رحمه الله 2 عند ذكر هذا التأويل : ولا یمتنع 
أن بريد بالهدى ما سألوه من النجاة من العذاب » والرجوع الى حال الدنا » 
لأنه فق حکم الدلالة على النجاة والفوز بالمنافع » ولذلك سباه هدى > وان" 
لم يكن هدى الى الايمان » لان* هداهم الى الايمان قد كان حصل فى دار 
الدنا » وانما سألوا غير ذلك . 

ولا يجوز أن بريد الهدى بمعتی الثوابٍ لأنهم لم يسألوا ذلك ء وانما 
سألوا ما شوم مقامه . 

وبعد + فان" قوله : « ولو نا لاتینا كل تفسى هداها » اخبار” من الله 
متعلق بقول آهل النار > قيجب آن براد به هدى بعد ثلك الخال . ولا خلاف 


() النحل ٩/۱۳‏ (:) الاتعام ۳۵/٩‏ 
زع) النى ذتروها : ساقطه من طه 

(4) السجدة ۱۳/۳۲ (ء) السجدة ۱۲/۴۲ 
(-) السصدة ۱۲۸/۲۳۲ 

(:) شدخناء رحمه الله : مساقللة من ط 
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بینتا و بينهم ن الله تعالى لم يشا ذلك / » سواء حمل ' الهدى على آن 
ا مراد به التواب + أو الدلالة والبيان بأن حتدیهم بالتكليف أو الالجاء ء أو 
ما قلئاه , وكل ذلك يمئع من تعلقهم بالایه - 

وأما قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أشركوا 6 2 . « ولو شا الله 
ما افتتلوا » 29 . « ولو شاء ربك ما فعلوه » () ققد لأوله شيخنا (*» 
بو على رحمه الله على أن الراد به : لو شاء أن يحول بينهم و بين التكليف 
والتمكين لما فعلوا ذلك » وجوثر آن يراد به : ولو شاء أن بلجلهم الى ترك 
ما ذكروه ف الآى لا قعلوه . 

وقال رحمه الله ۱۱۱ فى التفسير : ان قوله « ولو شاء الله ما اقتتلوا » » 
آراد به : لوشاءآن لا يأمر باقتتالهم على سبیل المقوبة لكفرهم ‏ لا وقع 
القتال . وقال : آن* قوله فى صدر الآية : « ولو شاء اق ما اقتتل الذين من 
بعدهم » » آراد به بأن يمنعهم بالحیلوله ؛ وآن المراد بذلك غير المراد بسا 
ذكرتموه فى آخر الابه . 

فأما قوله تعالی : « ولقد ذرانا لحهنم » فقد بيثنا من قبل آذ الراد به 
أن آخر آمرهم الصير الى جهنم » کتوله : « فالتقطه آل فرعون لیکون لهم 
عدوا وح تنا » 7 . * وقد يبنا ذلك من قل مشروعاً ۰ . فاما قوله : 
() سبلل : حملت من () الانعام ۱۰۷/۹ 
(م) البقرة ۲۰۳۸۲ () الانعام ۱۱۲/۲ 
(ه + ی) شیختا ۰ رحمه الله : ساقطة من ط 
() رجه الل : ساقطة من ط 
زب) الفصص ۸/۲۸ 


(A-a)‏ وقد ۰۰۰ مشروسا : ساقطة من ط 


۱ 


سس عسات 
« ائيا تملی لهم ليزدادوا اثما » فهذا تأويله أيضا ء لانه لما كان المعلوم من 
حالهم أن” آمرهم 2١‏ ول الى زيادة الاثم » كال تعالى هذا القول . 

فأما قوله : « ولكن الله يفعل ما يريد » ؛ فالراد به ما تقدم ذكره من 


قوله : «ولو شاء الله ما اقتنلوا» الآبه + لا بن آنه لو شاء / أن لا شتتلو۱: 
بان يحول بینهم وبين القتال » أو بان لا يتعبد المثرمئين بالقتال فا اقتثلوا 


عفتبه بقوله : « ولكن الله بقعل ما يريد » (*) منتها بذلك على أنه يفل 
ما بريد (*۲ من المصالح » وان" كان لو آراد خلافه لا وقم القتل والفتال . 

على آن* ذلك اتنا یدل على أن ما بريده من مقف‌دوره عله »> قاما 
مقدور غيره فلیس فيه ذکر . فكيف بصح التعلق به . وقوله تعالی : « فال 
لا بريد » انما یدل على آته تعالی لا شعل الا ما بریده + ولیس فيه أنْة كل 
ما پریده سیقم . فالتعلق به فى موضم الخلاف لا بصح ؛ ۲۲ ولو كان ظاهر د 
يدل على قولهم لوجب صرفه الى أن الراد به مقدورانه دون غيرها » شا 
قدمناه من الادلة 29 , 

شسبية أخرى لم 

وقد تعلق بعضهم أنه تعالى قد ۳۱ آمر ابراهيم بذیح ولده ء لانه قال : 
« با آبت افعل ما تومر » 247 ومع ذلك لم برده من حيث لم يقع منه . وذلك 
يدل على أن الله سبحانه لا يريد العبادات الا ممن يعلم آنه يفعلها ؛ على 
ما نذهب اليه . وهذا ‏ باطل” » لأنا قد يكنا فأ أصول اله 

() حالهم آن امرعم : آمرهم أقه عل ( -ر) مثبها ۰۰۰ يريد : ساقطه 
من ط رعم) ولو كان ۰۰۰ الادلة : ساقطة من ط (م) قد : ساقطة من مل 

(:) الصانات ۱۰۲/۳۷ (ه) وهذا : الجواب وهذااط 
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أنه تعالى انما آمره بنقدمات الذیح دون نفس الذیح » وبينا أن كل ذلك قد 
بسمی ذبحا » كما سمی المرض الخ وف موتا » من حيث كان سببا له » 
فيقال : حضره الموت . فكذلك لا غلب ف ظن ابراهیم عليه السلام آنه سي مر 
بالذبح عند آمر الله تعالى ایاه بمقدماته » وكان ذلك / عنده کالسبب » جاز 
أن يقال انه آمر بالذبح على سبیل الجاز . وبينا أن قوله تصالى : « قد 
صدقت الرؤيا » ٩۲‏ يدل على أنه لم يمر بنفس الذبح ء والا لم يكن 
مصدقا له . وتا أن قوله سحانه : « انا كذلك تحرى الحسنین » 7 
يدل على أن ما أمر به قد فم له ؛ والا كان بأن يكون من المسيئين أقرب . 
وبينا أن قوله « ان هذا لهو البلاء المبين  »‏ واظهمار الذييح للصبر » 
لا يوجب أنء الأمر آمر" بالذبح ؛ لأن هذا المعنى قد بلحق اذا غلب فى الظن 
آنه سي مر بالذبح من حيث آمر بمقدماته الثى انما تراد لنقس الذيح . وبينا 
أن الفداء لا يدل على أن الذیح قد آمر به لا محالة » لان فداء الشیء قد 
یکون مخالقا له كالفدية فى الخلق وغير ذلك . فلما ©؟ قوى فى ظن ابراهيم 
عليه السلام آنه مر بالذیح » ولحقه ما بلحى الآباء » فدا الله تعالی ما ظنه 
بالذبح » وجعله كالبدل مما ظن أنه يمر *© به . وبينا أن الأمر بالثىء 
لا تكون آمرا به الا بأن يريد الامر . وأنه تعالى لو آمره بذلك ؛ لما صح؟ أن 
يزيل الأمر » لا بمنع » ولا بنهى » ولا بفداء » ولا غيره ؛ لأن ذلك كله 
يوحب البدل . وكشغنا القول فى ذلك ؛ وبينا أنه لا بمكن أن يقال ان 


(«) الصافات ۱۰۰/۲۷ (۲) الصانات ۱۰۰/۳۷ 
(۳) الصافات ۱۰5/۳۷ (:) فلما : فلو لط 
(ه) يوم : سيهر عل 
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ابراهم صلی الله عليه آمر بالذیح فى الحقيقة ؛ وانه قد وقم » لکنه كان 
بلتحم موضم الذیح حالا بعد حال » فلم يتكامل لذلك “١‏ تکاملا موچب 
موته . وبينا أن القول آنه منم مما آمر به » بأن جعل صفحة عنقه نحاسآ 
أو غيره » لا يصح . لأن الحكيم العالم بالعواقب لا يريد ما سیمتم مله . 

ولیس لاحد أن' یقول : ان' لم یقم الذیح » فلماذا سمی بالذييح © 7 
وذلك لأن هذا الاسم لا بمتدم أن یکون قد آجری عليه من حيث آمر بما 
الفرض به ذبحه » وظهر منه من العبر “ ما أوجب فصله » فسمی بذلك 
على جية المدح . ولهذا يسمى بذلك الآن » وان لم يكن الآن ذبيحا . فلا 
وجه للتعلق بهذا الكلام » وثبت بهذه الجملة سقوط ما سألوا عنه 9) . 

شسيبة أخرى هم 

قالوا : لو كان الله تعالی انما بريد العبادات فقط دون المعامى 4 و بجحب 
أن بر يدها كلها ويكره المعامى » لوحب اذا قال من" ليره عليه حن طاليه 
به : « والله لأعطينك حقك غدا ان شاء الله 6 أن يكون كاذب اذا لم مطه 
وحانتا ؛ لان اش تعالى قد شاء ذلك منه عندکم » وان" لم يقع . وهذا بوجب 
آن تكون ©؟ الكفارة واجية عله ؛ وأن لا ۲۳ غثر هذا الاستثتا» ف ينه 
بل يقتضى كونه حانثا » كما لو قال : « وال لأعطينك حقك غدا ان" قدم 
زید » فقدم ولم بعطه ء آنه بکون اتا . و هذا خروج من الاجماع » لان* 
الناس وان" اشتلفوا فى الاستثناء فى العتاق والطسلاق ؛ فلم يختلفوا فى 


)1( لذلك : ذلك ط ۹2 بالذبیم : النیح ط 
(۳) الصين : التصبير ط (:) عنه : م مد الله ط 
(۰) تکون : ساقطه من ص (د) لا : لم ط 


— ۳۲ 


الایمان . وكل قول یودی الى الخروج من اجماعهم ؛ فیجب أن یکون باطلا. 

فان" قلتم : اه تعالى انما شاء العطية قبل حلاف هذا الحالف 4 حيث 
أمره بقضاء الحقوق ؛ ولم تحدث الآن مشيئة / عند العطيه » فلذلك لم 
بحتث فى یمیته 7 

قيل لكم : ان" تقدمها لا بخرجه تعالی من أن يكون شائيا » ویوصف 
بذلك ف الحال » فیجب کونه حانثا . ولو منم تقدم المشيئة من كو نه حانثا » 
لنع من آن يصح الاستثناء أصلا » لأنه لا وجه لقوله : دان شاء الله» + وقد 
شاء . فاذا لم يؤثر ف الاستشناء وصحته ٩‏ » فكذلك لا بؤثر ف وقوع 
الحنث . 

وليس لكي آن" تقولوا : ان" الشرع أخرجه من كونه حانثا + فلذلك لم 
تلزمه الكفارة » أن ذلك لو صح“ » لصح أن" بخرجه من كوته كاذيا . وقد 
علم ان" انشرع لا يغيثر حقائق الصدق والکذب . 

قالوا : وبين ذلك قوله سبحانه : « ولا تقولن لثىء انى فاعل ذلك 
دا الا أن بشاء الله » 29 فلو كان قد شمل ما لا شاء » وقديشاء ما لا عل» 
لوجب أن يكون آمرا له بالکذت ‏ لأنه أمره بأن بخیر أنه لا شعل الا 
ما شاء الله . وقد يجوز أن يفعل ما لا بشاژه » فاذا بطل ذلك » علم ودل على 
أنه أمره بذلك » من حيث لا يقدم على أمر الا بمشيئة الله . 

ولیس لكم أن تقولوا انه خطاب للرسول صلى الله عليه » وهو لا شل 
الا ما شاء الله » لأنه قد شعل الصغائر عندکم و الباحات » ولانه تآديب لنا ء 


() الاستثناه رصحتة : صصة الاستتتا: لط 
(۲) الکهف ۲8/۱۸ 
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كما أنه تعليم له . وكذلك بحسن منا آن تقول ذلك فيما نخر أنا نفعله » ولا 
خلاف بين الأمة فيه . 

واعلم ٩‏ أن5 تعلقهم ذا لا يصح من وجوه : متها آن* 
قول القائل : « ان شاء الله » فى الیمین أو غيرها » شلضی أنه ثعالی شاء فى 
الستقیل ما لم يكن / له شاتيا من قبل + لان" حرف الشرط پوجب ذلك . 
ولذلك قصل الفقهاء بين قول الفائل : « أنت حر ان" دخلت الدار » : وبين 
قوله : « أن دخلت » بالفتح . وما ثبت من حکم الشروط بوجب ذلك » 
لأن من حق الشرط أن يكون متنتظرا بکون الشروط ان" كان » ولا یکون 
ان لم يكن ؛ ولذلك فصل بين الشرط والصقة . 

ولهذه الجملة قال الحسن البصرى رحسه لله 9" : ان" الاستثناء فى 
الطلاق والعتاق لا يصح ؛ لانه حمل لظ العتاق والطلاق على أنه بمثزلة 
الخبر عن الماضى » فأحال دخول الاستثناء فيه » كما مستصل ذلك فى قول 
القائل : « أنت قائم ان شاء الله » » مع أن الفيام حاصل أو ماض . 

فاذا صح“ ذلك ء وكان قولهم انه تعالى مريد قيما لم بزل » فكيف يصح 
الاستثناء على قولهم بمشيئة الله ف الایمان وغيرها » وکیف يوذينا تعالى 
بأن قول فسا بخبر أنا تفعله فى الستقل ان شاء الله . وعندهم أنه تعالى 
شاء 7 فيما لم يزل . 

فان قال انما بحسن ذلك عندنا » لأنا لا نعلم » آن" الله تعالى شاء 
ذلك آم لا » فلشكنا فيه حستن الاستثناء . 


زب) واعلم : الجواب واعلم ط (؟) ريه الله : ساقطة من ل 
رم) شاه : قد شاء ذلك عل زی) قال : قالوا ط 
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قبل له : هذا لا يصح » لأنك لا تشك فى أنه لا بصح أن يريد تعالى ما لم 
يكن مريد؟ له » فكيف بحسن أن اتی بكلام بقتضی خلافه 7 

وبعد » فكان بحب أن لا بحسن الاستثناء فيما علمت أن الهتعالىقد شاء 
كونه » حتى لا بحسن من الرسول صلی اله عليه آن بستلنی فيما خبكره الله 
أنه بقع » ولا مسن عركف أنه سيفعل تعض الأقعال . وهذا ميا ان" دفه 
تعالى 2 » حل محل دفم حسن الاستثناء على / کل وجه . 

ومنها : أته ان" کان انما بحسن الاستثتاء للوجه الذى قالوه » وهو أن" 
كل ما مشاہ يكون لا محالة » وما لا يشاؤه لا يكون » لوجب 7 أن' 
يحسن ذلك ف المعاصى كحسته فى الطاعات ؛ ذن 9 حکم المعاصى عندهم 
حکم الطاعات فى هذا الباب . فاذا لم بحسن أن بقول القائل انه بزنی 
وبرق فى غد ان" شاه الله ؛ وان" حن قوله اله تصلى > ویحن + ویعطۍی 
الحق » غدا ان شاء الله ؛ علم بطلان ما ذهبوا اليه . وسنبین من بعد أن هذا 
لا برجم علا فيما يتأول عليه الاستثناء ۽ ان شاء الله 240 . 

فان" قيل : آلیس بحسن منکم أن تدعو الله بالعافية والصحة ولا بحسن 
منکم أن تدعوه بالرض وان كان قد يكون فى الصلاح بمنزلة الصمحة ؛ 
فهلا جوزتم لنا التفرقة بين الأمرين فى الاستشاء 7 

قيل له : ان لنا فى الصحة تفسآ ممحلا ء وعلينا في المرض ضرر حاصل . 
() تعال ساقطة من ط 

(م) لوجب : يوجب ط 

م لان : فى أن ط 

(ب) ان شاه الله : ساقطه من ص 

(ه) حاصیل : حاضر فك 
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والانسان كا ملحا الى اجتلاب النافم والتحرز من المضار ؛ فلذلك حسن منه 
الدعاء بالصحة دون المرض . 

وقد قال شيخنا ٩‏ آبو هاشم رحمه الله ٩‏ : انما تعدا تعالى بذلك 
لأنا الى فعل الطاعات تكون 7 آقرب + اذا التمسنا من جهته (۲۳ الصحة » 
والى تجنب العامی أقرب اذا سألناه دفع المرض عنا . فصار اللطف واللصلحة 
فى أحدهسا دون الآخر + ولا يتم لهم ذلك فيما قالوه » لأنهم جوزوا الاستثناء 
فى الطاعات لعلة هى قائمة فى العاصی ء ولأن الضرر بالمعاصى من حقه أن 
بتأخر / فلا یکون له حكم المرض فى وقوع التحرز منه . 

(*؟ وقد قال رحمه الله أيضا انه لا پمتنم أن بصسادف کون العافية 
صلاحا عند الدعاء » و کون المرض صلاحا عند المسألة . فاذا جاز تساوهیا 
من هذا الوجه صر"نا بالدعاء مجتلبين لمشرة قد كان بصح منا اجتلاب تفع 
بدلا منها . وکل ذلك سقط ما ذکروه (* , 

وبعند > فقد تجوز من أحدنا أن ول ف غيره ان الله تعالى دمرضه 
ويسقمه » ان شاء الله . فلو كان ما قالوه بهذه المثابة ء لمم أن يقال ان فلانا 
يزنى وبلوط : ان شاء الله . وامتناع ذلك على لسان الامة » شید ل قلناه 
الف 

ومنها أن قولهم هذا بوجب أن ما بقع متا ؛ انما شع لأن الله شساءه : 
فلذلك حستن الاستثناء . والعلوم خلاف ذلك عندهم » لأنه تعالى لو فعل 


إ1 ) شسضا ١‏ رحمة ان ؛ ساقطة من حل 
بن نكون : سافطة من ص ۱ آنشمستا من جهته : سالناه فك 
(ه-ه) وقد ۰۰۰ ها ذكروم : سساقطة م 


ا 


القدرة الموجة لذلك لوجد » شاءه أم لع يشأه . ولو شاء ذلك ولم بوجد 
القدرة » لم پوجد . فکیف يقال ان الاستثناه انما حسن على هذا الوجه 8 

وتعلد » فلو حسن الاستثناء مع آنه مريد لم بزل لحن أن يقال : الى 
أفعل كيت وكيت ؛ ان" علم الله » لأن كونه عالما ومريدا عندهم من صفات 
الذات ۽ فان" جاز استعمال أحدهما فيما يخر أنه شعله » ليجو زن استثناء 
الآخر. 

(*4 على أنه لو كان كما قالوه » لحسن أن يقال انى أفعل گذا وكذا ان 
آحب الله أو رضيه أو اختاره » كما يقال فى المشيئة ؛ ولوجب أن تحری هذه 
الألفاط كلها محرى المشيئة عند الأمة . وبطلان ذلك عندهم بوجب قساد 
معتمدهم (* , 

فان / قیل : ۲۲ فهب أن ما ذکرته بطل تعلقهم بذلك ۲۱۲ » فعلی أى 
وجه تحملون الاستثناء على مذهبکم ؛ و کیف يصح استعماله ؟ 

قل له : قال شیخنا (۲) أبو على رحمه الله 29 : انما لا بحنث هذا 
الحالف » ولا تکذبه ف خبره » لأنه لم يسن مشيلة بمينها ‏ » فنعلم أتها 
قد وقست على ما استشناه . وهذا بسن" ء لته اذا قال : والله لأعطينك حقك 
غدا ان شاء الله » فليس هناك مشینه معينة يقطع أنها وقعت بعد حلفه على 
وجه قتضی كونه كاذيا وحانثا . 

وقال رحمه (* الله ان المخير والحالف يجب أن يريد بهذه المشيئة مشيئة 

ز. -.) عل أنه ۰.۰۰ معتمدهم : ساقطة من ا ز+ | ) فهب ۰۰۰ ذلك : 
ساقتله من عل (م:+) شیخنا ۶ رحمه الله : ساقطة من ط 

إا نها : بعینه ص (,) رحمة الله : ساقطة من ل 
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الالجاء والاضطرار » لآنه اذا ادعى ذلك فلم يقع الفعل علم أنه تعالى لم 
بشأه » اذ لو شاءه لا (۱) على جهة الالجاء لوقع لا محالة على ما قدمنا الفول 
فيه . ومتى عنى ذلك خرج من كونه كاذيا أو حاتنا . 

فان" قيل : فما القول عنده اذا شرط مشيئة الاخبار فى ننته أو ذكره 
لفظا » فقال : والله لأقضين ما لفلان على“ من الديئن ؛ ان شاء الله » منتى 
ذلك طوعا لا كرها . 

قيل له : ان آراد بالمسيئة مشيئة” تحدث ف المستقيل » لم بحب كو نه 
كاذبا أو حانثا . وان آراد المشيئة التى بها صار الأمر بقضاء الدين آمرا » 
وجب كونه کاذبا ؛ لأنه قد أخير عن لشیء على ما ليس به ۲۳ 4 ویجب 
كوته حانثا , 

فان" قال : فهذا بخلاف الاجماع . 

قیل له : لم بنس أهل العلم على هذه الساألة بهذا التفصیل ؛ وانسا 
نصوا عليها على سبیل الاطلاق . فادعاؤك الاجماع فى ذلك لا يصح . 

وقد قال ۲ شیخنا آبو هاشم رحمه الله حاكيا عن الشیخ آبی على 
رحمه الله ٩۳۱‏ : أن الاستئتاء ار فى الطلاق واليمين يتعلق بالتخلية ؛ وارتفاع 
المنم : والاقدار والتمكين » ولا يتعلق بنمس المذكور فى الكلام ۽ فلذلك ام 
بحئث الحالف والمخر . 

وقال شيخنا (* أبو هاشم رحمه الله (* ال هذا الاستثناء علق الاعف 


(۱) لا : ساقطه من فل زج عل مالیس به : بخلاخه ل 
(۳۰۳) شیخنا ۰۰۰ دحمه الله : أبو على ط 
(:۱:) شیخنا » رحمه الله : ساقطة من مل 
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والتسهیل ؛ ولا براد 4 المشيئة . سين ذلك أنه لو قال : افسلوا كذا وكذا 
ان نطف الله تعالى فيه أو سهله لقام مقام قوله : ان شاء الله . وقد علم آن 
ما لطف فيه فلا بد من کونه ‏ فاذا لم بقع ما آخبر به علم آنه لم بلطف فيه 
ولم بسهله » ولذلك لا بحسن استساله ٩۷‏ ف العاصی . وقال : ان الاستشتاء 
ف الایمان انما يدخل لايقاف الكلام عن أن يزم به ما لولا الاستثناء لكان 
لازما » وصار فى الشرع موضوعا ازوال حكم هذه الأبيان . ورآت ذلك 
لجعفر بن حرب رحمه الله أيضا . 

فاما فى الطاعات ؛ فالتصد به اللطف والتسهيل » لأن مراد المتكلم به 
الاتقطاع الى الله تعالى » والتمسك بمعوتته فى الوصول الى فعل ما استثنى 
فيه . والباحات وان' لم بلطف فيها » فانه بحسن الاستثتاء فيها » وبراد به 
التخلية والتمکین والتهيل على سبيل الاتقطاع اليه فى التوصل الى سار 
ما ندب أو أباح التوصل اليه . ولذلك لا بحسن الاستثناء فى العاصی . 

واعلم أن حال الاستثناء أنه اذا حل” على الكلام يختلف » فلا يجب أن 
جنل بابا واحدا . فمتى دخل ف الایمان والطلاق والعتاق / وسائر 
العقود » أو ما يجرى مجراها من الأخبار ؛ اقتضی اللوقف عن امضاء الكلام 
والمنم من لزوم ما يلزم به » وازالته عن الوجه الذى وضم له . ولذلك يصير 
ما تكلم به كأنه لا حكم له . ولذلك يصح على هذا الوجه أن يستثنى ی 
المافى فيقول : قد دخات الدار ان شاء الله ؛ ليخرج بهذا الاستثناء من أن 
يكون كلامه خبرا » أو بلزم به حكم . 

وانما لم پدخل ف المعاسى على هذا الوجه لأن فيه اظهار الاتقطاع الى 
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س قات 
الله تمالی » وذلك لا يصح ف المعاصى . وقد يدخل الاستثناء فى الكلامءويراد 
به اللطف والتسهيل ؛ وذلك يختص الطاعات . ولذلك لا نفصل قوله : 
لأقومن غدا » ولأقضين ما على“ من الدئن » ان لطف الله لى ف ذلك وسهله 
من قوله : ان شاء الله . فدل آن هذا هو المقصد . فاذا قصد به هذا الوجه » 
لم يحب ء اذا لم يقع » كو نه حاتا ولا کاذبا » لته اذا 217 لم يقم علمنا آنه 
لم بلطف فيه » لانه لا لطف له . 

ولبس لأحد أن سترض ذلك بان“ الطاعات لا بد فيها من لطف . فکیف 
بمح لكم هذا القول » وذلك لأن فيها ما لا لطف فيه ۲ أصلا » فلا ببعد أن 
لا بقع منه ٤‏ ویکشف انتفاؤه من جهته عن أنه لا لطف فيه أصلة 59 ۽ 
فیخرج من كونه کاذبا آو حانثا . 

وقد دخل الاستضاء فى الکلام » ويراد به التسهیل ء والاقدار ۽ 
والتخلية » والبقاء على ما هو عليه من الأحوال . وهذا / هو الراد به اذا 
أدخل ف الباحات » لأنه بقصد به هذه الأمور على سبیل الانقطاع اليه 
تعالى 247 : واتلهار الحاجة اليه فى التوصل الى ما بردده من منفعة الدين 
والدنيا . فلا بلزم على ذلك جواز الاستثناء فى العاصی . 

وقد ذكر الاستثناء فى الكلام » ويراد به اظهار الانقطاع اليه تعالى ) 
من غير أن یقصد به شپیء" ‏ مما ذكرتاه » ويكون غير معتد به فى کو نه 
كاذنا أو حانشا » لأنه فى الحكم کانه قال : لأفعلن كذا ؛ ان" وصلت الى 
(:) اذا : ان ي () فيه : له ط 
(م) اسلا : ساقطة من ص (4) تمالى : عز وجل ط 
زه) شی؛ : شیثا ص 


مرادى ‏ مع انقطاعی اليه سبحانه ‏ » واظهارى الحاجة اليه » فيكون تمس 
فعله الذى أخبر عنه کالشترط . فعلی هذه الوجوه تحمل الكلام ق 
الاستثناء » و یغارق ذلك قوله : والله لأقضين حقك ان" قدم زيد » لان القصد 
بذلك جمل القدوم نفسه شرطا » لا آنه يذكر ويراد به غيره . 

ولیس لأحد آن قول ان حملكم الاستثناء على هذه الوجوه ترك* 
للظاهر من غير دليل » وحكم" منکم على ساثر الناس أنهم الى هذه الوجوه 
يقصمدون بالاسنشناء . وكلا الوجهين لازم لکم . وذلك لأن” ما ذكرناه » اذا 
كان هو الواجب فى الشرع أن بریده » وهو التصد به عند المسلمين » صار 
كأنه الظاهر » كما نقوله فى ألفاظ الشرع والتعارف . وقد بينا أن من خالفئا 
لا يمكنه حمله آیضا على / ظاهره . فاذا تنازعنا التأویل حملشساه على 
ما بشید به التعارف والقاصد . وهده الجملة تسقط سائر ما حکیناه عنهم 
فى السژال 5 . 

شسبة أخرى طم 

قالوا : قد ثبت أنه تعالی بحسن مته أن يريد أشياء يقبح منا أن بربدهاء 
وذلك نحو ارادته أن ساقیتا » وشیح منا ذلك . وبحسن منه أن يريد أن 
ببقيه مع العلم بأنه یکفر ؛ ويقبح منه أن يريد ذلك من تفسه . ویحسن منه 
تمالی آن بريد امراض زيد اذا كان فيه صلاح » وشبح منه أن يريد امراض 


1 


۱ سميحاته : تعال فل 
(۲) فى السوال : ساقطة من ط 
(r)‏ ان لر ا : ساكيلة من ص 
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اماتة النبى صلى الله عليه ؛ ويقبح متا ذلك . ويحسن منه جل وعز ۲۲ أن 
بريد تبقية ابليس مع علمه بأنه يبحمل الناس على المعاصى » وشیح منا ارادة 
ذلك . فاذا صح؛ ذلك خغير ممتنم آل بحسن منه أن رید الكفر والعاصی» 
وان قبح منا ارادتهما . لأن الذى له حن منه ارادة ما قدمناه مع قبحها 
منا » هو کونه مختما بانه امالك الآمر الناهی . أو لانه اذا كان عالما لنفسه 
حسن منه آن بريد ما علمه على الوحه الذی علمه عليه . فلذلك فارق حاله 
سالا فى ذلك - 

ومذا 7 غلط ؛ بان ارادته تصالی للشی» قد تحسن لوقوعه 
على وجه یحسن عليه » ويقبح ۶ منا لأنما تقع على وجه بخلاف ذلك 
الوجه » وقد بينا فىأول العدل أن الفعل قد بحسن لوقوعه على وجه 
ويقبح "* مثله لوقوعه على خلافه . وانما المستحيل أن تقع الارادة منا 
ومنه على وجه واحد » فتحسن منا وتقبح مله » أو تحسن مته وتقبح منا . 
وهذا / مما ندفعه ؛ فارادتنا عقاب شتا انما تقیح لانه اضرار بالتفس » 
من غير تفع » أو 2 دفم ضرر . والانسان ملحا الى أن لا يريد ذلك بنفسه ؛ 
وارادته أن عاقيا لا تحرى هذا الحری > لأنه ممن ستحل عله المشار . 
قاذا كان العقاب حسنا للاستحقاق ؛ فارادته منه تعالی كشل . وكذلك 
ارادته نبقية من" يعلم أنه يكفر تحسن » لأنها ارادة لا تؤديه الى منفصة 

(۱) جل وعز : ساقطة من ط 

(۱) آن يريد : ارادة ل 

(ج) وهذا : الجو اب وهذا مك 

()-) هنا ۰۰۰ ويقيح : ساقطة من ص 

(م) أو : و ص 


-- بم سب 
عظيمة » وقد تعرت من وجوه القبح ؛ وتقبح منا هذه الارادة لا فيها من 
تعجل الغم » واستجلاب المضرة » فلذلك قبحت منا » وحسنت منه . 

وآما ارادته الرض فانما حتت" لان الرض صلاح ؛ وقد يضمن 
عليه عوض ۽ فکما بحسن منه فعله » فكذلك تحسن منه ارادته . وأما الرض 
تسه فمحرم عليه أن يكره الرض لحنه » وكراهة الحسن ۲۷ قبيحة » 
ويجب عليه الرضا به وترك الجزع منه » وآن يريد أن يفعله يه ان كان 
صلاحا . الا أنه قد شید آن يريد المافية ويسآلها الله ؛ لأنه عند ذلك الى 
فعل الطاعات أقرب » وعن فعل المعاصى أبعد » فصار ما له حسن ارادة 
العافة منه على شرط كونه صلاحا هو لا ۲ فيه من الصلاح ؛ وارادته 
المرض ف الستقبل فيه فاد » فلذلك لم تحسن منه . 

فأما ما قد وجد من الأمراض 4 فالواجب عليه الرضا به 9©» على 
ما ذکرناه . وقد علم آذ معنى الص‌الح لا يجوز على الله تمالى 4 فى 
أفعاله / » ولذلك قارق حاله حالنا . 

وآما ارادته لموت اللبی صلی الله عليه » فائما تحسن ا فيها من تخفيف 
الحنه » بازائة التكليف عنه وتقله اليه ؛ والى ما مستحقه » وقد بحسن متا 
أن يريد ذلك لو علمنا آن فى سوه فى بعض الأحوال هذا المعنى . ولذلك 
يحسن من ملك الوت » أن يريد قبض روحه ؛ وانما قبح من ابليس 7 أن 


(۱) الحسن : امرض ص 
(+) لما : ما له مل 

(۲) به : ساقطة من ل 
(؛) عا : سبحاته فل 
(ه) ابلیس : احدنا عل 
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يريد اماتته ؛ لانه بریده لاجل خمول الدين . وعلی هذا الوجه ۲۳ قبح من 
کل آحد أن يريد ۳ موته . 

ولیس لاحد أن يقول : ان' حسن منکم ارادة موته » قيجب أن بحسن 
متکم أن تتمنوه . لان تمنی موته على وجه الخلاص له من التکلیف يجب 
أن بحسن کالارادة » وانما نمی صلی الله عليه أن یتمنی أحدنا الوت لضر 
نزل به » لأنه والحال هذه تمناء على وجه الجزع » مسا ززل به » فیقبح 
لذلك . فأما اذا خلا من وجوه القبح » فيجب أن يكون حسنا . 

فأما ارادته تعالى تبقیة ابليس » فلانه قد عرضه بالتبقية لمثل ها عرض 
له سائر المكلفين » فيحب أن تكون حسنه ؛ ويحسن من الواحد مثا آذ يريد 
من الله تعالى أن ییقیه 2 على هذا الوجه . وانما يقبح منه ذلك على وجه 
خمول الدين والاكثار من العاصی . فقد صح“ بهذه الجملة فساد 
ما سالواعنه . 

وغلى هذا الوجه تجيب عن جمیم ما يسألون عنه من هذا الجنس . وقد 
بينا أن وجه حسن فعله لا يصح أن يكون لكونه * مالکا آمرا ناهياء 
وأشبعنا القول فيه من قبل . فلا وجه لتعلقهم بذلك ‏ . / 

وقد بينا أن كوته عالماً لا شتضی حسن ارادته لما علمه على الوجه الذى 
عليه ؛ وكشفنا ذلك بالشاهد » فلا يصح تعلقهم پذلك . 

وآما المعاصى والقبائح + فانما قبحت ارادنهیا > لأنها أرادة" للفبيح » 


ز,) الوجه : ساقطة من ص (7) أن يريد : ساقطة عن ص 
(م) أن یبقیه : تبقیته ط (:) لکرنه : کونه ص 
(م) لتعلقهم بذلك : لاعادته ط 


ES 
فحكم الغائب والشاهد فيه لا يختلف . ففارق ما قدمنا ذكره من الأمور التى‎ 
. فارق الما الشاهد فيه على بعض الوجوه‎ 

على أن ما يريده تعالى من المرض وموت النبى صلى الله عليه » وتبقية 
من" بريد تبقیته » هی أفعال” قد ) تفرد بها . فان" جاز لهم أن يستدلوا 
بحسن ارادته لها على حسن ارادته للمعاصى » ليجو”زن لغيرهم ۶ أن 
بستدل بذلك على أنه بحسن منه آن يريد التفرد بالكذب والظلم » والأمر 
بالقبيح » والنهى عن الحسن ؛ وبعثة الكذابين . وصدا ان" ارتکبوه لم 
يسكنهم التمسك بشىء من الدین ألبتة . 

ولیس لهم آن يقولوا : اذا جاز أن بريد من غيره أن يعبده » ویستحیل 
أن بريد من نفسه العبادة » فهلا جاز أن يريد من غيره الكذب والظالم » 
وان" استحال أن برددهما ٩۳۷‏ من تفه 7 وذلك لذن السادة تستحيل منهع 
وتصح من غيره » لأنها أفعال مخصوصة تفع على وجه الخضوع والتذلل > 
ولذلك استحالت منه . وكذلك الشسكر » لانه اعتراف" بتعمة المنعم ع 
وستحیل عليه سبحانه التنعم » وما يودى اليه . وكذلك القول ف نظائر 
هذه المسألة . 

وليس كذلك / حال الظلم والكذب » لانهما يقبحان منه منفردا بهما » 
كما يصح وقوعهما من العبد . فان جاز أن پربدهما من غيره » وحسن ذلك 
منه » ولم بوجب نقصا فيه ؛ فيجب أن بحسن منه أن يريدهما من تفه كما 
حسن ذلك منه ف سائر الأفعال الحسنة . 
E‏ 

(ب) لغيرهم : ساقطة من ص (۴) بریدهما : پریدما مل 


/ ۵و ۲ر 


| 1۹ 


ل 

فان" قالوا : انما اعتمدنا على هذا السترال » لأن ارادء ۲۲ المرض > 
وموت النبی » وتبقیة من" بعلم من 7" حاله أنه یکفر » قبیح » وان حسن 
منه ارادته فيحب أن تحسن منه ارادة سار القبائح . 

قیل لهم : انا قد یتنا من قبل آن هذه الاشیاء ليست قبیحه » وسنبین 
من بعد وقوعها على وجه بحسن اتتفاء وجوه القبح عنما . وذلك سقط 
ما خالوه . 

شسية أخري لم 

قالوا : قد ثبت أنه تعالى (۳ قد أراد القبيح وأباحه عند الاکراه » فقال 
تعالى : « الا من" أكره وقلبه مطمئن بالايمان » (؟؟ . ولا خلاف بين الئاس 
فى أن اظهار كلمة الكفر مَحسن عند الخوف + وان كان لولاه لكان كمرا 
قسحاً . فاذا پک ذلك » قبا الذى بمنع من أن بحسن منه سبحائه ارادة 
سار القبائح . 

وهمذا ید" ب (*۲ لان الذى قوله شيوخنا أبو على 
وأبو هاشم وغيرهما رحمهم الله 29 ؛ أنه تصالی ما آباح فى الحقيقة كلية 
الكفر » واتما أباح التعريض . فأما أن يحسن مته الاخبار عن أنه ثالث 
به قبيح » وارادته كالأمر به على ما ببناه من قبل . فاذا صح" ذلك سقط 
0 آرادة : ساقطة من ص (+) هن حاله : ساتطة من ل 


(م) تعالى : سبحانه ط ()) التحل ٠١3/15‏ 
0 وهدا عبد : الجراب وهذا بعيد ل )1( ز حمهم الله : ساقطة من ط 


PY 05 


السوّال ؛ لأنه نی على آنا تقول ان“ كلمة الکفر تحسن بالاكراه . وقد 
اتكشف بما قلداه أن الذى قضينا بحسنه هو مثل کلمه الکفر فى الحنس »> 
ولا يكون خبرا » بل قد يكون تعریضا أو دفعا للمضرة من غير أن يقصد به 
الخبر » آو بخبر به ۲۱ على وجه الحكاية عن غيره » فیکون صادقا . وانم 
يقبح منه ذلك مع ارتفاع التقية والخوف » وان كان صدقا » لأن فيه ايهام 
الكفر : ولأن فيه فسادا فى الدين . وعند الخوف يزول هذا المعنى . 

فأما ما ذهب اليه شيخنا (') أبو الهذيل رحمه الله 29 من أن كلمة الكفر 
تحسن عند الخوف والاکراه » ففی غابة البعد . وان" كان الفصتل بين قوله 
وقول المجبرة ظاهر . لانه تقول انه عند الاکراه له 2 كأله فعل غيره فيه » 
فلذلك لم يستحق الذم عليه » وجاز آن بباح له » وفارق حاله حال ما نختاره» 
ونجریه مجرى فعل الملجأ » الذى » وان" كان قبيحا » فانه لا يستحق الذم 
عليه . وليس كذلك قولهم » لأنهم يقولون انه تعالى آراد القبائح » وان" 
كانت واقعة منه ومن الساد على جهه الاختيار . وهذا يقبح منه » كما يشبح 
منا فى الشاهد » وشتفى من النقص فيه سبحانه مشل ما شتضيه فى ©) 
الشاهد . لكن الفصل بين قوله وقولهم » وان" كان ظاهر؟ » فقوله باطل 
عندنا » لگن ما له قبح الكذب ف حال السلامة هو کونه كذيا » والخوف 
لا يخرجه / من كونه كذلك » فاذن لا بخرجه من كونه قبيحا » واذا كان 


قبيحا فاباحته قبيحة . 


() به : عنه ط 
(۲۰۲) شیخنا ۰ رحمه الله : ساقطة من ل 
(۳) له : ساقطة من ل (:) فى : ساقطة من ص 


۷۲۲۲۴ الى ۲ 


oe j 


TTA 5 


ولا فرق والحال هذه بين من" بجیر اباحته » وبين من" تحير الأمر به . 
ولا فرق بين من" أجاز ذلك » وبين من" آجاز اباحة القبائح ف حال السلامة. 
فان" جاز أن یقتفی الخوف حسن الفعل الواقع على وجه يقبح » لنجوگزآن 
أن سَتضی حسن کل قبیح . وان" ۲ جاز أن بحسن ذلك فهلا جاز آن 
بحسن منه تعالی فعل القبيح لحاچه العباد 7 لأن ما حسن منهم للحاجة حسن 
منه لحاجتهم . وهذا دی الى جواز أن يآمر یالقبیح » ويكذب ف اخباره 
تعالی عن ذلك . فقد صح آن" ما قلناه هو الصحيح فى هذا الباب . 

ولا بقدح ف ذلك ما قالاه رحمهما الله ۳ أن فعل الساهی والنائم 
لا بح آلبته » لأنهما قالا ذلك لأنه لا صنه له زائدة على الوجود . ولیس 
كذلك فمل الکره ‏ أنه مقصود اليه » فحاله وحال ما هم منه مع عدم 
الا کراه لا تختلف اذا وقم على وجه واحد . 

فان" قيل7 : فالظلم من الساهی بقع على الوجه الذی بقع من القاصد » 
فيجب على هذا الوضوع أن يحكموا قبحه . 

قل له : كذلك نقول » واليه كان يذهي شیخنا (*۲ أبو عبد الله 
رحمه الله ۲ » واليه ** كان يميل شیخنا *۲ آبو اسحاق بن عياش 
رحمه الله © وما قدمناه من العلة بصحح ذلك . وانما قالا (*) رحمهما الله 


أنه لا شبح ؛ لانهما أجرياه مجری سائر آفعاله " ق أنه لا صفة له زائدة 


() وان : رلثن ط (۲) رحمهما الله : ساقطة من ط 

(۲) قيل : قال س (»؛ :.؛) شیختا » رحمه الله : ساقطة من ط 
(د) دالیه كان - ر ط 

(.) فى الهامشى بقلم آغر ٠‏ يعنى ابا على وابا هاشم » 

() فى انه ۰۰۰ أقعاله : ساقطة من عل 


حا ۳۳ 


على ما هو عليه فى جنسه / والفصل بيئه وبين سائر آفعاله ٩‏ ظاهر » لانها 
أجمع بجب أن تقع على وجه زائد على وجوده ايحسن أو شبح » كالكلام 
والحركة . والظلم یکفی فى قبحه كونه ظلما ؛ ولا يتعلق کونه كذلك 
بالفصد . فاذا صح؟ ذلك ثبت ما قلتاه ؛ و بطل ما تعلقوا به . 


شبة أخرى للم 

قالوا : قد ثبت عندنا آنه مريد لنفه ء فيجب أن یکون مريد! لجمیم 
ما يوجد من قبيح أو حسن » كما أنه يجب أن بعلم كل معلوم من حيث کان 
عالاً لنفسه ؛ وهذا مما ينا من قبل فساده ؛ ودللنا على أنه مريد بأرادة . 
واذا بطل ما أمثلكره » بطل بطلاته ما فر “عثوه عليه . 

وبعد » فلو ثبت کونه مريد؟ لنفس 4ه ؛ لم يجب على آصاهم ما فالوه » 
لان عندهم أنه وال" کان مریدا لنفسه ؛ قانه يصح أن يريد کون ما یکون 
دون کون مالا يكون ؛ وبريد کون الشىء على وجه دون وجه . فما الذى 
يمنع من أن يكون مریدا للحسن دون القبيح ؟ 

على أن" التوصل ۳ الى ابطال كونه مر يدا لنفه بأنه لو كان كذلك > 
لوجب أن یکون" مريدا للقبيح + وذلك صفة تنص لا تجوز عليه أو لى من 
أن نشت كونه مر بدا لذلك من حيث کان مریدا لنفسه . 

وقد بنا من (* قبل أن" ما كان شصا من الصفات لا تفترق فيه حال 


)0 ۰ آفهاله : تهاية الس قط من لط 
(,) التوصل : اللتوصل ط 
(+) أن يكوث : کونه لط (4) من قبل : ساقطة من مل 


۲۲۰ | 


۳۹۰ 


صفات النفس ؛ وحال صفات ٩۷‏ العلة . "° فليس لأحد أن عترض فیما 
۱ !| ذکر ناه / بهذا الکلام » وسقط ما تعلقوا به ۳ . 
على أن“ من قول بعضهم ان الله سبحاته ‏ متکلم لتفيسه » وآمر" 
لذاته » ولم يجب أن يتكلم بکل © ضروب الکلام ؛ ویأمر بکل ما يصح 
أن قمر به . فهلا جوزوا كونه مريدا لذاته » وان لم بحب أن بريد 


القبائح . 


(ب) وحال صفات : وصفات ظ 
(:-) فليس ۰۰۰ به : فلا يجب أن يعترضهاا ط 
(+) سيحاته : ساقطة من ص (:) بكل : بجميع ط 


AR E 


فصل 
فى ذ كر جملة ما يازمهم على ألقول 
بان الله سبحانه يريد القبائيح من العباد 
أحد ما يلزمهم القول بأنه تعالی سفيه » من حيث آراد السفه والقبيح ؛ 
لأن هذه الفضية واجبة فى الشاهد فیمن آراد القبیح . ولا يتفصل حال مريد 
القبيح من حال فاعل القبیح فى أنه سفيه » فيجب مش له فى الغائب . ومتى 
فرقوا سنه ودين الشاهد » لزمهي "“ أن لا يكون حکیما وان أراد الحكية 
وفعلها » ولزمهم() أن لا يكون صادقا » وا" فعل الصدق » أو أن لا يكون 
اخباره عن الثىء على ما هو به ص‌دقا » ولا اخباره عن الشیء على 
ما ۳ ليس به كذيا » ويوجب عليهم شض حقيقة كل ثی» » وجواز ائباته فى 
الغائب بخلاف الشاهد . والعتمد فى الزام هذا الوجه ما قدمناه » من أن 
ارادة القبيح قبيحة » وآن من أقدم على القبيح يستحق الذم . 
وليس لهم أن بقولوا : آن الرید للسفه منا اتا كان سفيها » لأنه تى 
عن ارادة السفه » وتجاوز ما حتدء له . وليس هذه حال القديم سبحانه ° ؛ 
لآنا قد بينا من قبل أن التغرقة بينه وبيننا من هذا / الوجه لا تصح . وآن 
ما قبح منا يجب أن يكون قبيحا منه » فكذلك ما يوجب کون الواحد منا 
سفيها مذموما » بوجب كوته سبحانه ‏ كذلك » لو صح* علیه . 


(۱-۱) أن لا ۰۰۰ ولزمهم : ساقطة من ص 
(؟) عل ما : باط (۳۰۳) سبحانه : ساقطة من س 


۷ د | 


کو 


وليس لهم أن يقولوا : ان ارادة السفه لا تقبح » لأنها ارادة" للسفه > 
ولا يجب کون فاعله سفيها لأجلها “ » لان الواحد منا لو آراد السفه لتفع 
له فيه » لسن" ذلك منه . وكذلك تقول ف الکذب وغيره . 

وذلك لأن ما آدعوه لا أصل له ۽ لاتا تقول ان“ ذلك يقبح على كل حال > 
وانما يلتبس فى بعض الأحوال حکمه لحصول تفع فيه ؛ فيحتاج فى معرفة 
قحه الى استدلال , 

وقد بینا من قبل أن الكذب شبح لأنه كذب ؛ وآن ارادة القبیح شبح 
لآنها ارادة للقبیح » فلا وجه لاعادته . 

وقولهم انه بحسن من الانسان أن قول لطالب دم اومن اذا سأله 
عنه : أعو ق الدار آم لا ؛ أن يقول : لیس فى الدار ‏ » وان" كان کاذیا » 
ليخلصه من القتل » لا بصح عندنا . لأن ذلك قبيح منه . والواجب عليه آن 
یخلصه بالتعریض وما يجرى مجراه » فأما بالكذب فلا بحسن مته ذلك . 

ولیس لأحد أن قول : يحب أن بحسن منه الکذب » اذا لم يعرف 
المعاريض . ويجب أن يحبن من المكره ذلك أيضا عند الخوف ء اذا لم 
نتها له التورية . وذلك لأن العارف بالعادات من العشملاء لا بد من أن 
يعرف / المماريض كما مرف الخبر » ويعرف التورية والالغاز ؛ كما عرف 
الصحيح من الكلام . فاذا قصد الكذب مع تسكته من الوصول الى غرضه 
بالصدق ؛ لم بخرج من أن يكون مقدمآ على قبیح . ولو صح ما قالوه من 
أن فيهم من" لا مرف ذلك » لكان ملوما اذا فعله ؛ وهو مشسکن من معرفته» 
كما ثقوله فى البرهمى والخارجی . 
() لاجلها : لاجله ص 000 ()) فى الدار : هو فيها ل 


دامر عاتب 


وقد بنا آنه بلزمهم اذا جاز آن بريد الفبیح من غيره أ يجوز أن يريد 
من تفسه » وأن يريد أن يكذب ف آخباره » وينفرد بالظلم » ويمذب الالییا» » 
وشب الفراعنة . وارادته عندهم توجبه . فيجب أن لا يأمنوا من کون ذلك» 
وق ذلك انسلاخ" من الدين ؛ وخروج” عن الاسلام . 

وقد آلزمهم شيوخنا رحمهم الله 2 الفول أن كل الأنبياء کذاپون ‏ لأله 
اذا جاز آن بريد القیح والسفه جاز آن يريد اظهار السجرة على الكذابين 
أو على الصادقين » ويحملهم على الضلال والكفر ؛ وبريد ذلك أجمع » فيقع 
على حد ما أرادوه © . وف هذا ٩۳‏ هدم النبوات ؛ وآن لا يصح لهم 
التسسك بالشرائم »47 وأن لا يثقوا بشىء من أدلة الاعلام . وسنبیتن هذه 
الط مه مشروحة فى المخلوق ان شاء الله أ , 

وآحد ما يلزمهم اضافة السفه الى القديم تعالى من حيث أثبتوه آمرآ 
یما عکرهه ويسخطهة ) و اهيا عنا بريده . وهذا من اكد ما يدل على سفه من 
وصف فى الشاهد . فیجب نميه عن الله تعالی » (*۲ أو ائاته سفيها » تعالى 
عن دك . 60 

فان قبل : انا لا تقول انه آمر / بما لا برعد ۲۷ + كما لا تقول انه آمر 
بما لا یملم © » وانما تقول انه آمر يما يريد أن لا يكون . 

قبل له : انا قد بنا أن الارادة تتناول الشىء على سب الحدون : 
() وحمهم الله : ساقطة من ط 

(+) أرادوه : آراده ط 

(ج) وفی هذا : وهذاط (ه-؛) وان ۰۰۰ الله : ساقطة من ل 

(ه-ه) أو اثباته ۰۰۰ ذلك : ساقطة من حل 

(«) يريد : ريده ط بعلم : يعلمه ط 


ار 


اد 


فلا يصحأن يال انه تعالى آمر الكافر بما آراد أن لا يكون من الايسان > 
فيجب اذن أن يكون آمر؟ یما لا بريده أصلا . 

وبعد » فان“ من" “مر غيره بما يريد أن لا کون » فهو بمنؤلة من" 
آمر غيره بما يكرهه فى الشاهد فی أنه سفيه . فما قالوه لا يخرج ما آوردناه 
من أن يكون لازماً لهم . 

على أن الأمر من أقوى ما يدل على أن الامر يريد الثىء وبحسه 
ویرضاه » والكراهة تفاد هذه الأمور . فمن زعم أنه تعالى قد آمر بسا 
یکره » فقد أثبته فى المعنى على حكدين يستحيل اجتماعهما . وقد آضاف اليه 
التلبيس » لأنه نسب اليه الأمر الدال على أنه مريد ؛ مع كونه كارها لما أمر 
به . وقد ينا فساد" قولهم ان" ارادة" اللی» كراهة” نتركه » وان" الامر 
بالشی» نمی" عن ضده . فليس لهم أن يدفعوا هذا الكلام بهذا الاصل . 

وقد ابت أنه يلزمهم کون الكافر مطيعا لله سبحانه » محسنا کالمن‌نوان 
لا يكون آحدهما بالثواب آولی من الآخر » 217 وأوضحنا الوجه فيه¿ 
فلا طائل ق اعادته 227 , 

وقد آلزميم شيخنا “٩‏ آبو هاشم رحمه الله () أن لا یکوق الکلف على 
مذهيهم بأن يكون فاعلا لتكفر آولی من الايمان » لأث من 
قولهم اله تمسالی ۲ آراد کون الكفر قبيحا قاس د! متناقفا »> 
وأراد / کون الایمال حسنا مرضيا ممدوحا » ولا قولون انه يريد 


(1-)» واوضحنا + اعادته : ساقطة من بل 
(r: <}‏ شیخنا » رحمة الله : ساقطة من ط 
الوق تعال : سبحانه ل 


لىع = 
حدوثهما . فاذا كان مریدا لكونهما على هذه الصفة » فلم صار احدهسا 
بالوجود أو'لى من الآخر » ولم بحصل مریدا لأحدهما على وجه يتعلق به 1 
فان“ قالوا : انه يريد کون الکفر منه » فلذلك كان بالوجود أو“لى . 
قيل لهم : فيجب أن يحسن منا آن يريد کون الكفر أيضا كما حسن 
منه » وأن لا بستنم أن يآمرنا 27 الله تمالى بذلك . وذلك دی الى أن 
لا نآمن ف كثير من الأنبياء أنهم دعوا الى الكفر 29 وارادته . وأحد 
ما آلزمهم السلف القول بأن ابليس موافق الله عر وجل قيما يريده من 
الكفار 9" ؛ والنبی عليه السلام مخالف” له ء لأنه يريد منهم الابما . 
ولیس لهم أن شولوا : ان" ابليس لم پرده على الوجه الذى أراده الله » 
لذن الله (۳) آراد کونه قبیحا » وابليس أراد كوته ٣‏ حستا . وذلك آنا 
قد يكنا آن الارادة تتتاول الشىء على طريتة الحدوث ؛ فيحب أن يكون 
تعالى © مريدآ لحدوثه » وكذلك ابليس . وهذ! حقيقة التابعة . وبحب أن 
کون الله تعالی(*) فى حکم الموجب للكفر علیهم من حيث آراده » وف حكم 
الآمر به » مع أنه قد أمر النبى بالنهى عنه > والدعاء الى خلافه ؛ والكراهة له. 
وقولهم : ان ابليى لا بحصل موافقا لله ۲۳ من حيث نهاه عن ذلك > 
والنبى صلى الله عليه من حيث آمره بذلك » فیحب كونه موافقا له » وان 
كره ما أراده » بعيد” ؛ لان الموافقة فى الشىء ترجع الى أنه يفل مشل 


() یآمر نا : یامر ط 
(م-م) وارادته... من الکفار : ساقطة من ص 


(e)‏ الل : الله اذا ص 
()) كونه : ساقطة من عل 
(ه ::) تعال : سیحاته فل (:) لله : له ص 


1 tr 


بح و2۳ 


ما (۱) فعله » فاذا أراد ايليس تمس ما آراده القديم ؛ فقد وافقه © / فى 
الارادة » وان صح" أن تقال انه خالف ۳۲ أمره . 24 واذا كره الرسول 
صلی الله عليه شس ما أراده القديم جل وعز » فقد خالفه ؛ وان صح أن 
يقال انه وافق آمره (4) , 

وقد الزمهم شيوخنا رحمهم الله *۲ القول 217 بانه يجب على العبد 
ما آراده النبی عليه السلام دون ما أراده الله تعالى . ولو جاز ذلك لجاز آن 
پلزمه ما آمر به النبى صلی الله عليه ؛ دون ما آمر الله سبحاته به ۽ وما آلزمه 
النبى دون ما آلزمه الله سبحانه . وهذا تصریح بجواز مخالفة الله جل وعز » 
والاقدام على معصيته . 

وهذا الوجه مبنى” على ما قدمناه من أن" ارادة" القبيح قبيحة" » وأن 
الأمر و الایجاب بالارادة يكو نان كلك . 

وقد الزمهم شيوخنا القول بأن الله جل وعز ۲۲ بحب الكفر وبرضاه 
ويختاره + كما بشاؤه و بریده » لان معانى ذلك كله تتفق . وقد دللنا عليه 
من قبل ‏ 

وقد بينا أن* منهم من يرتكب ذلك من التأخرین 4 وبخرق الاجساع » 
ويرد النص + ودارمه جواز الام بالفحشاء والتکر » وبسائر القبائمم » وأن 
يطلق القول بان مسن" رضی اله فعله بدخله النار » ويلزمه أن قول انه یمذب 


() ما : ساقطة من (() وافقه : خالفه ط 


(م) خالف : وافق ط (-؛) واذا ۰-۰۰ امره : ساقطة من لط 
(ه) شیوخنا رحمهم الله : الشيوخ ط 

(+) القول : ساقطه من ط 

(ب) جل وعز : تعالى ط 


۳ ۳۷ 


من برضی عنه » كبا شب من" هذه حاله . ومن" استحاز القول بذلك » 
لزمه القول باته يجوز أن يثيب من" بسخط فعله ویسخط عليه . 

ومنهم من" يفصل بين الارادة والحبة بان يقول : ان المحبة ثواب 
آو مدح ؛ وليس كذلك الارادة . وقد ببنا فساد / ذلك من قبل . 

وقول من" قال منهم : انه يقال ان الله تعالى ٩‏ أحب كذا أو آبعض 
كذاء فبحب أن يكون من صفات الفعل ؛ بطل ‏ لأنه شال انه تعالى أراد 
كذا وكره كذا . بل استعمال ذلك أبين وأظهر . 

وكما شال انه سبحانه بحب زيدا ويبغض عتمتراء فد شال انه يريد 
منافع زيد ويكره متافع عمرو . 

وقد آلزمهم شيوخنا رحمهم الله 19" أن يكون تعالى أحب للكافر مضه 
للنؤمن » وأقرب الى أن يريد الخير له ؛ لأن عندهم آن" من" أقدم على 
الکفر ماله سنة قد یور ایماته » ويخلقة فيه » ویحبه له . ومن أطاع 
الله" مائه سنة* 4 يريد خلق الكفر فيه . وق هذا من الفساد ما لا خفاء به. 

وآلزموهم القول بأنه تعالى اذا آراد من غيره آن بسبه ويشتمه وسىء 
الثناء عليه من غير حاجة ؛ فيجب أن يكون أعلا لذلك . كما أن الواحد منا 
اذا آراد من غيرم © اله عليه نهو آهل له . 

ولا يجب أن قال : اذا خلق الولد "نه آمل له ء لان القول انه آهل 
للولد يقتغى أن يجوز الولد عليه » أو بوهم ذلك . ولا يضاف الولد الى 


0 تعانلى : سسيحاتة ل r)‏ رحمهم الله ۱ ساقطة من ط 
(م) أطاع الله : اطاعه ل (؛) سته : ساقطة من ص 
(ه) من غيره : لغيره ص 


۹6 / 


/ 6 


1 


من" هو أهل له بالخلق . وليس كذلك ما آلزماهم » لأنه يضاف اليه من 
حيث الاختيار . 

ویلزمهم على هذه الطرقة القول بأنه قد آراد عبادة المسيح » وأن يكون 
أعلا للالهية » لانه بارادة ذلك منهم قد صار كانه واجب عليهم . ولا يازمنا 
شىء من ذلك من حبث قلنا انه قد علم هذه الأشياء » لان العالم بكو نه عالما / 
بالشىء لا ضاف اليه ء ولا سیر أهلا له . 

وقد الزموهه7١)‏ القول : بأنه انما قتبشح الكفر لان" الله تعالى آراد 
كونه قبيحا . وكذلك القول فى حسن الايمان . وهذا يودي الى أن تحصل 
الأشياء على حقائقها » لأنه سبحانه ٩۳‏ آراد كونها كذلك . ولو صح* هذا فى 
كونه مريدا لصح" مثله فينسا ء فكانت ارادا توثر فى حقائق 
الأشياء . وهم فا بردى الى أن ترید کون الثىء حسسا ؛ 
ويريده الله تمالى قبيحا » فيصير حسسنا قبيحا ف حالة 
واحدة . وبوجب لو آراد تعالى کون عبادة غيره حسنا » وكذلك الكفر 
بنعمته أن يصير حسنا ایمانا . وهذا يؤدى الى أن لا تأمن مثل ذلك فى جميع 
ما کلفناه ٤‏ واقتتتر ض" علينا . 

و آلزموهم القول بأنه لا وجه لانزال الکتاب ؛ وبمثة الأنبياء صلوات الله 
عليهم ۽ لأنه اذا كان يريد منهم ما عام آنه بقع منهم » وارادته منهم ذلك 
موجبة » فلا بد من وقوع الکفر من الکافر ‏ والایمان من المؤمن ؛ حمل 
الكتاب والوعد والوعيد » والترغيب والترهيب آم لم يحصل ذلك 7 


() الزموهم : الزمهم ط 
(r)‏ سحا نه ؛ تعالی ط (r)‏ ذلك : سافطة من ۳ 


ERE 


تعشت ٩‏ الانياء اليهم ٩‏ أم لم شبنعث ‏ . فكل قول يوجب کون 
الكتب والرسل عبثا وجب فاده . 

ویلزمهم أن لا يكون للالطاف التى بخلقما تعالى معنى بتة* » لأن 
وجودها كعدمها » فى آن الذى يوجد هو الذى أراده جل وعز » ولو بذلا 
كل جهد . وفى ذلك ايطال الرغية اليه بأن بلطف لنا ويعيتنا . وف ذلك خلاف 
الاجماع . 

وبلزمهم القول بأنه جل وعز 217 / لم برل مدبر؟ مقدرة + لأن التدبير 
والتقدير هما الارادة . ولا راق بين من" آجاز ذلك » وبين من" آجاز 
وجود التديير منه فيما لم يزل اذا جاز کونه جوادا محستا منعما فیما لم 
بزل . وهذا فى غاية اساد . 

وقد آلزموهم القول بأنه سبحانه (*۲ اذا جاز أن يريد القبائح جاز أن 
بأمر بها » ويزينها » ويدعو اليا » ویأمر الأنبياء بالدعاء اليها . وذلك یقّدی 
الى أن لا نآمن أن أوامره جل وعز ٩‏ فى القرآن كلها أوامر بباطل 29 , 
ولا يمكتهم دفع ذلك بان يقولوا انه قد أخبر أولا بآنه لا يأمى الا بالحق » 
لأنه بلزمهم أن يكذب ف اخباره . فكيف يوثق بما ذكروه ؟ ومن أين أن 
القرآن من عند الله على قولهم ۶ وهلا جاز أن يكون من النبى صلی الله 
عليه » آراد كونه منه » فكان » وان" لم يكن بيا . وكذلك القول فى سائر 
الاعلام أنه يجب أن لا يمن فيها ما ذكرناه . 

(۱) بعثت : پمت ط () اليهم : ساقطة من ط 


(۳) تبعث : يبعثوا عط (0۱:) جل رعز : تعال ط 
(ه) سيحانه : تما عل (:) ساطل : باطل عل 


۲4۵ | 


| ۵ 
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وقد ألزمهم شیخنا )١(‏ أبو هاشم ر رحمه الله ٠"‏ تجويز قلب الأجناس » 
ا RS‏ گرا رف له هذا ودی الى تحويز خلو 
الجسم من المحدثات » والى الشك فى حدوث الأجسام ء والى ابطال الصانم» 
فضلا عن أن تتكلم فى صفانه . 

وقد بن شیوخنا رحمهم الله ۲۷ آنه على قولهم بجب أن لا يكون 
تعالى "۲ مریدا على الحقيقة لأنه يريد الأشياء على وجوه لا تحصل عليها 
بالارادة » وارادتها على هذه ر الوجوه يستحيل . وعندهم أنه لا بريد 
حدوثها و کونها فقط ؛ وهو الوجه الذى يصح أن يراد عليه . وهذا يوجب 
هی کونه مریدا من حيث يتوصل به الی أنه مريد لكل شىء . 

وینوا أنه على هذا القول يحب أن لا تكون لارادته تعالى تأثير فى 
المراد ألبتة . وهذا نقض كو نها ارادة » لأف من حتها أن توثر فى الراد ء أو 
بعضه » ضرا من التأثير . وهذا يبطل طريق اثبات الارادة . لأنا انما 
توصل الى کون ال مريد مريدآ بوقوع نله على وجه لا تكون عليه 
الا بالار ادة . 

ويلزمهم التول بأن العبد مضطر الى ما أراد الله حدوثه » لأن ارادته اذا 
كانت موجبة فا تج به » بحب أن يكون ف حكبها . وق هذا ابطال تما 
الافعال بالفاعلين . وهذا بيبطل طريق ائات الأعراض أشا ء لأنه يوجب 
استحالة کون الجسم على حال » مع جواز کونه على خلافها . 

وقد نا من قبل ما يلزمهم على قولهم انه مريد لنفسه من كونه مريدآ 


(۱:۱۰۱) شیخنا ٠‏ رحمه الله : ساقطة من مل 


لمقدار مقدار » وأن لا بصح أن يزيد عليه » ولا أن يزيد ف المكلفين ولا ف 
تكليفهم ؛ ولا فيما أنعم عليهم » وأحسن اليهم . ويا فى ذلك وجوها 
كثيرة لا وجه لاعادتها . 
ومتی ثبت أنه ليس بريد لنفسه ء فقد ثبت أن الارادة" فعلته" ‏ فيجب 
أن يريد ما تحسن ارادته / دون ما تقبح » كما تقوله فى سائر الافعال . / 1 
وستبین وجوها آخر فى غير 217 هذا الباب ف المخلوق والاستطاعة . 
وهذا القدر يكفى ف التنبيه على طریقه الكلام عليهم فى هذا الباب ", 
بتلوه ان شاء الله فيما يليه الكلام فى القرآن 


بلتم" ترا 
الحمد لله رب العالین وصلی الله على بيه محمد وله الطييين 
وحسبنا لله ونم الوكيل ?© 


# ۶ # 
(*! تم والحمد نله رب العالمين وصلی الله على سيد نا 
محمد وآله الطاهرین وسلم تسایما 
هنا آخر الكلام فى الارادة بحمد الله ومنه 
وبتلوه الكلام فى القرآن وق سائر كلام الله سبحانه 
وقد قدم الجلد الارادة على الكلام ف التعديل والتجوير 


و هذا آول فصو له ۰ فصل ف حقيقة العقل وحده ۲ 


() غير : سافطة من ص  .‏ ()) الباب : بی ان شاه ان ط 
(م-م) بتلوه ۰۰۰ الوكيل : زيادة فى نسخة ص 
(.-ه) تم والحمد لله ۰۰۰۰ وحده : زيادة فى نسخة مل 


